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التنمویة في سبیل  أهدافهاالدول النامیة من عقود الاستثمار وسیلة لتحقیق  تخذتا
 .الاقتصادي الذي تعاني منهلتخلف ا الخروج من

بخاصیتین  الأجانبتتمیز عقود الاستثمار التي تبرمها الدول النامیة مع المستثمرین   
المتعاقدة، إذ  الأطرافتتمثلان في التفاوت في المراكز القانونیة والاقتصادیة بین  أساسیتین

الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بالسیادة التي تجعل منها  أن
 الأخیرمن المستثمر الأجنبي، لكن في المقابل، فإن هذا  أسمىطرف ذات مركز قانوني 

سوق الاستثمار العالمي   وىوبفضل احتكاره للتكنولوجیا وللنشاطات الصناعیة على مست
الضغوطات من اجل فرض  أنواعل یة، من خلالها یمارس كقوة اقتصاد یكون أن استطاع

استراتیجیاته وسیاساته بغرض ضمان معاملة وحمایة في أقالیم الدول التي یمارس فیها 
  .نشاطاته الاستثماریة

الدول النامیة بعد حصولها على استقلالها السیاسي، قلب موازین القوي في  ستطاعتا  
وسیلة بین أیدي الدول المتقدمة  الأخیرةأن كانت هذه ، إذ أن بعد الاستثمارمجال عقود 

لبسط سیطرتها على استغلال الموارد والثروات ات المتعددة الجنسیة التابعة لها والشرك
افتكاك اعتراف دولي بشأن سیادتها الاقتصادیة  الأخیرةالطبیعیة لهذه الدول، استطاعت هذه 

یئة الأمم المتحدة التي كانت منبرا اتخذته بعد نضال وكفاح قادته هذه الدول على مستوى ه
الدول النامیة لإسماع والمطالبة بحقها غیر المشروط في استغلال مواردها وثرواتها الطبیعیة 
وكذلك حقها في اختیار نظامها الاقتصادي، ذلك كله خدمة لقضیة عادلة ألا وهي الولوج 

قتصادي لتحقیق ازدهار شعوبها الاستقلال الاقتصادي والخروج من دائرة التخلف الا إلى
  .التي عانت من ویلات النظام الاستعماري الذي فرضته الدول المتقدمة

النامیة على عقود الاستثمار  الاعتراف الدولي بالسیادة الاقتصادیة للدول نعكسا  
القانون الوطني للدول المضیفة، بعدما كانت تخضع  إلىأصبحت هذه العقود تخضع  حیث

لمواردها وثرواتها  الأمثل الاستغلالالدول النامیة في  إرادةید القانون التي كانت تقى مبادئ لإ
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 انتفاء المسؤولیة إلىالطبیعیة خدمة لمصالحها الاقتصادیة، أدى كذلك الاعتراف الدولي 
على المساس بالعقد الذي أبرمته مع الشركات  إقدامهاالدولیة للدولة المتعاقدة، في حال 

ن لقیت معارضة شدیدة من أأن العالم شهد موجات من الت ، إذالأجنبیة ٕ میمات، التي حتى وا
ذلك لم یدوم طویلا، في ظل مناخ دولي كان شعاره المطالبة  أنّ  قبل الدول المتقدمة، إلاّ 

التوازن في التطور الاقتصادي بین  إعادة إطارهنظام اقتصادي دولي جدید، یتم في  بإقامة
لشركات المتعددة الجنسیة على الاقتصاد العالمي فهذا المناخ الدولي الدول والحد من هیمنة ا
 الأجنبیةأسس سیادتها الاقتصادیة التي وضعت حدا للتدخلات  إرساءسمح للدول النامیة من 

بمصالح الدول المتقدمة، إذ أنه  الأخیرةفي الشؤون الداخلیة للدول تحت ذریعة مساس هذه 
 ّ على ممارسة سیادتها  إقبالهامسؤولیة الدولة تنتفي في حال  أصبح من المعترف به دولیا أن

  .الاقتصادیة

عولمة الاقتصادیة بروز ظاهرة الالقطبیة  إلى  الأحادیةدخول العالم في نظام  أدى  
الرأسمالیة كنظام موحد یحكم العلاقات  الإیدیولوجیة فرض العالم الغربيی التي من إطارها

مي، لقد تم تجسید هذه الظاهرة من خلال السیاسات التي الاقتصادیة على المستوى العال
انتهجتها مختلف المنظمات الاقتصادیة الدولیة وكذلك الشركات المتعددة الجنسیات التي 

بناء نظام الدول النامیة وذلك من خلال فرض قبول هذه الدول بالسیاسات  إعادةعملت على 
تنمیة الدول النامیة  أصبحانه  إذ،ضغوطاتال أنواعالتي تملیها علیها عن طریق ممارسة كل 

في المنظومة الاقتصادیة الدولیة المبنیة على أسس الرأسمالیة  الاندماج أساسمبني على 
بدلا من التعاون الدولي القائم على احترام تحقیق تنمیتها الاقتصادیة بالوسائل والآلیات التي 

  .تراها مناسبة

هامة كان  لنامیة على تقدیم تنازلاتالدول ا رغامإظهور العولمة الاقتصادیة  نتج عن  
یكن لدي هذه الدول لم  إذأنلها الانعكاس السلبي على سیادتها التي تراجعت بشكل ملحوظ، 

قتصادیة غیر قادرة على الا أنظمتهاأن  إلىالواقع، بالنظر  بالأمرغیر القبول  أي خیار آخر
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أیة  إبداءجودها في حالة ما حاولت یهددها حتى في و  أصبحالعولمة الذي  مواجهة مد
  .لمقتضیاتهامعارضة أو رفض 

وبالتنازلات التي قدمتها الدول النامیة لصالح  تأثرت عقود الاستثمار بمد العولمة  
، فبرزت الاتفاقیات الثنائیة في مجال حمایة الاستثمار دمة والشركات التابعة لهاالدول المتق

قواعد قانونیة جدیدة تضمن حمایة ومعاملة فعالة  إرساءالتي من خلالها تم  الأجنبي
 الناشئة عن المنازعاتالتحكیم الدولي كآلیة لحل  إرساء إلى الإضافةب ،الأجانبللمستثمرین 

 لإخراجهاقصوى في تدویل هذه العقود  أهمیة هذه العقود، فلقد كان لكل من هاتین الآلیتین
  . من قبضة القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 بإثارةنظام یسمح  إیجادمن التحكیم الدولي والاتفاقیات الثنائیة من  سمح كذلك كل   
إن مثل هذا النظام كان له أیضا  ،الاستثمارالمسؤولیة العقدیة للدولة في حال مساسها بعقود 

یتمتع بحق مقاضاة الدولة على  أصبحالذي  الأجنبيعلى المركز القانوني للمستثمر تأثیرا 
دولي من أجل إثارة مسؤولیتها عن مساسها بحقوقه المتضمنة في العقود التي المستوى ال

  .یبرمها مع هذه الدول

الدول النامیة على الحد  إرغام إلىالقانوني الجدید لعقود الاستثمار  الإطارأدى هذا 
من ممارسة اختصاصاتها السیادیة في مجال العقود التي تبرمها مع المستثمرین الأجانب، إذ 
أن أي ممارسة تقدم علیها الدولة المتعاقدة من شأنها أن تكون ذات عواقب وخیمة، بالنظر 

الاتفاقیات  إطاري موجب التنازلات المفروضة فمركزها السیادي الذي تم تقییده، ب تراجع إلى
  .الأجنبيالثنائیة وكذلك بفعل تنامي المركز القانوني للمستثمر 

أفرز النظام الاقتصادي الدولي تناقضات یمكن استخلاصها من خلال دراسة النظام   
القانوني لعقود الاستثمار وتداعیاته على سیادة الدول النامیة، إذ أن رغم الاعتراف الدولي 

به هذه السیادة، إلا أن تكریسها الفعلي اصطدام بعقبات جد معقدة أسفرت  حظیتالذي 
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حقیقة ملموسة وممارسة  إلىأن تتحول  تستطعهذه السیادة مجرد اعتراف لم  إبقاءعلى 
 الإشكالیةفعلیة، وبهدف توضیح هذه الوضعیة الجد معقدة، فإن دراستها تقتضي طرح 

  :التالیة

سیادتها ل إرساء تكریس فعلي لنامیةالدول ا استطاعتإلى أي مدى   
 ؟التحولات الدولیة الراهنةظل  في الاقتصادیة في مجال عقود الاستثمار

المركز السیادي الذي تتمتع به الدول  دراسة الإشكالیةعلى هذه  الإجابةتقتضي 
السیادة الاقتصادیة لهذه تكریس ي یستمد وجوده من النامیة في مجال عقود الاستثمار والذ

حدود هذا المركز السیادي في ظل التحولات  إلىبعد ذلك  للانتقال)الفصل الأول(الدول 
السلبي بالنسبة  الأثرالراهنة التي طرأت على الساحة الاقتصادیة الدولیة والتي كان لها 

  ).الفصل الثاني(الاستثمارالقانوني للدول النامیة في مجال عقود للمركز 

على المنهجین الوصفي والتحلیلي، حیث  ادعتملإا تم هذا الموضوعفي صدد دراسة    
بالمنهج الوصفي، في  الاستعانةالتطرق إلى مختلف المفاهیم المتضمنة في دراستنا  استلزم

لإستثمار دة الدول النامیة في مجال عقود احین أن في سبیل شرح و توضیح تأثر سیا
  .على المنهج التحلیلي استلزم الاعتمادإن ذلك بالتطورات الدولیة الراهنة ف

  

  

  

  



 
 

  
  

  الفصل الأول
المركز السيادي للدول النامية في عقود 

  الاستثمار
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، ولتحقیق هذا غل الدول النامیةالجوهریة التي تش تعتبر مسألة التنمیة من القضایا  
 كوسیلة للنهوض الأجنبیةالمسعى فإن هذه الدول تعتمد على استقطاب الاستثمارات 

  .وتكنولوجیا أموالمن رؤوس  بالنظر لما توفرهباقتصادها وذلك 

، حرصا منها للحفاظ على الأجنبيتبنت الدول النامیة صیغة التعاقد مع المستثمر 
حساسیة القطاعات الاقتصادیة التي تتم فیها تلك  إلىمصالحها الحیویة، وذلك بالنظر 

ضمان الدولة لرقابتها  من أجل الأمثلالاستثمارات، علاوة على ذلك فإن هذه الصیغة تعتبر 
المستثمر  یتحصل التعاقدي الإطارنه في وتوجیهها للمشروع الاستثماري، علاوة على ذلك فإ

  .من شأنها طمأنته على ضمانات حمائیة الأجنبي

المركز الذي یتمتع به  عنة في مجال عقود الاستثمار بمركز یعلو متع الدول النامیتت
الذي تحتله الدولة المتعاقدة على  المركز القانوني إلىالمستثمر الأجنبي، وذلك بالنظر 

الصعیدین الداخلي والدولي، والذي یسمح لها بالمساس بالتوازن العقدي في مجال العقود التي 
ّ  الأجانبستثمرین تبرمها مع الم هذا المركز تستمده الدولة من سیادتها التي هي  خاصة وأن

  .جوهر وأساس ممارستها لصلاحیتها واختصاصاتها

الذي تتمتع به الدول النامیة في مجال عقود  تقتضي دراسة المركز السیادي  
المبحث (الأجنبيماهیة العلاقة التعاقدیة بین الدول النامیة والمستثمر  إلىالاستثمار، التطرق 

، لاسیما ةالدولی اتالاستثمار  مركز السیادي الذي یتجلى في مجالدراسة مصدر ال ثم)الأول
  .)المبحث الثاني(في عقود الاستثمار 
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وجهین مختلفین، فهي من جهة طرف في عقود الاستثمار ب إطارتتعاقد الدولة في   
وباعتبارها شخص من أشخاص القانون  أخرىالعقد ملزمة باحترام مقتضیاته، من جهة 

  .فإنها تتمتع بامتیازات تسمح لها بالمساس الانفرادي بالعقد الأصلیة،الدولي 

القانون الخاص نوع خاص من  أشخاصخلق اقتحام الدول النامیة لمیدان التعاقد مع   
المتعاقدة بصفة غیر مألوفة وذلك بسبب أن كل من  الأطرافلعقود تتجاذب فیه مصالح ا

  .نظام قانوني مختلف عن الآخر إلىالطرفین ینتمیان 

ونیة، الیوم معالمها القان إلىتمثل عقود الاستثمار نوع جدید من العقود لم تتضح 
لاله تنظیم هذه اتفاقي یتم من خ إطارتحدید  إلىالتوصل  وذلك یتجلى في عجز الدول

فرض  إلىبالتالي التضارب والتجاذب قائما بین الدولة المتعاقدة التي تسعى العقود، لیبقى 
 إلىدوره یسعى الذي ب الأجنبيوالمستثمر سیاستها التنمویة بكل ما تتمتع به من سیادة، 

توضیحا وح والاستقرار، ه الوضقانوني یكتنف إطارمن الأرباح في ظل   الأكبرتحقیق القدر 
الخصوصیات  و )المطلب الأول(لهذه العلاقة الجد معقدة، فسنتناول مفهوم عقود الاستثمار 

  .)المطلب الثاني(التي تتمیز بها 

  المطلب الأول

  مفهوم عقود الاستثمار

الخوص في التفاصیل النظریة، التقنیة ستثمار الشامل والعمیق بعقود الا الإلمامیتطلب 
توضیح نسبي لدلالة عقود  إلىوالقانونیة المكونة والمؤطرة لها، والتي من خلالها سنتوصل 
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التعریف الخاص  إلى لهذا الغرض فسنتطرقو  ،لم تتحدد بعد ملامحها بدقة  الاستثمار التي
  ).الفرع الثاني(الأنواع المختلفة التي ترد فیها  إلىثم  )الفرع الأول(بها 

  الفرع الأول

  التعریف بعقود الاستثمار
مختلف التعریفات الفقهیة التي وردت في  إلى یستلزم التعریف بعقود الاستثمار الإشارة

  ).ثانیا(الخصائص التي تتمیز بها هذه العقود  ثم )أولا(هذا الشأن 
    تعریف عقود الاستثمار- أولا

د معقدة عقود الاستثمار، نظرا للطبیعة الجلیس من السهل وضع تعریف جامع وشامل ل
خاصة فیما یتعلق بالعناصر المكونة لها، ولقد وردت في هذا الصدد  ،التي تتصف بها

  .بمعنى هذه العقود الإلمامالعدید من التعریفات الفقهیة التي حاولت 
عقد الاستثمار على أنه اتفاق استثمار رؤوس   G.Cohen JONATHANالأستاذیعرف 

القانون الدولي  أشخاصخاصة لمدى طویل، بین الدولة باعتبارها شخص من  أموال
منشآت  إنشاء، یكون الهدف منه استغلال مرفق عمومي أو موارد طبیعیة أو أجنبيوشخص 
  .)1(صناعیة
الدول وأشخاص  نیتثمار أنها تلك العقود المبرمة بیمكن كذلك تعریف عقود الاس  

  .)2(یكون مقر تمركزها التجاري في دول غیر الدولة المتعاقدة معنویین خاصین أوطبیعیین 
 أهدافهاالقانونیة التي تتعامل بها الدولة في سبیل تحقیق  الأداةتعتبر عقود الاستثمار   
 الأجنبيیمكن أیضا تعریفها أنها تعهد المستثمر دیة والتنمویة، ومن هذا المنطلق الاقتصا
بالاعتراف  الأخیرةدولة المتعاقدة، مقابل تعهد هذه ذو أهمیة قصوى لل استثماربإنجاز 

                                                
1- Cité par BAL ( Lider ), le mythe de la souveraineté en droit international, thèse de doctorat en 
droit, spécialité droit international, université de Strasbourg, 2012, p608.          

، مجلة المدرسة دراسة في العقود بین الدول ورعایا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیزي،  -2
  .33، ص1997، 01، العدد07، المجلد"إدارة"الوطنیة للإدارة 



 المركز السیادي للدول النامیة  في عقود الاستثمار                     :   الفصل الأول
 

10 
 

  .)1(بضمانات حمائیة قصد تحقیق مردودیة للمشروع الاستثماري
ورد أیضا تعریفا آخر لهذه العقود حاول التطرق لجل العناصر المكونة لعقود   

الاستثمار، حیث عرفها على أنها تلك العقود ذات الطابع الدولي والتي تبرم بین دول نامیة 
، یكون موضوعه استغلال ثروة أجنبيأو من یعمل باسمها ولحسابها، ومشروع خاص 

  .)2(دف التنمیة لأجل طویلطبیعیة أو إقامة منشآت صناعیة به
: أن مثل هذه العقود قد ترد تحت تسمیات مختلفة منها إلى الأخیرتجدر الإشارة في 

  .التنمیة الاقتصادیة اتفاقاتشبه الدولي،  الاتفاقعقود الدولة، 
  خصائص عقود الاستثمار: ثانیا

 اإلیهسبق التطرق  اریف التيیمكن استخلاص خصائص عقود الاستثمار من التع
، المدى الطویل للمشروع الأجنبيفي الحصة التي یساهم بها المستثمر  وعلیه فإنها تتمثل

ضرورة  إلى بالإضافة ،الاستثماري نجاز المشروعق بإاسم المخاطر فیما یتعلتقالاستثماري، 
  .في التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة ذلك المشروع  مساهمة

  الأجنبي المستثمر مساهمة- 1
عنصرا هاما وحیویا في مجال عقود  الأجنبيتمثل المساهمة التي یقدمها المستثمر 

عینیة، مادیة أو غیر  أوفي شكل مساهمة نقدیة  هذه المساهمة ترد ، حیث أنهالاستثمار
  .)3(مادیة

                                                
رسالة لنیل درجة دكتوراه  ،"التجربة الجزائریة نموذجا"النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار اقلولي محمد،  -1

  .67، ص2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،في القانون العام
، 2010دار الثقافة، عمان،  ،-سة مقارنةدرا–التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي مراد محمود المواجدة،  -2

  .48ص
3-CARREAU (Dominique), JUILLARD (Patrick), droit international économique, 2ème édition, 
DALLOZ, Paris, 2005, pp90-391.     
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صر مساهمة المستثمر حتتمیز عقود الاستثمار بطابعها المعقد والمركب مما یجعل 
ه یمكن  أنبشكل مطلق في نوع واحد من العطاء دون النوع الآخر أمر غیر وارد، كون 

التي یتعهد المستثمر  الالتزاماتمات المالیة، العینیة والصناعیة أن ترد ضمن لمساهل
لعل أحسن دلیل على مثل هذه المساهمة و  أن یوفرها بمناسبة المشروع الاستثماري الأجنبي

ها المعرفیة، قدمت خبرت الأخیرةأن هذه  Saliniالحكم التحكیمي في قضیة  إلیها أشار م
من اجل انجاز المشروع الاستثماري  الید العاملة المؤهلة إلى بالإضافة التجهیزات الضروریة،
  .عقد الاستثمار الذي أبرمته مع الحكومة المغربیة إطارالتي تعهدت به في 

أنه  على الأجنبيبها المستثمر  یأتيیة بشأن المساهمة التي التحكیم الأحكام استقرت
خبرات معرفیة أو الصعوبة تقدیر وتحدید  إلىلحد أدنى مالي بالنظر  إخضاعهالا یمكن 

 .)1(تقنیةالمساعدات ال

  المدى الطویل للمشروع الاستثماري- 2

على عناصر  الأجنبيمل عقد الاستثمار الذي تبرمه الدولة النامیة مع المستثمر تیش
غالبا ما یكون العقد مركبا أي أن العقد تتضمن انجاز عدة عملیات  أنجد معقدة، حیث 

  .تتعلق بالاستثمار المتفق علیه

حتى  أواستغلاله  أوتطلب تنفیذ جل هذه العملیات سواء ما تعلق بانجاز المشروع ی
أن یمتد في فترة  الأقلعلى ، أو )2(بنقل الخبرات الفنیة، أن یمتد العقد في فترة زمنیة طویلة

لضمان الاستثمار، ة سیول المنشئة للوكالة الدولیة متوسطة المدى، هذا ما أكدت علیه اتفاقی

                                                
1-LONCLE (Jean Marc), la notion d’investissement dans les décisions CIRDI, revue de droit des 
affaires internationales, N°03, 2006, P326. 
2 - BOUHACENE (Mahfoud), droit international de la coopération industrielle, office des publications 
universitaires, Alger, 1982, p246. 
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بعیدة  أوالعملیة في مدة زمنیة متوسطة  تتم أنفي مادتها الثانیة العشرة التي اشترطت 
  .)1(المدى حتى یمكن وصفها باستثمار

التحكیمیة الصادرة في  الأحكام إطاررة زمنیة في لفتامتداد العقد  أهمیةتراجعت 
حیث لم تكن مدة القرض ، Venezuelaضد دولة  Fedaxالعدید من القضایا من بینها قضیة 

، غیر أن ذلك لم یمنع محكمة التحكیم التي نظرت في أشهربضعة  إلاالذي یربط الطرفین 
حدید طبیعة العملیة بوصفها یطغى على ت.النزاع من وصف عملیة القرض على أنها استثمار

مما یجعل  للمخاطر الناجمة عن تلك العملیة الأجنبيمشروع استثماري مدى تحمل الطرف 
  .)2(مسألة الامتداد الزمني مسألة ثانویة

  تقاسم المخاطر- 3

قصوى غالبا  أهمیةللمخاطر الناجمة عن العقد  الأجنبيكتسي عنصر تقاسم الطرف ی
 .صفة المشروع الاستثماري على العلاقة التعاقدیة لإضفاءما یكون هو المعیار الحاسم 

تحقیقها  إلىتمثل عنصر تقاسم المخاطر بارتباط الأرباح والفوائد التي یسعى المستثمر ی
في  الأجنبيبعبارة أخرى اشتراك المستثمر  أيبمردودیة المشروع الاستثماري عند استغلاله، 

یتعین التمییز بین  .ذلك في الخسائر التي قد تنجر عنهالأرباح الناتجة عن المشروع ولكن ك
المخاطر الاقتصادیة والتي تتعلق بالمردودیة المرجوة من المشروع والمخاطر السیاسیة أو 

مرتبطة بالاستقرار السیاسي للدولة وكذلك بالمركز القانوني  القانونیة التي غالبا ما تكون
  .تمتع به الدولة باعتبارها طرف في العقدتاز الذي الممت

یسمح عنصر تقاسم المخاطر بهذا المفهوم التفرقة بین العملیات التجاریة المحضة 
یكون لمردودیة  أنالناجمة عنه، دون  الأموالببیع منتوج معین وتحصیل  اأساسالتي تتعلق 

ن تحصیل للمشروع الاستثماري فإأن بالنسبة حین شروع دخل في عملیة البیع، في أي م
                                                

  .435، ص2004، دار هومه، الجزائر، راتالتحكیم التجاري، ضمان الاستثما: الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز، -1
2- LONCLE (Jean Marc), la notion d’investissement…, op.cit, p327.  
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مدة طویلة والذي من مدى نجاعة ذلك المشروع الذي یمتد غالبا لالفوائد المالیة یتوقف على 
زیادة في تكلفة الید العاملة أو حدوث الك ،بالتقلبات والتغیرات الاقتصادیة شأنه أن التأثر

  .)1(عویضبالتالي غیر قابلة للتو  لا یمكن وصفها بالقوة القاهرة أحداث

  مساهمة المشروع الاستثماري في التنمیة الاقتصادیة للدولة المتعاقدة- 4

 أولویاتهاتشكل قضیة التنمیة الشغل الشاغل لجمیع الدول النامیة التي اعتبرتها ضمن 
في سیاساتها ألاقتصادیة فهذه الدول حینما تقوم بإبرام عقود الاستثمار فإنها تأخذ ذلك العقد 

واللذان هما  إلیهماوالتكنولوجیا اللذان تفتقد  الأموالاكتساب رؤوس  إلى كوسیلة للوصول
  .)2(السبیل نحو تحقیق التنمیة الاقتصادیة

فبعد  ،عقود الاستثمار إطارتطور الاهتمام بالتنمیة الاقتصادیة للدولة المتعاقدة في 
 أهدافعد أیضا من بین الیوم ی أصبحأن كان یدخل فقط ضمن انشغالات الدول النامیة، 

مالیة في ظل مشاركته في تحقیق  رباحاتحقیق أ إلىالذي أصبح یصبوا  الأجنبيالمستثمر 
تجاه  الأجنبيجاء هذا التطور في موقف المستثمر .التنمیة الاقتصادیة للدولة المتعاقدة

 إبرامتم فیها التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة نتیجة تغیر الظروف الداخلیة والدولیة التي ی
 .)3(هذه العقود

مالیة  إیراداتلما یوفره من  بأهمیة، عنصر المساهمة في التنمیة الاقتصادیةیتمیز  
بناء قاعدة صناعیة  أساسكونه  إلى بالإضافةمناصب الشغل،  إنشاءللدولة المتعاقدة وكذا 

كد علیه الحكم متطورة، إلا أنه لیس عنصرا حاسما لوصف المشروع بالاستثماري، وهذا ما أ
 Consorzio Groupement lesidipentaضد شركة  الحكومة الجزائریةالتحكیمي في قضیة بین 

                                                
1 - LONCLE (Jean Marc), la notion d’investissement…, op.cit, p328.                                                                    
2 - DUPUY (Pierre Marie), droit international public, 8ème édition, DALLOZ, Paris, 2006, p719. 

، 2005، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، العقود المبرمة بین الدول والاشخاص الاجانبحفیظة السید الحداد،  -3
  153ص
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والتي من خلالها قامت هیئة التحكیم باستبعاد عنصر المساهمة في التنمیة الاقتصادیة 
  .)1(لتحتفظ فقط بالعناصر الثلاثة السالفة الذكر

  الفرع الثاني

  عقود الاستثمار أنواع

تنوع ثمار التي تبرمها الدول النامیة بالتي ترد فیها عقود الاست الأشكالتتعدد وتختلف 
 المجال المواضیع التي تتعلق بها، ولقد عرفت تطورا ملحوظا منذ ظهور عملیات التعاقد في

  .عقود التنمیة الاقتصادیة إلىالبترولي وصولا 

المجال الاقتصادي الذي تتعلق  إلىعقود الاستثمار بالنظر  أنواع إلىیمكن التطرق 
 في المجال الصناعي إبرامهابه، فمنها ما تتعلق باستغلال الثروات الطبیعیة ومنها ما یتم 

  .العامة الأشغالتتعلق بمجال تلك التي و 

  العقود المتعلقة بالثروات الطبیعیة- أولا
تمد علیها من تحتل الثروات الطبیعیة مكانة هامة في اقتصاد البلدان النامیة التي یع

مالیة تتمكن بفضلها من سد مختلف حاجیات مجتمعاتها وتمویل  إیراداتأجل ضمان 
 أشكالابرامجها التنمویة، ولقد عرفت العقود التي تبرمها تلك الدول النامیة في هذا الشأن 

  .مختلفة تماشت ومقتضیات الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي كانت تبرم فیها

  التقلیدیة عقود الامتیاز- 1

 أجنبیةتلك العقود التي بموجبها تمنح الدولة لشركة  أنهایمكن تعریف عقود الامتیاز 
یة حقا كاملا ومطلقا للبحث في إقلیمها عن الثروات الطبیعیة لاستخدامها واستغلالها لمدة زمن

الحق في  الأجنبيتمنح عقود الامتیاز للمستثمر  .مالیةمحددة مقابل التزامات تقنیة و 
                                                

مذكرة  تطبیقیة لبعض العقود الاستثمار الجزائریة،شروط الاستقرار في عقود الاستثمار، دراسة بد الحمید، ع شنتوفي -1
  .18، ص2013تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : لنیل شهادة الماجستیر، فرع
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التصرف دون قید في الثروات التي یتم استخراجها من باطن الأرض باعتباره مالكا لها لا 
رقابة أو قیود على المشروع الاستثماري إلا  أیةلامتیاز التدخل لفرض یحق للدولة المانحة ل

  .الاتفاقیة المتضمنة في العقد الأحكامفي حدود 

حیویة  أهمیةت لما یمثله البترول من ارتبطت عقود الامتیاز التقلیدیة بقطاع المحروقا
ذلك لا یعني اقتصار هذه العقود على هذا المجال فحسب  أنالدول الغربیة، غیر  لاقتصاد
  . اه لتشمل كذلك النشاط المنجميبل تعد

حكم ا التممن اجل استغلاله یتطلب هذین المجالین، اي المجال البترولي والمنجمي، 
تقدیم أقصى  إلىجبر الدول النامیة المالیة، مما أ الإمكانیاتفي الخبرات الفنیة بالإضافة و 

المحتكرین للمعرفة الفنیة في هذا المجال  الأجانبجذب المستثمرین  بغیةالضمانات 
  .)1(الضخمة الأموالولرؤوس 

  عقود المشاركة- 2

الدول النامیة للشروط المجحفة المتضمنة في عقود  اركة كرد فعلجاءت عقود المش
فق فیها الدولة مع المستثمر تلك العقود التي تت أنهاالاستثمار، یمكن وصف عقود المشاركة 

مشروع مشترك لا یتمتع  إنشاء أوشركة مختلطة ذات شخصیة قانونیة  إنشاءعلى  الأجنبي
النفط لیتم بعد ذلك اقتسام الأرباح بینهما  بالشخصیة القانونیة، یتم من خلاله التنقیب وتسویق

  .)2(حسب مساهمة كل طرف

تسمح هذه الصیغة في التعاقد للدولة المتعاقدة بممارسة رقابة فعلیة على المشروع 
فنیة في اللخبرات لاكتسابها  إلى بالإضافةرأس المال،  أغلبیةالاستثماري باعتبارها صاحبة 

  .قمجال التنقیب، الاستغلال والتسوی
                                                

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في النظام القانوني للعقود الصناعیة الدولیة في قطاع المحروقاتواتیكي شریفة،  -1
  .23، ص2007، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عمالالأقانون : القانون، فرع

  .18، ص2006، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ، العقود الدولیةمحمد حسن منصور -2
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كانت الجزائر من الدول التي اعتمدت على هذا النوع من التعاقد، ومن بین العقود 
الذي بمقتضاه  Gettyوشركة Sonatrachذلك العقد بین شركة بهذه الصیغة التي أبرمتها 
 رعن حقوقها ومصالحها من استثماراتها البترولیة في الجزائ 51عن  الأخیرةتنازلت هذه 

  .)1(النجاح الذي حققته إلىحذو الجزائر وهذا بالنظر  الأخرىلتحذو بذلك العدید من الدول 

  عقود المقاولة- 3

من العقود في المجال البترولي من خلال قیام شركة وطنیة بمنح  الأنواعتتجسد هذه 
 حق القیام بالتنقیب عن البترول واستغلاله، لكن یكون ذلك لحساب الشركة أجنبیةلشركة 

  .الوطنیة التابعة للدولة المنتجة للبترول

لیس صاحب امتیاز ولا  الأجنبيالمستثمر  أنهذه العقود بالثوریة كون  وصفت
شریك، بل هو مجرد مقاول یقدم خدماته للشركة الوطنیة التي هي المالكة الوحیدة للبترول 

  .البترول بإنتاجالمستخرج، كما أنها هي التي تتحكم في جل العملیات المتعلقة 

عن تكالیف البحث، كما انه یتلقى فوائد عن  الأجنبيیتم تعویض المتعاقد 
  .)2(أي بالبترول مقابل ثمنه في السوق عینارولیة، لیتم الدفع تالاستغلالات الب

  العقود المتعلقة بالنشاط الصناعي- ثانیا
اهتمت الدول النامیة بتنمیة قدراتها الصناعیة، ومن أجل هذا الغرض اعتمدت على   
تكنولوجیا ومالیة تسمح للدول باكتساب قاعدة صناعیة  إمكانیاتمن  لما توفره الأجنبیةالخبرة 
  .معتبرة

عقود في المجال الصناعي والتي ترد في  إبرام إلىسعت الدول النامیة لهذا الغرض 
  .تقدیم خبرات معرفیة أومنشآت صناعیة  بإنشاء أساسا تتعلق أشكال مختلفة

                                                
  .187، مرجع سابق، ص...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1
  .30شریفة، مرجع سابق، ص اتیكيو  -2
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  منشآت صناعیة بإقامةالعقود الخاصة - 1  

عقود تسلیم المفتاح، من العقود تتمثل في  أنواعثلاثة  إلىیمكن تصنیف هذه العقود   
  .والتسویق الإنتاجعقود تسلیم  وأخیرافي الید  الإنتاجعقود تسلیم 

  عقود تسلیم المفتاح-أ

مشروع  بإنجاز الأجنبيعرف عقود تسلیم المفتاح أنها تلك العقود التي یلتزم فیها الطرف ت
الدولة المتعاقدة وهو قابل للتشغیل حیث یتحمل الطرف  إلىصناعي وتجهیزه، لیتم تسلیمه 

  .عدم مطابقة المشروع للمواصفات المتضمنة في العقد الأجنبي

في عقود تسلیم المفتاح  ل النوع الأولترد عقود تسلیم المفتاح في نوعین، یتمث
العمومي الآلات والتصامیم  التقلیدیة أین ینتهي التزام المستثمر لمجرد تسلیمه للمتعاقد

فیتجلى في عقود تسلیم المفتاح الثقیلة حیث بالإضافة  والوثائق المتعلقة بها، أما النوع الثاني
ّ  إلیهاالالتزامات المشارة  إلى ال زم أیضا بتكوین وتأهیل العمتالمستثمر یل في النوع الأول فإن

حیث یسمح بنقل من العقود،  هذا النوع أهمیةن المحلیین قصد تسییر المصنع وهنا تكم
  .)1(التكنولوجیا

  في الید الإنتاجعقود تسلیم -ب
جاء هذا العقد كصورة محسنة لعقد تسلیم المفتاح تلبیة لمقتضیات التنمیة الاقتصادیة 

  .النامیةللدول 

 صنع وتجهیزه، بتشغیله فنیاالم إنشاءفي هذا العقد، بعد  الأجنبيیلتزم المستثمر 
غایة  إلىصناعیا لمدة متفق علیها، كما انه یلتزم بتكوین وتأهیل الید العاملة الوطنیة و 

  .الإنتاجلتكنولوجیا اللازمة لتشغیل المصنع والحصول على استیعابها ل

                                                
، 1989ر، ـــــــة، الجزائـــــــ، دیوان المطبوعات الجامعیبالجزائر" المفتاح في الید"القانوني لعقود النظام معاشو عمار،  -1

  32- 31ص ص
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لنامیة من اكتساب الخبرات الفنیة اللازمة لتحقیق الاستقلالیة یسمح هذا العقد للدولة ا
  .)1(الإنتاجفي تسییر المصنع وضمان عملیة 

  والتسویق الإنتاجعقود تسلیم -ج

الذكر  السالفيالواردة في العقدین  الالتزاماتوالتسویق من  الإنتاجتكون عقود تسلیم ت
تسییره لمدة معینة یتم خلالها تكوین وتأهیل الید  یتولىمصنع مجهز  بإقامةأي التزام الطرف 
 الاختلافو  وصناعیا،فنیا غایة تحكمها في تكنولوجیا تشغیل المصنع  إلىالعاملة المحلیة 

تسویق المنتوج ب الالتزاموالمتمثل في  الأجنبيالطرف  آخر على عاتق التزامیكمن في إضافة 
  .المصنع

ذا كان على الفرضیة الثانیة، فإن ذلك قد بالتسویق إما مؤقتا أ الالتزامیكون  ٕ و دائما وا
الوحدة  إدماجعن طریق  الإنتاجبیع جزء من  الأجنبيحد ضمان الطرف  إلىیصل 

للدولة المتعاقدة في شبكته التجاریة مما یسمح للدولة النامیة المتعاقدة بالتموقع في  الإنتاجیة
  .)2(التجاریة الدولیة الأسواق

  بالمساعدة الفنیةالعقود الخاصة - 2

ترد كشرط مدرج في عقد مركب في  أنترد مثل هذه العقود في أشكال مختلفة، فإما 
  .رد في عقد مستقلت أنالمجال الصناعي، كما یمكنها 

یلتزم صاحب المعرفة الفنیة بموجب عقد المساعدة الفنیة، بتوفیر للدولة المتعاقدة 
ین یتولون تدریب العمال قصد السماح لهم بالتحكم التكنولوجیا التي یتم تدعیمها بالفنیین الذ

                                                
  .17محمد حسین منصور،  مرجع سابق، ص -1
دراسة في اطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري ، عقود الدولة لنقل التكنولوجیاصلاح الدین جمال الدین،  -2

  .139، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، ليالدو 
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 إلى بالإضافةفي التكنولوجیا من خلال اكتساب خبرات تشغیل وصناعیة الآلات والتجهیزات 
  .)1(المشاریع الاستثماریة لإدارةالفنیة  الأسالیبتلقینهم مختلف 

  العقود الخاصة بالهندسة- 3

مشروع صناعي والتنسیق في المرحلة  لإنشاءتعني عقود الهندسة التصور العلمي 
 الأجنبي، فهو بالتالي عقد بین الدولة المستقبلة للمشروع الاستثماري والطرف لإنشائهالسابقة 

بالقیام بكل الدراسات الضروریة الفنیة منها والتقنیة من أجل  الأخیرحیث یتعهد على 
قامة وحدة  إلىالوصول  ٕ   .متماسكة إنتاجیةاستثمار فعال وا

تلعب الدراسات الهندسیة دورا محوریا وأساسیا في جمیع مراحل انجاز المشروع 
التصامیم والرسومات  إعدادالاستثماري، حیث أن لا یقتصر دور عقد الهندسة على ضمان 

  .)2(تنفیذ المشروع في شقیه التقني والهیكلياها لیشمل كذلك تورید التجهیزات ومتابعة بل یتعد

  قة بالأشغال العامةالعقود المتعل- ثالثا
إقامة اقتصادیات قویة، إن هذه المساعي تمر حتما عبر  إلىتتطلع الدول النامیة   
مرافق وبنیة تحتیة تستجیب لتطلعات المتعاملین الاقتصادیین، تعتبر عقود البوت  إنشاء

(BOT)  انتشارا في مجال انجاز مرافق الاقتصادیة الأكثرالصیغة.  

  عقود البوت-1
تلك العقود التي تمنح من خلالها الدولة للمستثمر ترخیص  أنهاتعرف عقود البوت   
تحدیث مرفق اقتصادي عام، یتم تمویل المشروع على نفقة المستثمر  أوتطویر  أولبناء 

هذا المرفق، حیث یقوم باستغلاله لحسابه الخاص طول مدة الترخیص  أصولالذي یتملك 
  .الدولة أو أي جهاز آخر تابع لها إلىمشروع على أن یتعهد بإعادة ملكیة ال

                                                
  .16محمد حسین منصور، العقود الدولیة، مرجع سابق، ص -1
  61-60، مرجع سابق، ص ص ... النظام القانوني لعقود الدولةإقلولي محمد،  -2
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تسمح عقود البوت للدولة المتعاقدة من اكتساب التكنولوجیات الحدیثة في مجال   
عد وسیلة تسمح للدولة من العقود ت أن مثل هذه إلىانجاز المرافق الاقتصادیة، بالإضافة 

  .)1(ون ضخمةالاقتصاد في تحمل تكلفة مشاریع البني التحتیة التي عادة ما تك

  المماثلة لعقود البوت الأخرىالتعاقدیة  الأشكال-2
فق الاقتصادیة إلا أنها في مجال انجاز المرا انتشارا الأكثرإذا كانت عقود البوت هي   

  .ة عقود البوتصیغ إلىتتقارب  أخرىغة الوحیدة بل ترد صیغ لیست الصی

  عقود البناء والتملك والتشغیل-أ  
عن طریق شركة  الأجنبيشراكة بین الدولة والمستثمر تتمثل هذه العقود في قیام   

الدولة  إلىالامتیاز التي تقوم بتشغیل المشروع، حیث لا ینتهي هذا المشروع بتحویل ملكیته 
نه على المشروع فإ الإبقاءقررت الدولة  إذا، أما إنهاءهبل یتم سواء التجدید الامتیاز أو 

یمكن لها التعاقد مع  حینئذ،المشروع أصولعن  الأجنبيعویض المستثمر یتعین علیها ت
  .متعامل اقتصادي آخر

  عقود التجدید والتملك والاستغلال-ب  
مهمة تحدید مشروع عام وتجهیزه  الأجنبيتقوم الدولة في هذه العقود بإسناد للمستثمر   

ا، حیث یمكن للمستثمر بكل التجهیزات الحدیثة من آلات ومعدات تتضمن وسائل تكنولوجی
مالیة، ویقوم المستثمر مقابل ذلك  إیراداتجنبي تملك المشروع وتشغیله لیتحصل على الأ

  .)2(بدفع أقساط مالیة سنویة للدولة یتم الاتفاق علیها بین طرفي العقد

                                                
، المجلة صتهاصالخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة وخو  الإدارةبین  BOTماهیة عقود البوت نمدیلي رحیمة،  -1

  .122-121، ص ص2010، 02الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد
، 2008، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،  عقود البوت، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة،عصام احمد البهجي،  -2

  .23ص
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  عقود البناء والتمویل-ج  
ببناء  الأولیتم في هذا الشكل من العقود الاتفاق بین المستثمر والدولة على قیام   

تقوم شركة المشروع  أنالدولة دون  إلىوتشیید المشروع وبمجرد الانتهاء منه تنتقل الملكیة 
في هذا النوع من العقود على تعویضات على ما أنفقته في  الأخیرةتحصل هذه باستغلاله، وت
  .یتم الاتفاق علیها بین الطرفین رباحأ إلىضافة المشروع بالإ

  ، التجدید، التشغیل وتحویل الملكیةالإیجار عقود- د  
یقوم المستثمر في هذه العقود باستئجار المشروع من الدولة لیتكفل بتجدیده وتشغیله 

الدولة في حالة جیدة ودون  إلى بإرجاعه الإیجارلمدة زمنیة محددة، لیتم بعد انتهاء مدة 
  .مقابل

المستثمر  أناعتبر جانب من الفقه أن مثل هذا العقد لا صلة له بعقود البوت، حیث   
ومثل هذه العقود، ذلك الذي تم  ،لا یتملك المشروع بل یستأجره فقط من الدولة المتعاقدة

مصنع لصنع  الأخیرةیزویلیة وشركة یابانیة حیث استأجرت هذه نبین الحكومة الف إبرامه
عشرة عاما، قامت فیها بتحدیث المصنع وتشغیله لتقوم بمرور هذه المدة  إحدىالحدید لمدة 

  .)1(یزویلیةنللحكومة الف أحسنبإرجاعه في حالة 

للتعاقد في مجال المرافق الاقتصادیة تختلف التزامات وحقوق  أخرىصیغ  ترد
لمدة معینة لیتم بعد ذلك بتحویل  الأجنبيتتفق كلها في تملك  أنهاغیر  الأجنبي،المستثمر 
 والأهمیةالطابع العمومي لتلك المشاریع  إلىالدولة المتعاقدة وذلك بالنظر  إلىالملكیة 

نجاز ادة ما یتعلق موضوع هذه العقود بإالدولة وع لاقتصادالقصوى التي تكتسیها بالنسبة 
  .نفاقأو  مطارات، موانئ، طرق، جسور

 .ویل والتشغیلعقود التصمیم، البناء، التم -

                                                
  .25- 24، ص صمرجع سابقعصام أحمد البهجي،  -1
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 .الامتیازعقود البناء، التشغیل وتجدید  -

 .عقود البناء والتمویل والتحویل -

 .عقود التأجیر والتدریب والتحویل -

  المطلب الثاني

  خصوصیة عقود الاستثمار

على  إبرامهاتتصف عقود الاستثمار بذاتیة مستقلة تمیزها عن باقي العقود التي یتم 
متساوون في المراكز القانونیة،  أشخاصالمستوى الدولي، فإذا كانت عقود التجارة تبرم بین 

 الأمرتقع على عاتقهم التزامات غالبا ما تتسم بالتوازن، فإن في مجال عقود الاستثمار 
التعاقد یتم بین طرفین متفاوتان من حیث المراكز القانونیة والاقتصادیة  أنختلف طالما ی
 الأطرافذلك فإن مضمون عقود الاستثمار یفرض على  إلىبالإضافة  )فرع الأولال(

  .)الفرع الثاني(المتعاقدة التزامات وشروط لا نجدها في أي نوع آخر من العقود الدولیة 

  الفرع الأول

  خصوصیة عقود الاستثمار بالنظر للأطراف المتعاقدة

من جهة، وبین  الاستثماريللمشروع ر بین الدولة المضیفة عقود الاستثما إبرامیتم   
 الأطرافتقتضي دراسة الخصوصیة المستمدة من طبیعة المنفذ له،  الأجنبيالمستثمر 
لدراسة بعد ذلك التفاوت القائم بین كل من  )أولا(التعریف بالأطراف المتعاقدة  إلىالمتعاقدة 

  .)ثانیا(الأجنبيالدولة المتعاقدة والمستثمر 
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  عقود الاستثمار أطراف- أولا

 أن، الأجنبيتشمل عقود الاستثمار كأطراف متعاقدة كل من الدولة والمستثمر   
 الأمرالمتعاقدة یستلزم التعریف بالدولة كطرف في العقد وكذلك  الأطرافتوضیح طبیعة هذه 

  .الأجنبيبالنسبة للمستثمر 

  في عقود الاستثمار طرف متعاقدالتعریف بالدولة ك-1
في  بازدواجیةلك الشخص ذات السیادة والمتمتع الدولة على أنها ذیمكن تعریف   

باعتباره ذات شخصیة قانونیة على الصعیدین الدولي والداخلي، فعلى  ،الشخصیة القانونیة
فإن دراسة الدولة من الناحیة القانونیة یعد من اختصاص العدید من  الأساسهذا 

التخصصات القانونیة غیر انه في مجال عقود الاستثمار، فإن تعاقد الدولة یمكن التطرق 
مساءلتها عن النزاعات التي قد  إمكانیةمدى  إلىمن زاویتین مختلفتین قصد الوصول  إلیه

أن تتعاقد بنفسها في مجال عقود  هایمكن هأنكون تظهر بصدد عقود الاستثمار، وهذا ل
  .)1(هیئة أو مؤسسة مستقلة تنوب عنها إلىتوكل ذلك  أنالاستثمار، كما یمكن لها 

  تعاقد الدولة عن طریق ممثلیها المباشرین-أ  
علیها في الدستور هي التي  صالهیئات المؤسساتیة للدولة المنصو  أنیمكن اعتبار   
فهذه الهیئات هي الدولة نفسها طالما أنها هي التي تمارس السلطات الدولة،  إرادةتجسد 

  .المخولة للدولة

كرئیس  ،تشمل هذه الهیئات السلطات المركزیة للدولة المتمثلة في السلطة التنفیذیة  
الوزراء، الذین یمكن لهم التعاقد في مجال عقود الاستثمار  أوالجمهوریة، الوزیر الأول 

  .)2(للدولة كممثلین

                                                
  .36مرجع سابق، ص،...في مجال الاستثمارات  أخرىد بین الدول ورعایا دول دراسة في العقو قادري عبد العزیز،  -1
  .37مرجع سابق، ص، ...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -2
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 من یق ممثلیها المباشرینعن طر ي مجال عقود الاستثمار تعاقد الدولة ف یخلو
محكمة "إلیهغیر المشروع للدولة، وهذا ما ذهبت الفعل  بأنسابقانونیة فیما یتعلق  إشكالات

تقع على  الالتزاماتاعتبرت أن مسؤولیة عدم احترام  حیث CJCE"العدل للاتحاد الأوروبي
 الأخیرةهذه  عن هیئة تابعة لها، حتى إن تمتعت صادر الإخلال أنالدولة العضوة طالما 

  .دستوریة أحكامبشخصیة قانونیة مستقلة بموجب 

الهیئات  إحدى، هو الأجنبيحینما یكون المتعاقد مع المستثمر  الأمریتساوى 
في یة، فالفیدرال الأنظمةالتابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلالیة، مثلما هو الحال في  الإقلیمیة

 الذي أبرمته هذه الهیئات، فإنه یتم إثارة   حال نشوب أیة منازعة تتعلق بعقد الاستثمار
بمناسبة  القضیة  ،  حیث تم التأكد على هذا الطرحإلیهامسؤولیة الدولة التي تنتمي 

، والتي تتعلق CIRDIالمركز الدولي لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار  أمامالمطروحة 
  )1(.الأرجنتیندولة  ضدVivendi بكل من شركة 

  تعاقد الدولة عن طریق أجهزتها الفرعیة-ب
 إنشاء إلىتعمد الدولة في سبیل التخلص من عبء تسییر المشروعات الاقتصادیة، 

 أواختصاص تسییر نشاط اقتصادي معین  إلیهاأو شركات اقتصادیة، تعهد  إداریة أجهزة
  .مرفق عمومي معین

ترد هذه  أنقانونیة مختلفة، فیمكن  أشكالالمختصة تحت  الأجهزةتنشأ الدولة هذه  
 أنمستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة، كما یمكن  إداریةتحت شكل هیئة  الأجهزة

عتمد ن الدول ت، فإالإداریةشكل الهیئات  إلى إضافة. تابعة للدولة إداریةترد في شكل هیئة 
 اختصاص إلیهاشركات وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تعهد  إنشاء أسلوبعلى  أیضا
  .عقود في مجال الاستثمار إبرام

                                                
1-LONCLE (Jean Marc), MOREL (Jean Baptiste), les émanations des Etats et l’arbitrage CIRDI, revue 
de droit des affaires internationales, N°01, 2008, p35. 
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فیما  إشكالاتعقود الاستثمار  إبراممهام  إلیهاالمنوطة  الأجهزة أشكالیثیر التنوع في 
الاقتصادیة  تتصرف لحساب المصالح أنها الأجهزةاعتبار مثل هذه  إمكانیةمدي یتعلق ب

للدول المنشئة لها، وفي هذا الصدد فقد تعددت المعاییر التي من خلالها یمكن اعتبار هذه 
تتصرف لحساب الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي  أنها الأجهزة

لنظام قانوني غیر  إخضاعهایتعین وصف هذه العقود بعقود ذات طبیعة خاصة یتعین 
  .)1(النظام القانوني الذي یخضع له العقود العادیة

الفقه والقضاء في هذا الشأن على أنه یتعین الاعتماد على المعیارین الوظیفي  ستقرا
  .وقیامها مقام الجهاز التابع لهامسؤولیة الدولة  إثارة إمكانیةوالعضوي من اجل تحدید 

لة ما تصرف الجهاز حیث انه في حا العضوي،و  الوظیفي ینمعیار یتعین تظافر ال
، إلیهاالدولة التي ینتمي  إلى الصادرة عنه الأفعال بإسنادن ذلك لا یسمح لحساب الغیر فإ

حیث  1987جویلیة  21في  ة النقض الفرنسیة في حكمها الصادروهذا ما أكدته محكم
التجاري للكونغو ضد الشركة  البنك عن محكمة الاستئناف، في قضیة أیدت الحكم الصادر

بعین  تأخذن محكمة الاستئناف لم بأ الأخیرةدفع هذه  أنمعتبرة  Buvennttiالایطالیة 
ٕ تابع للحك BCCبنك  أنالاعتبار  ن كان یتمتع بالشخصیة القانونیة ومة الكونغولیة حتى وا
 أنوذلك بفعل الرقابة التي تمارسها علنیة تلك الحكومة، لیس في محله كون  ،المستقلة

ي الذي من خلاله یتبین لمعیار الوظیفل أیضاعنصر الرقابة لوحده لا یكفي بل یتعین التطرق 
 ٕ القانونیة تجعل  طبیعته أنمن طرف دولة الكونغو إلا  إنشاءهن كان البنك قد تم أنه حتى وا

ات رأس مال مختلط یعمل لصالح الحكومة الكونغولیة لكن أیضا منه شركة مساهمة ذ
هذا  أن كون بنكالالحجز التحفظي الواقع على  إلغاء، مما یتعین الآخرینلصالح المساهمین 

  .)2(لیس مدینا للشركة الایطالیة الأخیر

                                                
  .146، مرجع سابق، ص....النظام القانوني لعقود الدولةاقلولي محمد،  -1
  .70- 67مرجع سابق، ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -2
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  )الشركات المتعددة الجنسیات( الأجنبيالتعریف بالمستثمر -2
یكون هذا  ، حیثالأجنبيوالمستثمر  عقود الاستثمار بین الدولة المضیفة إبرامیتم 

فإن العقود تبرم  الأحیانغلب ا معنویا، غیر أنه وفي أشخص أوطبیعیا  اإما شخص الأخیر
 الأجنبيذات شخصیة معنویة، لذا یتعین التركیز على المستثمر  أجنبیةبین الدولة وشركات 

عریف الشركات المتعددة الجنسیات وكذلك الأسالیب التي تب ، وذلكباعتباره شخص معنوي
  . تتكون فیها هذه الشركات

  تعریف الشركات المتعددة الجنسیات -أ  
تختلف التسمیات التي تطلق على الشركات الناشطة من مجال الاستثمار الدولي    

ذلك یطلق  إلى بالإضافة" مؤسسة"وآخرون یصفونها بكلمة " بالشركات"فهناك من یصفها 
غیر انه على " العابرة للحدود"وصف  أخرىوتارة " المتعددة الجنسیات"علیها تارة وصف 

بالشركات المتعددة "على تسمیتها  الأمرفلقد استقر  ONU المتحدة الأممهیئة مستوى 
، ولقد تعددت الاجتهادات الفقهیة من اجل وضع تعریف لهذه الشركات خاصة "الجنسیات

  .)1(تفاق بین الدول من أجل وضع تعریف جامع لهذه الشركاتوانه لم یحصل ا

الشركات «: الشركات المتعددة الجنسیات أنها David.E.LILIENTHALالأستاذیعرف   
على  أخرىدول  وأعرافالتي یوجد مقرها في دولة واحدة لكنها تقوم بنشاطها وفقا لقوانین 

 أومجموعة من الشركات الولیدة «: هافیعرفها بأنّ  حسام عیسى"، أما الدكتور)2(»السواء
في دول مختلفة الولیدة أو التابعة التي تزاول  إنتاجیاالتابعة التي تزاول كل منها نشاطا 

مختلفة، والتي تخضع  تع كل منها بجنسیةفي دول مختلفة وتتم إنتاجیاكل منها نشاطا 

                                                
  .303ن، ص.س.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دقانون المجتمع المعاصربن عامر تونسي،  -1
، دار الإنسانلحقوق  لجنسیاتالمسؤولیة الدولیة عن انتهاكات الشركات متعددة ا:  وتیار محمد رشید صدیقج -2

  .22، ص2009، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، 
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 إطارت الولیدة كلها في هذه الشركا بإدارةالتي تقوم  الأملسیطرة شركة واحدة هي الشركة 
  .»عالمیة موحدة إستراتیجیة

وفي هذا الصدد  ،موضوع الشركات المتعددة الجنسیاتمعهد القانون الدولي ب اهتم
المؤسسات المتكونة من دائرة قرار مركزة في بلد «أنها  واعتبر 1977لها سنة  وضع تعریفا

  .»عدة بلدان أوودوائر نشاط یتمتع بالشخصیة القانونیة الذاتیة ومتواجد في واحد 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقدم في تقریر  ورد أیضا تعریف لهذه الشركات
یع تمتلك مشار «: والذي عرف شركات المتعددة الجنسیات 1974سنة  للأمم المتحدة

وقد تكون هذه  إنشائهاونقدم خدمات خارج دولة  الإنتاجیةوتسیطر على العناصر 
  .)1(»قانون خاص أشخاصقانون عام أو  أشخاصالمشاریع 

  تعاقد الشركات مع الدول النامیة أشكال-ب
في عملیات التعاقد التي تبرمها مع الدول النامیة على  الأجنبیةتعتمد الشركات  
قانونیة یتمثلان في نادي المؤسسات والكنسورسیوم، وهي آلیات فنیة و  أساسیانأسلوبین 

  .التضامن فیما بینها من أجل انجاز مشاریع عادة ما تكون ضخمةو  تسمح للشركات بالتكتل

  نادي المؤسسات -

یتمثل نادي المؤسسات في توزیع المهام بین عدد من المتعاملین الصناعیین والتنسیق 
معین في دولة معینة، یتشكل هذا النادي  ثمارية التمكن من انجاز مشروع استفیما بینهم بغی

لا یتمتع نادي المؤسسات بالشخصیة  .یربط المتعامل بالدولة المتعاقدة عقد إطار في
 الآخریندون تضامن المتعاملین  إلیهالقانونیة، فكل متعامل یتحمل مسؤولیة العمل الموكل 

غة التعاقدیة تحدید المسؤولیات للدول النامیة من خلال هذه الصین لا یمكوبالتالي فإنه 

                                                
الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسیات،، د لجي الحدیديیاجطلعت  -1

  .36، ص2007والتوزیع، عمان، 
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بصفة دقیقة، مما جعلها تنفر منه ولا تحبذ استعماله كوسیلة تعاقدیة في مجال عقود 
  .الاستثمار

یمكن اعتبار نادي المؤسسات على أنه تجمع للشركات تهدف ضمان فعالیة اكبر 
مجال للتعاون والتبادل التقني دون أن یكون وتحقیق مشاریع ضخمة، فهو بالتالي  لإنجاز
  .)1(قانوني یحكم تلك الشركات إطار

  الكونسورسیوم- 
جل انجاز أمن  أكثربین شركتین أو  الالتزامیعرف الكونسورسیوم على انه ذلك 

مشروع استثماري معین، یلتزم من خلاله كل طرف بالمساهمة في مراحل الانجاز، على أن 
  .ذ والانجاز مشتركة وتضامنیة فیما بینهمتكون مسؤولیة التنفی

 إدارةیتمتع الكونسورسیوم بالشخصیة القانونیة حسبما یكون له رأس مال ومركز 
  .)2(الأسهمخاص به، وعادة ما یرد في شكل شركة مساهمة تكون لكل شركة نسبة معینة من 

بالتعامل مع سعى الدول النامیة للتعاقد مع هذا النوع من التكتلات كونه یسمح ت
  .)3(شخص وحید، رغم تعدد المتدخلین، مما یسهل من تحدید المسؤولیات

  المتعاقدة الأطرافالتفاوت في مراكز - ثانیا

والاقتصادیة، فإذا كانت  لاستثمار من الناحیتین القانونیةتتفاوت مراكز أطراف عقود ا
ّ الأجنبيالدول النامیة تتمتع بمركز قانوني أسمى من المستثمر  ، فمن الناحیة الاقتصادیة فإن

 نفوذها على حساب مصالحو  بقوة اقتصادیة تسمح لها من بسط سیطرتها تتمتع الأخیرةهذه 
  .الدولة النامیة

                                                
  .171مرجع سابق، ص، ...النظام القانوني لعقود الدولةاقلولي محمد،  -1
  .172ص، نفسه مرجع -2
، جامعة مولود الأعمالقانون : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرععقدالمقاولة الدولیة، مالك سعدیة،  -3

  .75، ص2004معمري، تیزي وزو، 
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  التفاوت في المراكز القانونیة-1
 الأصلیةباعتبارها تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة  ،یعترف القانون الدولي للدولة

ریة واستقلالیة والتي بمجموعة من الاختصاصات والسلطات التي تمارسها بكل ح ،والكاملة
  .الدولیة التي تبرمها الدولة الالتزاماتمنها إلا القانون الدولي نفسه، من خلال  لا یحد

الداخلي تتجلى سلطة الدولة على الصعیدین الداخلي والخارجي، إذ أن على المستوى 
التي تتجسد في التنظیم ریة في تنظیم سلطاتها السیاسیة و فإن الدولة تتمتع بكامل الح

الدستوري لها، كما أنها تتمتع بسلطة تنظیم نظامها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لتوجهاتها 
المعاهدات  إبرام، أما على المستوى الخارجي فالدولة تتمتع بأهلیة والإیدیولوجیةالسیاسیة 

أهلیة التقاضي  إلى بالإضافةالمنظمات الدولیة،  إلىام إقامة العلاقات الدبلوماسیة، الانضم
  .)1(على المستوى الدولي

یتجسد ممارسة الدولة لاختصاصاتها وسلطاتها من خلال تمتعها بأهلیة خلق القواعد 
حیث أنها  القانونیة على المستوى الداخلي، وامتلاكها للمشروعیة على المستوى الدولي،

ستخدام اعتبار أنه یحق لها القانونیة التي تخلقها با قواعدحترام تلك الافرض  تسعى إلى
من خلال مؤسساتها الدستوریة من أجل فرض احترام القانون وذلك في مختلف  الإكراهوسائل 

عقود الاستثمار  بإبرامتقوم الدولة  إطارهالمیادین بما في ذلك المیدان الاقتصادي الذي في 
  .)2(الأجنبيمع المستثمر 

 إذتمیز الاختصاصات التي تتمتع بها الدولة على المستوى الداخلي بطابعها التام، ت
في  Max HUBER الأستاذأن الدولة تمارس سلطاتها كاملة على إقلیمها، وهذا ما أكده 

 1928أفریل  04من خلال الحكم التحكیمي الذي أصدره بتاریخ Ile des Palmes  قضیة 

                                                
1-DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p65. 

2 -  CARREAU (Dominique), droit international, 9ème édition, Pedone, Paris, 2007, p178. 
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فإن الدولة تنفرد بحق إضافة إلى ذلك حدة الأمریكیة وهولندا، في النزاع بین الولایات المت
  .)1(ممارسة تلك الاختصاصات دون أي منازع، في حدود التزاماتها الدولیة

یبقى مركز المستثمر الأجنبي أدنى من المركز القانوني للدولة، باعتبارها طرفا في 
 هذا المركز لا یتمتع بنفس نبيالأجالمستثمر عقود الاستثمار،من منظور القانون الدولي، ف

  .صلة في القانون الدولي الاقتصاديرغم التطورات الحا

تستمد الشركات المتعددة الجنسیات مشروعیة نشاطها من القانون، حیث أن القانون 
دولة یعتبر فرع هذه الشركات المقیم في إقلیمها كشركة خاصة تخضع لنظامها  لكل الداخلي

والأشخاص  الأموالالدول فیما بینها حریة حركة ت أقر القانوني وتشریعاتها الداخلیة، ولما 
 الإطارتمثل  الأخیرة، فإن هذه الأطرافالعدید من الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة  بإبرام

خارج الحدود  لأنشطتها لاله تمارس الشركات المتعددة الجنسیاتالقانوني الذي من خ
  .)2(.الأصلیةللدولة  الإقلیمیة

لا یتمتع بالشخصیة  الأجنبيیتجلى سمو المركز القانوني للدولة باعتبار أن المستثمر   
المحكمة الدائمة للعدل عتبرت كرها له القانون الدولي، حیث االقانونیة الدولیة التي طالما أن

قضیة شركة البترول في  1922جویلیة  22في حكمها الصادر بتاریخ CPJIالدولیة 
 CIJ محكمة العدل الدولیة، كما سارت في نفس الاتجاه إیرانضد دولة  الإیرانیةالبریطانیة 

في القضیة التي رفعتها بریطانیا ضد دولة  1952جویلیة  22في حكمها الصادر بتاریخ 
البریطانیة، حیث اعتبرت  الإیرانیةبتأمیم بشركة البترول  الأخیرةبخصوص قیام هذه  إیران

المحكمة أنها غیر مختصة للنظر في النزاع طالما أنه یتعلق بعقد امتیاز مبرم بین شخص 
  .)3(یتولد من هذا العقد التزام دولي أنمعنوي خاص ودولة مستقلة، وبالتالي فلا یمكن 

                                                
1 - CARREAU (Dominique),op.cit, p178 

  .58، ص2009، دار هومه، الجزائر، النظام القانوني للشركات عبر الوطنیة والقانون الدولي العامأحمد سي علي،  -2
  .221، صمرجع نفسهأحمد سي علي،  -3
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  التفاوت في المراكز الاقتصادیة-2
تمتع الشركات المتعددة الجنسیات من الناحیة الاقتصادیة بمركز یسمح لها من ت  

 الأمواللرؤوس  احتكارهاي العالم جراء إرساء سیطرة فعلیة على النشاط الاستثماري ف
والتكنولوجیا، اللذان یعتبران من العناصر الأساسیة من أجل ضمان مردودیة وفعالیة 

  .للمشاریع الاستثماریة

سة التحالفات على سیاسیات من أجل بسط سیطرتها الشركات المتعددة الجنتعتمد   
فیما بینها، مما یجعل الدول تعجز عن السیطرة علیها، ولعل أكبر الاندماجات  والاندماجات

بین أكبر الشركات المحتكرة  1999ذلك الذي حصل سنة  إلیهاالتي یمكن الإشارة 
 Amoco وشركة British  Petroleumركة للاستغلال النفطي، حیث اندمجت كل من ش

 إلىملیار دولار، كما یمكن الإشارة  50بصفقة قیمتها BP Amocoتحت تسمیة جدیدة 
لخدمات الكوبیوتر   America on LineوTime  Warnerا علیه شركتي تالذي أقدم الاندماج

  .)1(دولار سنویا ملیار 30متعددة الأنشطة بتجاوز دخلها السنوي  إمبراطوریةوالذي نتج عنه 

المعطیات الرقمیة التي  ات المتعددة الجنسیات من خلالظهر القوة الاقتصادیة للشركت  
لإنتاج من ا 25، حیث انه استطاعت هذه الشركات الاستحواذ على إلیهایمكن التطرق 

ملیار دولار، وهذا حسب  11000 إلىفي مجال السلع والخدمات العالمي، لتصل مبیعاتها 
والذي أكدت فیه أیضا أن هذه الشركات تسیطر على  1998عام CNUCEDتقریر أعدته 

على العدید من اقتصادیات الدول  ، لتفرض بالتالي سیطرتهامن المنتوجات المصنعة 4/3
من التجارة الخارجیة  40فإن هذه الشركات تسیطر على ، النامیة، فعلى سبیل المثال
  .الولایات المتحدة الأمریكیةو  الحاصلة بین دولة المكسیك

                                                
  .179-178طلعت جیاد لجي الحدیدي، مرجع سابق، ص ص -1
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لجنسیات على الاقتصاد العالمي ویتجلى ذلك وسیطرة الشركات المتعددة اتتزاید قوة   
 64000ما یقارب  2003لسنة  CNUCED، فلقد أحصت منظمة لمستمر لعددهاالتزاید ا في

لها موزع في مختلف أنحاء  فرع 870000شركة متعددة الجنسیات تسیطر على ما یقارب 
  .)1(1983شركة متعددة الجنسیات فقط لسنة  7000العالم، مقابل 

ددة الجنسیات مركز اقتصادي یقابل القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها الشركات المتع  
لدول النامیة لا یسمح لها من مواجهة ومنافسة هذه الشركات أو حتى التمكن من ضعیف ل

  .تهاانشاطفرض رقابة على 

، الذي هو موضوع یصعب تعاني معظم الدول النامیة من ظاهرة التخلف الاقتصادي  
تحدید مفهومه تحدیدا دقیقا موحدا، وعلى هذا الأساس فقد اختلف علماء الاقتصاد في تعریفه 

د فاصل موكذا المعاییر التي تتم الاعتماد علیها مح الإیدیولوجیةوذلك باختلاف المذاهب 
  .لف والتقدمبین التخ

قدمها اعتمادا على مجموعة من مستوى أي دولة من حیث تخلفها أو تیتم تحدید   
والتغذیة ، مؤشرات الصحة بالمؤشرات الدیموغرافیة أساسالمعاییر الموضوعیة تتعلق 

جانب مؤشر التعلیم  إلىوالبیئة، مؤشرات الدخل، الاستهلاك والثروة،  الإسكانمؤشرات 
المؤشرات بین الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لتجعل من  تربط هذه .والثقافة
 إشباعوعجز الدول عن  حیث ربط بعض المفكرین بین التخلف ،الأساسي المحور الإنسان

ها  لسكانها في المتوسط قدرا  تهیئالدول التي «احتیاجات الأفراد، فیعرفون الدول النامیة بأنّ
  .)2(»قل مما توفره الدول المتقدمة لرعایاهامن حاجاتهم وأسباب رفاهیتهم أ

                                                
1 - DE SENARCLENS (Pierre) , la mondialisation, théories enjeux et débats, 4ème édition, Armand 
Colin, Paris, 2007, pp 68-69. 

منشورات الحلبي  في التنمیة الاقتصادیة وحمایته دولیا، حق الإنسانصفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي،  -2
  .142-141، ص ص2005الحقوقیة، بیروت، 
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بها یالنامیة بالتأخر والضعف، فالعدید من هذه الدول نص بالبلدانیتمیز الواقع التنموي   
، وتعرف العالمیة الاستثماراتمن  1و، 2من التجارة العالمیة ضعیف جدا لا یتجاوز 

  .)1(سلبا على التنمیة معظم الدول النامیة تدهورا اقتصادیا وعدم استقرار انعكس

ملیار  1.2في المجتمعات النامیة، فحوالي  الأمیةو  تفشي الفقر نتج عن هذا الواقع  
 الأكثرشخص  225شخص یعیشون بأقل من دولار للیوم، في الوقت الذي یتجاوز فیه ثروة 

من سكان العالم، أي ما  47 لما معدله غناء في العالم مداخل مجموعة من الدول الممثلة
  .ملیار شخص 2.5یعادل 

هذه الدول من التعلیم،  أطفالحرمان  إلىبالنظر أیضا  تتجلى كذلك مظاهر التخلف 
حرمان سكان هذه الدول  ملیون طفل غیر متمدرسین، إضافة إلى 325ه ما یعادل حیث أنّ 

ملیار شخص  1.1قرابة  ما أنیة والمیاه الصالحة، حیث ئمن الاستفادة من الطاقة الكهربا
في العالم لا یستفیدون من هذه الخدمات الأساسیة، لیبقى استخدام الطاقة حكرا على الدول 

من مجموع سكان العالم والذین یستحوذون على استغلال  20المتقدمة التي لا تمثل سوى 
  .)2(من الطاقة في العالم 60واستهلاك 

  الفرع الثاني

  بالنظر لمضمونهاخصوصیة عقود الاستثمار 

تنفرد عقود الاستثمار التي تبرمها الدول النامیة في سبیل تحقیق تنمیتها الاقتصادیة   
مضمون عقود الاستثمار یتضح  إلى، فبالنظر ي المضمون الذي تحتویه بخاصیة تتمثل ف

                                                
، مداخلة تم إلقاءها في رؤیة حدیثة: انطلاق الاقتصادیات النامیةعبد اللطیف مصطفى، عبد الرحمان بن سانیة،  -1

، المنظم في جامعة 2009دیسمبر  14و 13یومي  ،"قراءات حدیثة في التنمیة: "الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري
  .باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

حول التنمیة في  2010تم نشر هذه الإحصائیات من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمیة بمناسبة تقریره السنوي لسنة  -2
 www.undp.orgالعالم، یمكن الإطلاع علیها على الموقع الالكتروني 
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 هي الأجنبيعلیها بین كل من الدولة المضیفة والمستثمر  الاتفاقجلیا أن البنود التي یتم 
  . ة في العقود العادیةبنود غیر مألوف

الناشئة عن عقود الاستثمار  الالتزامات إلى طرقسنتقصد توضیح هذا المضمون 
 ).ثانیا(في إطار هذه العقود إدراجهاالشروط التي یتم  إلى ثم) أولا(

  الناشئة عن عقود الاستثمار الالتزامات- أولا

 ن العقود العادیة، الناشئة عن عقود الاستثمار من تلك الناشئة ع الالتزاماتتختلف   
  الأجنبيدوافع التعاقد بین كل من الدولة المضیفة والمستثمر  اختلافذلك بالنظر إلى و 

فإنه تقع على عاتق كل طرف التزامات یتعین علیه احترامها قصد ضمان نجاح  وعلیه
  .المشروع الاستثماري

  الأجنبي التزامات المستثمر-1
تتعدد صیغ التعاقد التي نرد فیها عقود الاستثمار وذلك باختلاف المیادین التي تبرم   

تختلف من عقد لآخر،  الأجنبيالناشئة عنها بالنسبة للمستثمر  الالتزاماتفیها، مما یجعل 
المشتركة بین كل العقود طالما أن هذه  الالتزاماتمجموعة من  إلىغیر أنه یمكن التطرق 

  .تتعلق بتحقیق تنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة خیرةالأ

  باحترام القواعد الفنیة الالتزامات-أ
والمتمثل في مساهمة المستثمر  الأساسي للتعاقد الالتزامیتفرع هذا الالتزام من   
یتعهد المستثمر تجاه  الالتزامفمن خلال هذا في تحقیق التنمیة للدولة المضیفة،  الأجنبي

  .الدولة باحترام القواعد الفنیة المعمول بها على المستوى الدولي في مجال التعاقد

تكنولوجیا عالیة  استعمال تتمثل القواعد الفنیة المعمول بها على المستوى الدولي في  
 ءضا، وقد سبق لقري المردودیة القصوىوخدمات رفیعة الجودة تسمح بمنح المشروع الاستثما

قضیة الدولة الكویتیة ضد شركة الفنیة في  مسألة احترام القواعد إلىتطرق  أنالتحكیم 
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Aminoil،  لقواعد الفنیة في مجال الشركة بعدم احترامها لحیث اتهمت دولة قطر هذه
البترول وفقا  واستغلت التزمتالشركة قد  أن اعتبرتاستغلال البترول، غیر أن المحكمة 

  .)1(ذلك طلب التعویض الذي تقدمت به دولة قطربللقواعد الفنیة المعمول بها دولیا، رافضة 

  بالحد الأدنى للاستثمار الالتزام-ب
المشروع  لإنجازضمانا لفعالیة الاستثمار وسعیا منها للحصول على ضمانات كافیة   

ضرورة القیام باستثمارات مالیة  لأجنبياالاستثماري، فإن الدول النامیة تفرض على المستثمر 
  .)2(عقد الاستثمار إطاریتم تحدید قیمتها في 

الكثیر من المخاطر خاصة في  الأجنبيیمكن للأعباء المالیة أن تمثل للمستثمر   
 الأسعاربعض القطاعات منها قطاع المحروقات التي یتصف سوقها بعدم الاستقرار في 

  .تحمل خسائر مالیة معتبرة إلىیؤدي  أنوهذا ما من شانه 

 Orascom Telecomوشركة الدولة الجزائریةالمبرمة بین  ،تنص اتفاقیة الاستثمار  
الأخیرة ملزمة  هذه أن،لشركةتعلقة بالمساهمة المالیة الخاصة باالم منها، في المادة الثانیة

  .)3(من مبلغ الاستثمار 30الخاصة، قدره  أموالهامن  دنيأحد  باستثمار

  ربالإعلام والإخباالالتزام -ج
المتعاقدة في سبیل تحقیق  الأطراففي حتمیة التعاون بین  أساسه الالتزامیجد هذا   

طلاع على جمیع المتعاقدة الإ الغایة من التعاقد، وعلى على هذا الأساس فإن من حق الدولة
 الأجنبيجل التأكد من مدى احترام المستثمر ات المتعلقة بالاستثمار وذلك من أالعملی

                                                
  .208مرجع سابق، ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1
  53واتیكي شریفة، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن الموافقة على اتفاقیة 2001دیسمبر سنة  20مؤرخ في  416-01من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -3

، صادر بتاریخ   80ار الموقعة بین وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها و اوراسكوم تیلیكوم، ج ر، عددالإستثم
  .2001دیسمبر سنة  26
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العقدیة خاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیقة  لالتزاماته
عن طریق تقاریر دوریة یقدمها المستثمر للدولة المتعاقدة أو الجهاز  الالتزام، و یتم للاستثمار
  )1(.الممثل لها

الدولة المتعاقدة بتفاصیل وحقیقة  بإعلام الالتزام يالأجنبیتعین على المستثمر   
القانونیة فیما  الأنظمةوفقا لمبدأ حسن النسبة المعترف به في مختلف  ،المشروع الاستثماري

قضیة الدولة المحكمة التحكیمیة في  إلیهوهذا ما أشارت  ،یتعلق بالعلاقات التعاقدیة
  .)2(الألمانیة Klocknerالكامیرونیة ضد شركة

  الالتزام بالمساهمة في التنمیة الاقتصادیة- د
بالمساهمة في التنمیة الاقتصادیة من  الأجنبيالتزام المستثمر  إلىیمكن التطرق   
 بالتزامهما الثانیة فتتعلق نقل التكنولوجیا، أالأولى بالتزام المستثمر بضمان  تتعلق، زاویتین

  .والتسییر الإنتاجقنیات ي سبیل التحكم في تبتدریب الید العاملة الوطنیة ف

، لكن الأجانبالدول النامیة من خلال العقود التي تبرمها مع المستثمرین  تحرص  
عملیة نقل التكنولوجیا، بالقیام ب الأجنبيالمستثمر  إلزامعلى ،كذلك من خلال قوانینها الوطنیة

ى إل بالإضافة، بنود تتعلق بالتحویل الفعلي للمعرفة التقنیة الحدیثة إدراجوذلك عن طریق 
في المجال الخاص  المتوصل إلیهاتقدیم كل المعلومات الجدیدة والابتكارات  ضرورة

  .بالمشروع الاستثماري

في عقود  الأساسیةالتكنولوجیا من بین الالتزامات  بنقل الأجنبيیعتبر التزام المستثمر   
لا تتوقف فحسب على  الأخیرةهذه  أنالتجارب في مجال التنمیة  أظهرتالاستثمار، حیث 

                                                
  .221، مرجع سابق، ص...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،   -1
،أنظر حفیظة السید الحداد،   klocknerضد شركة  للاطلاع على المزید من التفاصیل حول قضیة الدولة الكامیرونیة  -2

  .233- 222مرجع نفسه، ص ص
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توفر الرسامیل الضروریة بل یعد عنصر اكتساب التكنولوجیا عنصرا حاسما من أجل 
  .)1(تحقیقها

بتدریب وتكوین الید العاملة الوطنیة للحصول على  المستثمر الأجنبي یلتزم كذلك  
ویة في بمنح الأولللدولة الاشتراط  أیضاالخبرة الضروریة في مجال موضوع العقد، كما یمكن 

في الحالات القصوى  إلا الأجنبیةالید العاملة  إلىلید العاملة الوطنیة وعدم اللجوء التشغیل ل
، و ذلك كون أن تشغیل الید العاملة الوطنیة یعتبر الوسیلة الأفضل للتحكم في من الحاجة
  )2(.التكنولوجیا

  التزامات الدولة المتعاقدة-2  
ین في مجال عقود الاستثمار، یتعین علیها یأساس التزامینیقع على عاتق الدولة   

  .الأجنبيالوفاء بهما اتجاه المستثمر 

  بالمساعدة لتحقیق الاستثمار الالتزام-أ
المشروع  بإنجازقصد السماح له  الأجنبيتلتزم الدولة المتعاقدة بمساعدة المستثمر 

لتجسید الفعلي من شأنها أن تعرقل ا الاستثماري في ظروف لا تكتنفها أیة صعوبات
  .للاستثمار

كل المستندات والوثائق  الأجنبيمستثمر جب على الدولة المتعاقدة منح للیقع كوا  
المجال محل العقد  المؤهلة في الأجنبیةالید العاملة  بإدخالالضروریة من أجل السماح له 

ومثال ذلك تسهیل الحصول على التأشیرات وتراخیص العمل، ویكون ذلك من أجل تعویض 
  .على المستوى المحلي الإطاراتالنقص في 

                                                
1 - FEUER (Guy), contrats nord-sud et transfert de technologie, in contrats internationaux et pays en 
développement, sous la direction de Herve CASSAN, Economica, Paris, 1989, p156. 

  .59، مرجع سابق، ص...، التحكیم التجاري: الإستثمارات الدولیة قادري عبد العزیز،  -2
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كافة التراخیص المتعلقة  الأجنبيیتعین كذلك على الدولة المتعاقدة منح المستثمر  
 إلى بالإضافة، للاستثمارشآت التي تكون ضروریة بالنسبة بعملیات البناء فیما یتعلق بالمن

  .)1(التراخیص المتعلقة بعملیات الاستیراد فیما یخص بالتجهیزات والآلات الضروریة

، البیروقراطیةبرفع كافة العراقیل  كذلك الدولة المتعاقدة اتجاه المستثمر الأجنبي تتعهد  
، للاستثمارالعقارات اللازمة و  ل المنقولاتاستعمال واستغلا خاصة فیما یتعلق تمكینه من

  .)2(.الشروع في تنفیذ عقد الاستثمار فوریا بمجرد استغلالا

  بتوفیر الحمایة الكافیة الالتزام-ب  
التي تتعهد به الدولة المتعاقدة تجاه  الالتزاماتبتوفیر الحمایة من أهم  الالتزام یعتبر
 الأجنبي بإنجازوذلك لما ینطوي علیه من ضمانات تسمح للمستثمر  الأجنبيالمستثمر 

  .المشروع الاستثماري في أمان مطلق

بتلك المخاطر  الأجنبيتتعلق الحمایة التي تلتزم الدولة المتعاقدة بتوفیرها للمستثمر 
نجر من أعمال العنف والاضطرابات التي قد تحصل في الدولة المضیفة والتي من التي قد ت

أو بمصالحه المنصوص علیها في عقد الاستثمار  الأجنبينها المساس بملكیة المستثمر شأ
  .)3(في نزع الملكیة الإجراءوعادة ما یتعلق هذا 

الاستثمار، في أنه منصوص علیه في عقود  إلى بالإضافة، مصدره الالتزامیجد هذا   
 على مستوى القانون الدولي في وكذلك الاستثمارانین الوطنیة المتعلقة بتشجیع القو  كل من
الضروریة في سبیل تأمین  الإجراءاتعام بالیقظة الذي یلزم الدولة باتخاذ كافة  التزامشكل 

  .إقلیمهاوحمایة ممتلكات الأجانب المقیمین فوق 

                                                
  .263، مرجع سابق، ص ... النظام القانوني لعقود الدولةإقلولي محمد، -1
  .237سابق، صمرجع ،...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانبحفیظة السید الحداد،  -2
  .78مرجع سابق، ص صلاح الدین جمال الدین، -3
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الثنائیة المبرمة بین الدول في مجال ترقیة وتشجیع   الاتفاقیاتحرصت كذلك   
ة الحمایة التي یتعین على الدولة المتعاقدة توفیرها لصالح على التطرق لمسأل الاستثمار

تفاقیة الثنائیة المبرمة بین من الا)1(02/02المادة وفي هذا الصدد تنص المستثمر الأجنبي، 
: یلي على ما، للاستثماراتالحمایة المتبادلة و بالترقیة ، المتعلقة دولتین الجزائریة والبرتغالیةال
  .»بحمایة وأمن تامین...تثمري أحد الطرفین المتعاقدینالاستثمارات المنجزة من قبل مستتمتع - 2...«

 الأجنبيالمستثمر  التي تصیب الأضرارتتسم مسألة تحدید مسؤولیة الدولة جراء   
المتعلق بتوفیر  الالتزامصعوبة تحدید طبیعة هذا  إلى صعوبات وتعقیدات، وهذا راجعب

ّ  الحمایة الكافیة، فإذا كان القانون الدولي یشترط حمایة مناسبة بتوخي الدولة للیقظة، فإن
مین والكاملین ینجر عنه قیام مسؤولیة الدولة المتعاقدة، أما بالنسبة التا والأمنمبدأ الحمایة 

أن دولة  اعتبرت، حیث AAPLقضیة الدولة السریلانكیة ضد شركة للمحكمة التحكیمیة في 
 الأجنبیةببذل العنایة المعقولة لحمایة الاستثمارات   على أساس  سریلانكا ملزمة بالتعویض

والذي هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي تم تدعیمه بموجب الاتفاقیة الثنائیة بین الدولة 
  .)2(السریلانكیة والمملكة المتحدة البریطانیة والمتعلقة بتشجیع الاستثمارات بینهما

  الاستثمارد و عقط المدرجة في الشرو - ثانیا

مثل الشروط یتم  أننجدها في العقود العادیة، إذ  تتفرد عقود الاستثمار بشروط لا  
، تتمثل هذه الشروط في نیة في العلاقة التعاقدیةالتوازن من الناحیة القانو  إعادةبغیة  إدراجها

جانب شرط  إلىالتحكیم لحل المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار،  إلىشرطي اللجوء 
  .التجمید التشریعي

                                                
، یتضمن التصدیق على 2005ماي سنة  28مؤرخ في  192-05من المرسوم الرئاسي رقم  02/02أنظر المادة  -1

الإتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة و بین جمهوریة البرتغال حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، 
  .2005ماي سنة  29، صادر بتاریخ 37، ج ر، عدد2004سبتمبر سنة  15الموقع بلشبونة  یوم 

  .246مرجع سابق، ص،....العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانبحفیظة السید الحداد،  -2
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  التحكیم إلىشرط اللجوء -1
فرض التحكیم الدولي كوسیلة لفض المنازعات الناشئة  إلى الأجنبيیسعى المستثمر    

 إلىتعریف التحكیم، ثم  إلىبهذا الشرط، یتعین التطرق  للإحاطة، مارعن عقود الاستث
  .إلیهاللجوء  سبابأ إلىالصور التي یتم فیها تنظیمه للانتقال بعد ذلك 

  تعریف التحكیم-أ  
یمكن تعریف التحكیم بأنه الطریقة التي یختارها الأطراف لفض المنازعات التي تنشأ   

فیه أمام شخص أو أكثر یطلق علیه اسم المحكم أو  عن العقد عن طریق طرح النزاع والبث
 الأطرافالقضاء، كما یمكن أیضا تعریفه على أنه تمكین  إلىالمحكمین دون اللجوء 

منازعاتهم من الخضوع لقضاء المحاكم الوطنیة لعرضها على أشخاص  إقصاءالمتنازعة من 
 .من اختیارهم یقومون بفض تلك المنازعة

خاص لتسویة بعض الخلافات بواسطة  إجراء«: عرف المشرع الفرنسي التحكیم أنه
  .)1(»الأطراف بمهمة القضاء فیها بمقتضى اتفاق تحكیمعهد الیها یمحكمة تحكیم 

  الصور الاتفاقیة للتحكیم-ب  
شرط التحكیم : التحكیم في صورتین أساسیتین هما إلىعلى اللجوء  الاتفاقیرد   

  .وكذلك مشارطة التحكیم
یتم  أنعلى  الأطرافهو ذلك الاتفاق الذي یتعهد بموجبه فشرط التحكیم بالنسبة ل  

یتعین عرض المنازعة المحتملة النشوء بینهما مستقبلا أمام التحكیم بهدف الفصل فیها، و 
  .أن یرد هذا التعهد قبل نشوء المنازعة

یمكن أن یرد شرط التحكیم بصیغة عامة، دون الخوض في التفاصیل المتعلقة   
  .یم التحكیمالتحكیم، كما أنه قد یرد بصیغة تفصیلیة، یتم فیها آلیا تنظ اتبإجراء

                                                
  .23مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص -1
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یكتسي شرط التحكیم أهمیة باعتبار أنه یتضمن فائدة وقائیة، إذ أنه یسمح بتفادي   
  .)1(الأخیرةتعطیل مسار حل المنازعات، كون أنه یرد قبل ظهور هذه 

مشارطة التحكیم هو اتفاق یبرمه الأطراف المتعاقدة بصفة مستقلة عن العقد أما 
التحكیم لفض تلك  إلىة فعلیة، وذلك بهدف اللجوء بعد نشوء منازع إبرامهویتم  الأصلي
  .المنازعة

صحته توفر الأركان عقدا مستقلا بذاته، لذلك یشترط ل تعتبر مشارطة التحكیم
الشروط ما  إحدىلف ، وقد تبطل المشارطة لتخالأخرىوالشروط المستلزمة لصحة العقود 

  .دامت أنها عقد مستقل

یتم إبرام مشارطة التحكیم إما قبل قیام المنازعة أو بعد قیامها، ویتمیز مشارطة 
التحكیم بطابعها التفصیلي، إذ یتم الإشارة فیها إلى جل الجزئیات المتعلقة بالمنازعة 

  )2(.إجراءات التحكیملتفاصیل تنظیم  احتواءهابالإضافة إلى إمكانیة 

  الاستثمار التحكیم في عقود إلىأسباب اللجوء -ج
م قبلان بالتحكیی الأجنبيتختلف الدوافع التي تجعل كل من الدول النامیة والمستثمر 

  .بصدد عقود الاستثمار كوسیلة لفض المنازعات الناشئة
تخوف من التحكیم باعتبار انه عادة ما ی إلىاللجوء  إلى الأجنبيیسعى المستثمر   

دولة المتعاقدة مهما تمتع بالحیاد ها، فالقضاء الوطني للمساس الدولة بحیاد قضاء
طرفا في منازعة مع متعاقد أجنبي  الأخیرةوالاستقلال عن الدولة ذاتها، فإنه حینما تكون هذه 

تتعلق بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، فإن من الصعوبة للقضاء الوطني التزام 

                                                
، 2010دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  فضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة،منیر عبد المجید،  -1

  .67ص
  .18، ص 1997، المكتبة القانونیة، دمشق، التحكیمعبد الهادي عباس، جهاد عیاش،  -2
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، خاصة بالنظر للضغوطات التي الحیاد بالنظر للصلة الوثیقة بینه وبین الدولة المتعاقدة
  .ر على الحكمیمكن للدولة أن تمارسها من أجل التأثی

الحصانات التي تتمتع بها الدولة باعتبارها صاحبة سیادة، إذ  إلىیمكن أیضا الإشارة 
القضاء الوطني لأیة دولة أخرى عن نظر  أن الدولة تتمتع بحصانة قضائیة التي تغل ید

من شأنه المساس بحقوق المستثمر  الأمرهذا  المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها، فمثل
حترم حصانة قضاء دولة أخرى الذي سوف ی في حالة ما حاول رفع قضیته أمام الأجنبي

التي تسمح للدولة بالتمسك الدولة خاصة إذا كانت هذه المنازعة تتعلق بمزایا السلطة العامة 
  .)1(بحصانتها السیادیة

بالتحكیم كوسیلة لفض منازعات الاستثمار  فع بالنسبة للدول النامیة للقبولختلف الدای  
بالتحكیم إنما تقبل به  ، إذ أن الدولة حینما تقبلالأجنبيالتي تنشأ بینها وبین المستثمر 

عقد الاستثمار، إن هذه  براملإمن أجل تشجیعه  الأجنبيللمستثمر  تقدمها ئیةإجراكضمانة 
، وفي هذا الصدد تنص )2(القوانین المتعلقة بتشجیع الاستثمار إطارالضمانة عادة نجدها في 

    على  ، المعدل و المتمم،المتعلق بتطویر الاستثمارات )3(01/03من القانون17المادة 
ولة الجزائریة للجهات القضائیة والد الأجنبيیخضع كل خلاف بین المستثمر «: ما یلي

أبرمتها الدولة  الأطرافمتعددة  أوالمختصة، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة 
بند یسمح للطرفین  أوأو في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة ... الجزائریة
  .»اتفاق بناء على تحكیم خاص إلىبالتوصل 

                                                
، منشورات الحلبي الحقوقي، بیروت، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد،   -1

  .33، ص2004
  .35، مرجع نفسه، صد الحدادالسی حفیظة -2
ر، .، یتضمن قانون تطویر الاستثمارات، ج2001أوت سنة  20مؤرخ في  03-01من الأمر رقم  17أنظر المادة   -3

، 2006جویلیة سنة  15مؤرخ في  08-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001أوت سنة  22، صادر بتاریخ  47عدد
  .2006سنة  جویلیة 19، صادر بتاریخ 47ج ر، عدد
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  شرط التجمید التشریعي-2
ي مجال العقود شرط غیر مألوف فل إطارهافي  بإدراجتنفرد عقود الاستثمار   

  .التجمید التشریعي الذي یتمثل  في شرطو  العادیة،

  تعریف شرط التجمید التشریعي-أ  
ت القانون الواجب التطبیق على عقد الاستثمار یتثب یقصد بشرط التجمید التشریعي

، ولقد عرفه الأجنبيبین الدولة المضیقة والمستثمر  العقد إبرامبالشكل الذي كان علیه لحظة 
منع الطرف المضیف من تعدیل  إلىشرط الاستقرار یهدف «: بالصیغة التالیةLALIVE الفقیه 

  .)1(»لصالحه القانون الواجب التطبیق على العقد الذي یتولى معادلة المفاهیم التعاقدیة

  الصور التي ترد فیها شروط التجمید التشریعي-ب
كما عقود الاستثمار التي تبرمها الدول النامیة  إطارترد شروط التجمید التشریعي في 

  .كذلك في التشریعات المتعلقة بتشجیع الاستثمار إدراجهایتم  أنها
  شروط التجمید التشریعي التعاقدیة -

العقد المبرم بین الدولة المضیفة  إطارتتمثل هذه الشروط في تلك التي ترد في 
نجاز مشروع استثماري معین، حیث أنه یتم النص صراحة والمتعلق بإ الأجنبيوالمستثمر 

مید القانون الواجب التطبیق على الحالة التي لال بنود هذا العقد على تثبیت وتجمن خ
، فالدولة بذلك تلتزم بعدم تطبیق على العلاقة التعاقدیة تلك إبرامهكان علیها وقت 

كالمجال  ،تطرأ على التشریعات ذات الصلة بعقد الاستثمار سوفالتعدیلات التي قد 
الخ من المجالات ...الضریبي، المجال الجمركي، المجال المتعلق بالنقد والصرف

  .)2(الأخرى

                                                
  .65شنتوفي عبد الحمید، مرجع سابق، ص -1
  63صلاح الدین جمال الدین، مرجع سابق، ص -2
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بهذه الشروط من خلال العقود التي أبرمتها مع المستثمرین الأجانب،  عملت الجزائر  
الاستثمار  الوكالة الوطنیة لتطویربین  من الاتفاقیة الموقعة 06المادة حیث أنه تنص 

المؤرخ  03-01رقم  الأمرمن  15طبقا للمادة «: على ما یلي ACCسمنتوالشركة الجزائریة للإ
، فإن المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن یكون لها أثر على 2001أوت  20في 

  .)1(»الامتیازات المحددة في الاتفاقیة الحالیة

  المدرجة  في التشریعات الوطنیةشروط التجمید التشریعي - 

قانون الدولة المتعاقدة، إذ أن الدول النامیة في  إطارترد شروط التجمید التشریعي في 
من خلالها تعبر عن  أحكاما إدراجعلى عمد ، تالمتعلقة بتشجیع الاستثمار ظل تشریعاتها

التزامها بضمان الثبات والتجمید التشریعي للاستثمارات التي سیتم انجازها والتي تخضع 
كل الاستثمارات التي سیتم انجازها فوق  الأحكامقانون الاستثمارات، وتستفید من هذه  لأحكام

تشریعیة بشروط التجمید التشریعي كضمانة المتعلقة  الأحكامإقلیم الدولة، وتعتبر هذه 
  .)2(الضمانة التعاقدیة إلى بالإضافة

:     یلي ، على ماالاستثمارالمتعلق بتطویر  )3(03- 01 الأمرمن  15المادة تنص 
هذا  إطارلا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في «

  .»الأمر

یتبین من خلال المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد التزم صراحة بعدم 
إلى أي تعدیل قد یطرأ على التشریعات  أجهزتهاالعقود التي تبرمها الدولة أو أحد  إخضاع

                                                
  .231، مرجع سابق، ص...النظام القانوني للعقود الدولةاقلولي محمد،  -1
الخامس، ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد شروط الثبات في عقود الاستثمارأحمد عبد الكریم سلامة،  -2

  .125، ص 1989جانفي 
، معدل ومتمم، یتضمن قانون تطویر 2001أوت سنة  20مؤرخ في  03-01 رقم من الأمر 15أنظر المادة  -3

  .الاستثمارات، مرجع سابق
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المتعلقة بالاستثمار، لتبقى بذلك عقود الاستثمار خاضعة فقط للأحكام القانونیة السائدة وقت 
  .إبرامها

بالنظر للخصوصیات التي تتمتع بها بمثابة عقود من نوع  الاستثماربر عقود تعت  
للدول المتعاقدة وهذا ما جعل هذه الأخیرة تسعى  الاقتصادیةخاص تتعلق أساسا بالتنمیة 

  .جاهدة إلى إدراجها في إطار سیادتها
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السیاسي من أجل  استقلالهال على لت الدول النامیة بعد تمكنها من الحصو اضن  
عبر كل الوسائل  ،سعت هذه الدولعلى الصعید الاقتصادي، حیث  استقلالها استكمال

 قواعد المستوى الدولي قصد التمكن من فرضالتأثیر على  ، من خلالالقانونیة المتاحة لها
ت بغیة تجسید سیاساتها التنمویة لها بممارسة كافة الصلاحیامعترف بها دولیا تسمح  قانونیة

  .الاقتصادیةالتي تعد صلب السیادة  و الاقتصادیةالمتضمنة في برامجها 

 بكامل التصرف النامیة لدوللركیزة الأساسیة التي تسمح لتشكل السیادة الاقتصادیة ا  
 إلىالحریة والاستقلال في ثرواتها الطبیعیة خدمة لمصالحها ومصالح شعوبها التي تصبو 

  .من دائرة التخلفروج الخ

عقود الاستثمار في إطار السیادة الاقتصادیة للدول النامیة  دراسة إدراج تستوجب  
في عقود ها تكریس إلىبعد ذلك التطرق  )المطلب الأول(التطرق لماهیة هذه السیادة

  ).المطلب الثاني(الاستثمار 

  المطلب الأول

  ماهیة السیادة الاقتصادیة

قصوى للدول النامیة، بعد أن تمكنت من  أهمیةأضحت السیادة الاقتصادیة ذات    
من أجل بلوغ  الأنجعالحصول على استقلالها السیاسي، حیث أنها تمثل الوسیلة والسبیل 

  .التي تتخبط فیهاالتخلف التنمیة وبالتالي الخروج من دائرة 
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جل انتزاع اعتراف دولي بحقها في ل النامیة نضالا طویلا وقویا من أناضلت الدو   
ممارسة سیادتها على ثرواتها ومواردها الطبیعیة، ومن أجل الإلمام الجید بماهیة السیادة 

 إلىبعد ذلك  للانتقال)الفرع الأول(مفهوم السیادة بصفة عامة تحدید  ه یتعینالاقتصادیة، فإنّ 
  ).الفرع الثاني(الخصوصیة التي تتمتع بها في المجال الاقتصادي 

  الفرع الأول
  مفهوم السیادة

لیس  في كون أن هذا المفهوم  صعوبات وتعقیدات تتمثلبیادة دراسة مفهوم الس تتمیز  
ولغرض التعمق في  یومنا هذا، إلىبالمستقر بل عرف العدید من التطورات منذ ظهوره 

دراسة النتائج  إلىللتوسع بعد ذلك  )أولا(دراسته، فإن الأمر یقتضي البحث في دلالته
  ).ثانیا(القانونیة المترتبة عنها 

  مقاربة لمدلول السیادة- أولا
من الضروري التطرق  ، لذا فإنهبالسهولة الإحاطة به السیادة مفهوم جد معقد لیس  

  .بعد ذلك الحوض في الخصائص التي تتمیز بها تعریفها إلى

  تعریف السیادة- 1  

من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي، كما أنها تعتبر  السیادة تعتبر  
نظرا للتطورات  .دولة في الفكر السیاسي والقانونيمن الأسس التي بنیت علیها نظریة ال

 ىالحاصلة في مجال العلاقات الدولیة وكذلك في مجال ممارسة السلطة، فإن دراسة معن
  .التطور الفكري الذي عرفته إلىالسیادة یستلزم التطرق 

  التعریف التقلیدي للسیادة- أ  
ستطاع أن یبلور مفهوم المفكر السیاسي الأول الذي  Jean BODINیعتبر المفكر  
  .ریة متكاملة من خلال كتبه الست تحت عنوان الجمهوریةة في نظالسیاد
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خضع لها المواطنون ی السلطة العلیا التي«: هاالسیادة أنّ Jean BODIN عرف   
  .)1(»د منها القانونیح والرعایا والتي لا

هو صاحب السیادة، فله السلطة المطلقة في سن أن الملك  Jean BODINاعتبر  
  .حد منها إلا القانون الإلهي والطبیعيلا یالتي  إرادته القوانین وفرض

السلام ووضع حد للصراعات  إلىالسبیل  إیجادكان الهدف من هذه النظریة هو   
  .)2(الدینیة والحروب الأهلیة التي كانت تعیشها أوروبا وفرنسا خصوصا

 والتي تبلورت فيانعكس هذا المفهوم المطلق للسیادة على العلاقات بین الدول الأوربیة 
 لحروب الثلاثین عام، حیث سمحتالتي وضعت حدا  1648لسنة  Westphalie معاهدة

لتكون بذلك هذه المعاهدات بمثابة الأساس ونقطة  ،التخلص من النظام الكنائسي من
  .)3(لنظام دولي مبني على أساس الاحترام المتبادل للسیادة بین الدول الانطلاق

فتح التعریف المطلق للسیادة الطریق أمام الملوك للطغیان على الشعوب، بمساندة من   
نحرف لیتحول یالسیادة  الذي جعل من معنى Thomas HOBBESبعض الفلاسفة على غرار 

  .)4(الشرعیة على السلطة المطلقة للملك لإضفاءوسیلة  إلى

  تطور تعریف السیادة-ب
تعرض لانتقادات تبدأت فكرة السیادة المطلقة للملك  ،ابتداء من القرن السابع عشر

لى فكر القانون الطبیعي إلمنتمین من طرف مجموعة من المفكرین ا
  MONTESQUIEU , J.LOCK, J.J.ROUSSEAUأمثال

                                                
، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ،   -1

  .55، ص2007بیروت،  والتوزیع،
2 - DE SENARCLENS (Pierre), op.cit, p3. 

3 - CARREAU (Dominique), droit international, op.cit, p35. 
  .83مهدي محفوظ، مرجع سابق، ص -4
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والتبادل  الإنتاجتطویر وسائل  ذي حصل في المیدان العلمي مندفع التطور ال
إعادة النظر في مفهوم السلطة من خلال تقلیص  إلىالتجاري المبني على الفكر الرأسمالي 

 ٕ   .والتقالید وكذلك الدین في الممارسة السیاسیة الأعرافدور  ضعافوا

الشعب الذي  إلىعرف مفهوم السیادة بعدا آخر، حیث تم نقل مصدرها من الملك 
ّ ف  J.J.ROUSSEAUأصبح هو صاحب السیادة، فحسب منظور الإرادة «: السیادة هي إن

العامة المكونة من اتحاد جمیع الأفراد في العقد الاجتماعي والتي تمارس المهام المنوطة 
  .)1(»إلیها

التصور الحدیث لها في كونها خاصیة من خصائص  إطاریتمثل مفهوم السیادة في 
الدولة الحدیثة التي تجسد السلطة العلیا فیها داخلیا وخارجیا، غیر أن هذه السلطة لیست 

ّ السیادة في الدولة مفیدة بالقانون الأساسي ب المطلقة بل مقیدة، فعلى المستوى الداخلي فإن
القانون الدولي  بأحكام، أما على المستوى الخارجي فإن سیادة الدولة مقیدة )الدستور(للدولة 

  .)2(وعلیه، فإن حقوق السلطة مشروطة بواجباتها

السیادة من خلال  لاحترامالتكریس الفعلي  ONUهیئة الأمم المتحدة  إطارتجسد في 
كمبدأ عدم التدخل في مبادئ تجسد السیادة قانونیا،  میثاق الأمم المتحدة الذي تضمن

اللذان یكرسان سیادة الدولة  ،الشؤون الداخلیة للدول، وحق الشعوب في تقریر مصیرها
الذي یقضي  الدولمبدأ المساواة في السیادة بین  إلى إضافةعلى المستوى الداخلي، 

  .)3(مستوى تطورها أوبالمساواة بین الدول مهما كان حجمها 

                                                
1 - DE SENARCLENS (Pierre), op.cit, p07. 
2 - ROCHE (Jean Jacques), relations internationales, 5ème édition, LGDJ, Paris, 2010, p83. 
3 - ISOART (P), souveraineté étatique et relations internationales, in la souveraineté au 20ème siècle, 
collection U, série relation et institutions internationales dirige par R. J. DUPY, Librairie Armand Colin, 
Paris, 1971, p17. 
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الحدیث للعدید من الدول بعدا جدیدا للسیادة یتمثل في البعد  الاستقلال ىعطأ
  .الاقتصادي، بعدما كان ینحصر فقط في البعد السیاسي والقانوني

مجموعة الصلاحیات الاقتصادیة للدول في «:هاأنّ  یمكن تعریف السیادة الاقتصادیة 
 أوالرقابة على مواردها الطبیعیة واستغلالها بكل حریة دون أي ضغط اقتصادي 

الموارد الطبیعیة من طرف الثروات و  استرجاع« :أنهاكما تمكن تعریفها أیضا .»سیاسي
  .)1(»الفعلي في سبیل تحقیق التنمیة الشاملة لشعوبها لاستغلالهاالدول 

من و  الذي یحول دون تبعیتها، للدولة الاستقلال الاقتصادي الاقتصادیةتكفل السیادة 
هذا المنطلق فإنه لا یمكن إرغام أیة دولة عن التنازل لصالح أجانب عن الحقوق المتعلقة 

، فالسیادة استطاعت أن تحتفظ على دورها التحرري إقلیمهاالواقعة في  الطبیعیة الثرواتب
  .لشعوب والأممخدمة لازدهار ا

ّ و  مبریوم، یمتزج فیه الأجب فهم السیادة ككلی فصل البعد  الدومنیوم، ذلك لأن
  . )2(الاقتصادي عن البعد السیاسي هو تجاهل ونكران لسیادة الدولة

قضیة مضیق للسیادة في  CJIالتعریف الذي أوردته  إلىالإشارة  الأخیریمكن في 
، ولایة إقلیمهاالسیادة بحكم الضرورة هي ولایة الدولة في حدود «: 1949سنة  كورفو

جوهریا  فیما بین الدول المستقلة یعد أساسا الإقلیمیةانفرادیة ومطلقة، وأنّ احترام السیادة 
  .)3(»من أسس العلاقات الدولیة

                                                
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادي، الاقتصادیة  التعریف بحق تقریر المصیر الاقتصادي،عمر سعد االله،  -1

  .425، ص1986والسیاسیة، العدد الأول، 
2 - YOUSFI (Mohammed), le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles et la lutte des 
pays en développement pour contrôler les activités économiques menées sur leur territoire, revue 
Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N°02, Juin 1987, p316. 
3 -  CARREAUX (Dominique), droit international, op.cit, p312. 
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  خصائص السیادة-2
 أصلیةتتمثل في كونها حقیقة مجردة، سلطة ، أساسیةتتمیز السیادة بأربعة میزات 

  .غیر قابلة للتجزئة والتنازل أنها وأخیرا ،دائمة وشاملة

  السیادة حقیقة مجردة- أ
 باختلافتختلف  أنها إذ،السیادة حقیقة موضوعیة مجردة عن الزمان والمكان تعتبر

ودها مرتبط بممارسة نه ورغم هذا الاختلاف إلا أنها تبقى قائمة ووجالسیاسیة، غیر أ الأنظمة
 دیمقراطيبنظام  الأمردة موجودة سواء تعلق االسیاسیة مهما كان صاحب الحق، فالسی

ویمارسها بل  دیكتاتوري أو ملكي، فالعبرة في السیادة لیس في صاحبها أو في من یمتلكها
ن كان من الصعب حصرها في مفاهیم محددة  ،بوجود الدولة السیادة حقیقة لصیقة ٕ حتى وا

  .)1(بتةوثا

یتجلى الطابع التجریدي للسیادة في كونها تحتمل العدید من المفاهیم بحسب الزوایا 
–الدولة  ها تتمركز فيأنّ  التطرق للسیادة باعتبارن حیث أ، إلیهاالتي من خلالها یتم التطرق 

یدخل في صمیم القانون الدستوري الذي هو أساس تنظیم السلطات في  -السیادة في الدولة
سیادة –عند التطرق للسیادة باعتبارها تتمركز على المستوى الدولي  أن، في حین الدولة
م العلاقات بین أطراف المجتمع الدولي ظن بصدد القانون الدولي الذي ینو فهنا نك -الدولة

ّ  الأساسوعلى هذا  ن كانت ولا و  ضمنتالسیادة لا ت فإن ٕ لا تحمل دائما نفس المعنى، حتى وا
  .)2(بشخصیة الدولة یمكن النیل منه باعتباره لصیقما واحدا لا تزال تشكل جس

السیادة من المنظور  إلىینطبق أیضا هذا الاختلاف في المفاهیم عند التطرق 
 ولكن هذا من لیس من ،الاقتصاديالاقتصادي الذي من خلاله تعني التنمیة والاستقلال 

                                                
مذكرة لنیل درجة ماجستیر  للتجارة، السیادة الاقتصادیة للدول الأعضاء في المنظمة العالمیةسبعرقود محمد أمقران،  -1

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : القانون العام، تخصص: في القانون، فرع
  .22، ص2010

2 - BAL(Lider), op.cit, pp20-21. 
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، من جهة والسیادة السیاسیة والقانونیة ،من جهة ،یفصل بین السیادة الاقتصادیة أنشأنه 
  .)1(الدولة استقلالأخرى، كون المعنیین لیسا إلا وجهان لعملة واحدة یتحقق من خلالها 

  وعلیا لكنها نسبیة أصلیةالسیادة سلطة -ب
تعتبر السیادة جوهر وأصل ممارسة السلطة في الدولة، فسلطة السیادة ذاتیة غیر 

 ا الأساس فإن السیادة لا تخضع لأیة سلطة أخرىوعلى هذ، أخرىمستمدة من أیة سلطة 
  .مهما كانت

فلا یمكن لأي تنظیم مهما كان أن یعلوها  ،السلطة العلیا أنها أیضا السیادة توصف
 إرادتهاتفرض  أنعلى المستوى الخارجي، مما یسمح للدولة  أوسواء على المستوى الداخلي 

  .)2(بكل حریة واستقلال

الدولة على المستویین الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي  یتم تركیز سلطة 
أنظمة الحكم السائدة في القرون  ساهمت نظریة السیادة في بناء الدولة الحدیثة والتخلص من

صلي أو  أساسيد ساهمت في فرض الدولة كفاعل وسطى، أما على المستوى الخارجي فقال
مبدأ المساواة في السیادة بین الدول الذي  أساسلى قواعد القانون الدولي المبنیة ع لإرساء

  .)3(الدول نیب كرس الاحترام المتبادل 

 واستمراریتهاسلطاتها حفاظا على وجودها  لممارسةلدولة الشرعیة السیادة ل منحت
 ّ السیادة  أصبحتتلك الممارسة مطلقة بل في وقتنا المعاصر  أن ذلك  لیس مفاده غیر أن

  .من طابعها المطلقحد القانون ی سبیةن

للحد من ممارستها هو أیضا وسیلة الدستور وسیلة لتأسیس السلطة في الدولة و  یعتبر
، بالإضافة إلى التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة: وذلك من خلال توزیعها بین مختلف السلطات

                                                
 1  - BAL(Lider), op.cit, pp20-21. 

  .52، ص2003دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  الدستوري،الوجیز في القانون حسني بودیار،  -2
3 - ROCHE (Jean Jacques), op.cit, pp82-83. 
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ّ الدستور هو  لة العامة الممث الإرادةهو تعبیر عن  ،تجسید لمشروع مجتمع الذيذلك فإن
للشعب صاحب السیادة والذي هو سید في اختبار نظامه السیاسي، الاقتصادي 

  .)1(والاجتماعي

ن تم ود على سیادة الدولة على المستوى الخارجي، إذ انه حتى و قی أیضاترد  ٕ ا
من خلال مبدأ  ،إرادتها واستقلال الإقلیمیةحدودها  احترامبحق الدولة في فرض  الاعتراف
الدولة  لاختصاصاتالقانون الدولي وضع حدود ا الداخلیة، إلا أن دخل في شؤونهعدم الت

المتضمنة في میثاق الأمم المتحدة،  المبادئفي  لتزاماتها الدولیة المتمثلةالتي تلتزم باحترام ا
  .)2(القانون الدولي المبادئ المنبثقة عن وأخیراالمعاهدات الدولیة  بالإضافة إلى

  السیادة دائمة وتامة-ج
تتجلى دیمومة السیادة بارتباطها بوجود الدولة، فالسیادة على المستوى الداخلي التي 

، تفترض وجود سیادة خارجیة التي لا تقبل أیة سلطة لدولة الإقلیمتعني السلطة العلیا داخل 
، وكذلك فإن السیادة الخارجیة، تفترض وجود سیادة داخلیة حتى تكون فعلیة، إذ أخرى

  .)3(لسیادة بدوام الدولة والعكس صحیحبالتالي فدوام ا

دیمومة السیادة في المجال الاقتصادي عن معناه في المجالین السیاسي  یختلف معنى
مستمر الفإن خاصیة الدیمومة تتمثل في ذلك التفاعل  والقانوني، ففي المجال الاقتصادي

التي تبرمها مع  اتالالتزاموالعلاقة المباشرة بین الدولة وثرواتها، فالدولة مهما كانت 
الحق في  صاحبة تبقى في مجال استغلال الثروات الطبیعیة، إلا أنها الأجنبیةالشركات 

متیازي فقد لتلك العقود طابعها الإالتصرف في هذه العقود، بفعل دیمومة سیادتها التي ت
مسؤولیة الدولیة للدولة خدمات لا یمكن من خلالها إثارة ال أداءمجرد عقود  إلىلتتحول 

                                                
1 - CHANTEBOUT (Bernard), droit constitutionnel et sciences politiques, 14èmeédition, Armand Colin, 
Paris, 1997, p33. 
2 - DUPUY (Pierre Marie), droit international...,op.cit, p66. 
3 - DE SENARCLENS (Pierre), op.cit, p02. 



 المركز السیادي للدول النامیة  في عقود الاستثمار                     :   الفصل الأول
 

54 
 

 الطابع الدائمعلى  أكدت مم المتحدة قدالقرارات الصادرة عن جمعیة الأ خاصة أن العدید من
  .للسیادة في مجال استغلال الثروات والموارد الطبیعیة

لا تخضع  أنهاتامة وكاملة أي  كونها دائمة، أنها إلى إضافةتتمیز كذلك السیادة، 
على  تراعي أیة مصلحة خارجیة، فالدولة حین تمارس سیادتها لأیة اعتبارات دولیة ولا

  .مصلحتها الوطنیةثرواتها فهي لا تراعي إلا 

 في مجال استغلال الثروات والموارد الطبیعیة ،التام والكامل للسیادة الاعتبارجاء 
التي أرادت فرض منطق السیادة المحدودة للدول  كردة فعل على موقف الدول المتقدمة

ٕ مشتركا  إنسانیاإرثا  الأخیرةباعتبار هذه  ،میة على ثرواتها الطبیعیةالنا  لمبدأ التبعیة عمالاوا
  .)1(المتبادلة

  السیادة غیر قابلة للتجزئة والتنازل- د
 أننه لا یمكن یرجع ذلك لسبب واحد هو أو  التجزئة لا تقبل أنهاتتمیز السیادة بكونها 

ده النیل منها، من هذا تقسیم السیادة مفا أنمن سیادة واحدة، حیث  أكثرتكون في الدولة 
ن توزیع ممارسة الصلاحیات السیادیة على مختلف السلطات في الدولة لا یعني المنطلق فإ

ل واحدة الدولة التي تض باسمالسلطات تمارس صلاحیاتها هذه  أنتجزئة للسیادة طالما 
  .)2(یر قابلة للتجزئةوبالتالي فالسیادة تبقى كذلك واحدة غ

شخصیة  إلالا تمتلك  الدولة أن إلىالسیادة غیر قابلة للتجزئة بالنظر  أنحقیقة  تأكدت
 إلالك إلا إرادة واحدة وهذا مفاده انه لا وجود تتم أنقانونیة واحدة، وبالتالي فلا یمكنها 

  .)3(لسیادة وحیدة غیر قابلة للتجزئة

                                                
، 1985ر، ــــــــــــــــــــــة، الجزائـــــــــــــــــــــــ، دیوان المطبوعات الجامعیحق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیةالامین شریط،  -1

  . 173- 172ص ص
  .91صبن عامر تونسي، مرجع سابق،  -2
  .22سبعرقود محمد امقران، مرجع سابق، ص -3
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للدولة التنازل عنها  السیادة  غیر قابلة للتجزئة أنها أیضا لا یمكن  اعتبارینتج عن  
 طا من شروط قیامها، فالسیادة التصرف فیها، هذا لأن إذا حدث ذلك فإن الدولة تفقد شر  أو

التنازل عنها أو التصرف فیها لصالح دولة أخرى  والعلیا وبالتالي فإن الأصلیةتعني السلطة 
ها لا یمكن لأیة سلطة أو ال الشخصیة القانونیة للدولة، والتي بدونزو  إلى ةلاسیؤدي لا مح

، فالدولة والسیادة مفهومان متلازمان ومتكملان، لا یمكن ةف الدولمصالى  الارتقاءهیئة 
حفاظ فإن  الأساسوجود لدولة بدون سیادة، وعلى هذا  ، فلاالآخرتصور احدهما دون 

  )1(.وجودها و یتهاعلى سیادتها  هو ضمان لإستمرار  الدولة

  النتائج القانونیة المترتبة عن السیادة- ثانیا
تتمثل أساسا في  الأهمیةتمتع الدولة بالسیادة نتائج قانونیة في غایة  یترتب على

 وأخیرامشروعیة ممارسة الدولة لاختصاصاتها، اكتساب الدولة للشخصیة القانونیة الدولیة 
  .تمنح الدولة بالحصانات

  ممارسة الدولة لاختصاصاتهامشروعیة -1
لنوعین من الاختصاصات اللذان  الأخیرةتتجسد سیادة الدولة من خلال ممارسة هذه 

لدولة لوجودها الفعلي، والمتمثلان في الاختصاصین الإقلیمي         یعتبران أساس فرض ا
  .الشخصيو 

  يالاختصاص الإقلیم-أ
الأولى في  صیةاأساسیتین، تتمثل الخخاصیتین للدولة ب الإقلیميیتمیز الاختصاص 

تمارس جمیع السلطات المستمدة من كونها  إقلیمهاذو طابع عام، أي أن الدولة داخل  كونه
 إلى إضافةوالدفاع الوطني،  الأمنالعمومیة،  الإدارةتمارس وظائف  ، فهيسلطة عامة

                                                
العلاقات : مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، مبدأ، أمیرة حناشي -1

  .19ـ، ص2008الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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، فمن خلال ممارستها وظائف اقتصادیة تتمكن من خلالها من توجیه اقتصادها الوطني
سیادتها الاقتصادیة فإن یمكن للدولة مثلا تعدیل التزاماتها التعاقدیة تجاه الشركات 

للدولة ذو طابع  الإقلیميالخاصیة الثانیة فتتمثل في كون الاختصاص  ، أما)1(الأجنبیة
الدول المتساویة في السیادة، وأول قید  نحصري، فالقانون الدولي وجد لتنظیم العلاقات بی

  .أخرىدولة  إقلیمضه هذا القانون على الدول هو استبعاد أیة ممارسة للسلطة فوق فر 

للدولة وجود مجال محفوظ من  للاختصاص الإقلیميیترتب عن الطابع الحصري  
لقد تم النص على المجال المحفوظ للدولة من خلال فالاختصاصات تعود ممارستها للدولة، 

معهد القانون الدولي في دورته  اعتبر، بینما )2(المتحدة الأمممن میثاق  02/07المادة 
، أن المجال المحفوظ للدولة هو النشاط الذي لم تقید فیه الدولة 1954دة سنة مالمتع

  .)3(فیه بموجب القانون الدولي اختصاصاتها

  الاختصاص الشخصي-ب
خص الدولة والش بین یتمثل الاختصاص الشخصي للدولة في وجود رابطة قانونیة

تتمكن الدولة من ممارسة  الجنسیة التي عن طریقها الذي ینتمي إلیها والمتمثلة في رابطة
  .دولة أخرى إقلیمسلطتها على الشخص بغض النظر عن تواجده داخل 

جنسیتها لشخص معین على قاعدتین أساسیتین، تتمثل القاعدة یتوقف منح الدولة 
اتها في ضبط المعاییر التي على أساسها الدولة حرة من خلال تشریع أنالأولى في كون 

المولد أو الأرض، أو رابطة  أوسواء على رابطة الدم  بالاعتماد، وهذا تمنح الجنسیة
ي الدولة ف اختصاصي كون أن ین معا، بینما تتمثل القاعدة الثانیة فتعلى الرابط بالاعتماد

                                                
1- DUPUY (Pierre Marie) , opi.cit, pp65-66. 

2- Ibid, p67. 
3 - SINKONDO (Marcel), droit international public, Ellipses, Paris, 1999, p339. 
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 دولة   قضیةكد في ما تأمنح الجنسیة لیس مطلق بل مقید بمبدأ الجنسیة الفعلیة وهذا 
Lischtenchtein  دولة  ضدGuatemala)1(.  

الاعتباریة على ما هو الحال بالنسبة للأشخاص  الأشخاصختلف تحدید جنسیة ی
یتعین التمییز بین أنظمة البلدان الانجلوسكسونیة عیة، فبالنسبة للأشخاص المعنویة الطبی

الذي بمقتضاه تكتسب الشركات جنسیة تلك الدول دون  ،التي تعتمد على نظام التسجیل
مكونات  إلىموقع المقر الاجتماعي ولا حتى  أوللشركاء  الأصلیةالجنسیة  إلىالنظر 

في ظل  تعتمد على وجوب تكوین تلك الشركات أخرىدول  وأنظمةرأسمال الشركات، 
یتها، كما یمكن أیضا من أجل منحها جنس انا لتوفیر رابطة اقتصادیة فعلیةتشریعاتها ضم

الشركة  نظام ثالث یتمثل في البحث عن جنسیة الأشخاص المتحكمین فعلیا في الإشارة إلى
  .جل منحها الجنسیةمن أ

على معیاري القانون الذي في ظله تم تأسیس الشركة  محكمة العدل الدولیة اعتمدت
الفعلي في  لتحكمتماعي مستبعدة بذلك معیار امكان تواجد مقرها الاج بالإضافة إلى

  .)2(الشركة
  اكتساب الدولة الشخصیة الدولیة-2

تمثل الشخصیة المعنویة للدولة الوجود على المستوى الدولي والاستمراریة مهما كانت 
الدولة محتفظة  حین تبقىالحكومات تتعاقب وتتغیر في طبیعة النظام السیاسي الحاكم، ف

  .)3(في السیادة ة في مواجهة مثیلتهابشخصیتها القانونی
الدول متساویة قانونا أي أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها  أنالسیادة  یترتب على
  بین الدول من الناحیة الاقتصادیة  الاختلافن الناحیة القانونیة مهما كان الدول متساویة م

  .)4(الجغرافیة أو القوة العسكریة
                                                

1 - DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p74 
2-Ibid, p p 75-77. 

  .95بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص-3
  .349، ص2005العربیة، القاهرة، ، دار النهضة القانون الدولي العامأفكیرین محسن،  -4
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 إمكانیةبها للأهلیة القانونیة الدولیة أي ینتج عن تمتع الدولة بالشخصیة الدولیة اكتسا
  .العلاقات الدولیة إطارالتصرف قانونیا في 

  .في أربعة محاور أساسیة الأهلیةیمكن حصر هذه  
فاء صفة ضإیتم قیاس مدى تمتع هیئة ما بالسیادة التي تسمح ب: دولیا الالتزامأهلیة  -

معاهدات دولیة مع دول  إبرامدولیا عن طریق  الالتزامالدولة علیها بمدى قدرتها على 
 إبرامهاوبالنظر للمعاهدات الدولیة العدیدة التي تمكنت من  الأساس، فعلى هذا أخرى

یتمتعان بصفة  همانأ موناكومملكة و الفاتیكان وصف إلىتوصل العدید من الفقهاء 
  .)1(الدولة

الوظیفتین الدبلوماسیة والقنصلیة  تختلف :علاقات دبلوماسیة وقنصلیة إقامةأهلیة  -
حیث أن یمثل الدور الأساسي للوظیفة الدبلوماسیة في ترقیة العلاقات بني الدول 

السیادیة  وتطویرها، بینما یتمثل دور الوظیفة القنصلیة في حمایة الاختصاصات
للدول وبالخصوص ضمان ممارسة الدولة لاختصاصاتها الداخلیة على المستوى 

  .اه رعایاها الوطنیین وكذلك الأجانبالخارجي تج
التقاضي أمام محكمة  أهلیةتمتلك الدولة : أهلیة التصرف لحمایة حقوقها ومصالحها -

هیئة تحكیمیة دولیة، إن التقاضي على المستوى الدولي لیس له الطابع  أودولیة 
قبل ه لا یمكن مقاضاة الدولة أمام هیئة دولیة، إذا لم تحیث أنّ  الإلزامي للدولة،

  .)2(باختصاص تلك الهیئة مسبقا

لحمایة  أخرىسبل  إلى حق التقاضي، بالإضافة، للدول القانون الدولي یضمن 
لیات یمكن ذكر الدفاع الشرعي المعترف به بمقتضى الآومن بین هذه  ،حقوقها ومصالحها

 إجراءاتحق التصرف عن طریق اتخاذ  إضافة إلىمن میثاق الأمم المتحدة،  51المادة 
                                                

1- DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p62. 

2-SINKONDO (Marcel), op.cit, p284. 
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مضادة، مثل هذا الأسلوب عادة ما یكون ذو طابع اقتصادي تمارسه الدول المتقدمة في 
  .)1(النامیة للضغط علیها الدول مواجهة

تنشأ منظمات دولیة التي  أنیمكن للدول  :أهلیة خلق مواضیع القانون الدولي- 
هذه المنظمات عن طریق  إنشاءتعتبر من الأشخاص المعترف بها في القانون الدولي، یتم 

  .المعاهدات الدولیة

وفي هذا الصدد فالعدید من الدول قد تم  أخرى،دول  إنشاءتتمتع كذلك الدول بأهلیة 
دول أخرى ومثال ذلك تفرع دول جدیدة كنتیجة  لإرادةإنشاءها نتیجة  إعادةأو  إنشاءها
  .)2(الدولة العثمانیة والتي تم تقسیمها بین الدول العظمى لانحلال

  تمتع الدولة بالحصانات-3
تعتبر الحصانات التي تتمتع بها الدول لصیقة ونابعة مباشرة من سیادتها، حیث أن 

خضوعها لأیة سلطة في  إمكانیةالحصانة قبل كل شيء اعتراف بسیادة الدولة، ومنه عدم 
  .مجال العلاقات الدولیة

القضائیة والحصانة  تتمثل الحصانات التي تتمتع بها الدول في كل من الحصانة
  .التنفیذیة

  الحصانة القضائیة للدولة-أ
القضائي  الاختصاصن یقوم أساواة في السیادة، فإنه لا یمكن انطلاقا من مبدأ الم

ى مستوى مختلف المحاكم الوطنیة القاعدة تطبق عل للدولة ضد دولة أخرى، حیث أن هذه
  .ذات طبیعة عرفیة باعتبارها

                                                
1-TOUSCOZ (Jean) , droit International, collection Themis, presse universitaire de France, Paris, 
1993, p378. 
2-SINKONDO (Marcel) , op.cit, p286. 
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غیر أن ذلك غالبا لا  سیادة، الحصانة الفضائیة باعتبارها صاحبةتستفید الدولة من  
المدن أو السیادة كالهیئات المحلیة،  إلىالهیئات التابعة لها باعتبارها تفتقد  إلىیمتد 

  .الولایات

یمكن للدولة أن تتنازل عن حصانتها الفضائیة شریطة أن یتم هذا التنازل بشكل  
تبرم الدولة التزامات ذات طابع اقتصادي، وفي هذه الحالة  صریح، وغالبا ما یتم ذلك حینما

  .)1(یتم مقاضاتها أمام محاكم دول أخرى أنالدولة حدث أن تقبل ه یفإنّ 

على  02/12/2004بتاریخ ONUلأمم المتحدة العامة ل جمعیةالتم المصادقة من طرف 
لم تدخل بعد حیز التنفیذ اتفاقیة دولیة حول الحصانة القضائیة للدول وممتلكاتها، غیر أنها 

 إلىدولة، وتجدر الإشارة  30أي  ،كونها لم یتم المصادقة علیها من العدد اللازم من الدول
ها  تخدم أنیت معارضة شدیدة من قبل الدول المتقدمة التي اعتبرت ة لقأن هذه الاتفاقی

دولة من جراء ال إلیهمصالح الدول النامیة بسبب الاعتماد على معیار الهدف الذي تصبوا 
  .)2(تصرفها بدلا من معیار طبیعة العقد

  الحصانة التنفیذیة-ب
أي في  ،إقلیمهاالواقعة خارج  أملاكهاتتمتع الدولة بحصانة فیما یتعلق بالتنفیذ ضد 

، غیر انه  دولة أخرى، حیث أن هذه الحصانة معترف بها بموجب القانون الدولي إقلیم
  .الحصانة التنفیذیة كنتیجة للحصانة القضائیة اعتباریتعین عدم 

ترف به بالحصانة القضائیة، هذا بالحصانة التنفیذیة للدولة أكثر ما یع الاعترافیتم 
  .)3(أن التنفیذ ضد الدولة یعتبر مساس مباشر بسیادتها باعتبار

                                                
1- CARREAU (Dominique), op.cit, p344-345. 
2- DUPY (Pierre Marie), op.cit, pp126-128. 
3- CARREAU (Dominique) , op.cit, p350 
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  الفرع الثاني

  خصوصیة السیادة الاقتصادیة
مقارنة بما كانت علیه سابقا حینما كان  ،ة بخصوصیاتالاقتصادی تنفرد السیادة  

في الأسس  هذه الخصوصیات تتجلىو  دین السیاسي والقانوني،مفهومها یشتمل فقط على البع
  .)ثانیا(وكذلك في المضمون الذي تحتویه في هذا المجال  )أولا(ي تقوم علیها الت

  أسس السیادة الاقتصادیة- أولا
الاقتصادیة  الأسستبني السیادة الاقتصادیة على ثلاثة أسس رئیسیة تتمثل في 

 .السیاسیة والقانونیة

  الأساس الاقتصادي للسیادة-1
لقد جاء الاعتراف الدولي بالسیادة الاقتصادیة للدول من أجل وضع حد لحالة التخلف 

ة الاقتصادیة هي الاعتراف سیادالذي كانت تتخبط فیه الدول النامیة الحدیثة الاستقلال، فال
  .الدولة برسم وتنفیذ خطتها التنمویة بكل حریة دون أي ضغط من أیة جهة كانت بحق

النظام الاستعماري الذي خلف  إلىیرجع سبب التخلف الذي تعاني منه الدول النامیة 
الدول الحدیثة الاستقلال في وضعیة التبعیة  إبقاءاتفاقیات وعقود امتیاز عملت على 

  .قتصادیة تجاه الدولة المصنعة وشركاتهاالا

الاقتصادیة أشكالا متعددة تتمثل أساسا في التبعیة التجاریة، حیث أن  تتخذ التبعیة
دد من الدول عدد مح إلىیتوقفان على صادرتها  النامیة حجم وقیمة التجارة الخارجیة للدولة

الدولة أیة سلطة في تحدید  لا تملك تلك أولیةوغالبا ما یكون المنتوج المصدر من مواد 
الشركات المتعددة الجنسیات المحتكرة للأسواق الدولیة  إلىأسعارها، بل هذه السلطة یعود 

فإن الدول النامیة تعاني أیضا من التبعیة المالیة، إذ أن اغلب  ،التبعیة التجاریة إلى إضافة
ت التي المتعددة الجنسیادرها لدى الشركات تجد مص المستثمرة في تلك الدول الأموالرؤوس 
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 إلىلیتم تحویلها  ،مصانع الدول المتقدمة إلىلتقوم ببیعها  ،ولیةالمواد الأ استغلالتحتكر 
  .)1(الأسواق الداخلیة لتلك الدولمنتوجات قابلة للاستهلاك في 

محتوم  الأخیرةخلفت التبعیة الاقتصادیة التي تعاني منها الدول النامیة حتمیة إن هذه 
ن تعمل لیس من أجل رفاهیتها بل من أجل رفاهیة الدول المتقدمة، إذ أن كل طاقات علیها أ

 هجرةوالتقنیة عن طریق  الابتكار، وحتى المساهمة في ، ید عاملةأولیةالدول النامیة من مواد 
الدول المتقدمة  اقتصادیاتالبشریة والمادیة مسخرة في صالح كل هذه الطاقات  ،الأدمغة

  .)2(د الدول النامیةعلى حساب اقتصا

دي الدولي، الذي تم وضعه من طرف الدول المتقدمة في ساهم كذلك النظام النق
نه التي تعاني منها تلك الدول، حیث أعلى حالة التخلف  الإبقاءغیاب الدول النامیة، في 

، ما من شأنه أن خلق تبعیة الأمریكيجعل السیاسة النقدیة الدولیة مبنیة حول الدولار 
لا  الاقتصاد الأمریكي، حیث أن أیة أزمة تمس الأمریكيالعالمي تجاه الاقتصاد  للاقتصاد

 اقتصادیاتتلك خاصة منها الدول النامیة التي لا تم ،جمیع دول العالم إلىتد محالة أنها ستم
 تهااإرادبل غالبا ما تعتمد على قطاع معین لتحصل من خلاله على  ،بأتم معنى الكلمة

ثر تأثیرا عمیقا في الوضعیة الاقتصادیة أو تضخم في السوق الدولیة سیؤ  أي كسادالمالیة، ف
  .)3(لتلك الدول

                                                
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، تقریر المصیر الاقتصادي في القانون الدولي المعاصرعمر إسماعیل سعد االله،  -1

  .21- 20، ص ص1986
2 - BEDJAOUI(Mohammed), pour un nouvel ordre économique international, UNESCO, PUF, Paris, 
1979, p36. 
3- Ibid,  p41 
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تخص اقتصادیاتها  بإصلاحاتهدف التنمیة قیام الدول النامیة  إلىیتطلب الوصول 
للنظام  إصلاحاتالسبل للعمل المشترك من اجل فرض  إیجادالوطنیة، ولكن أیضا 

  .)1(الاقتصادي الدولي
على المستوى الداخلي تخص  إجراءاتتقتضي الأولویة التنمویة للدول النامیة اتخاذ 

في نطاق الولایة الوطنیة، وكذلك تنظیم نشاط الشركات  الأجنبیةتنظیم الاستثمارات  أساس
، تماشیا مع سیاستها وأنظمتهاعلیها وفقا لقوانینها وقواعدها  والإشرافعبر الوطنیة 

  .)2(الاقتصادیة التنمویة
ن على المستوى على النشاط الاقتصادي الوطني، فإ استكمالا لهیمنة القانون الوطني

ما  إرساءق یعن طر  ،النظر في النظام الاقتصادي الدولي إعادةأیضا لزاما ضحى أالخارجي 
بعین الاعتبار حق تلك  الأخذیتم من خلاله  "نظام اقتصادي دولي جدیدأسمته الدول النامیة 

الدول في التنمیة من خلال وضع نظام تعاوني بین الدول المتقدمة والدول النامیة للسماح 
  .)3(من تحقیق تنمیتها للخروج من التبعیة والتخلف وضمان رفاهیة شعوبها الأخیرةلهذه 

  الأساس السیاسي للسیادة الاقتصادیة-2
، خاصة أن الاستقلالول الحدیثة الد تقلالاستعزیز  إلىتهدف السیادة الاقتصادیة 

وض بشأنها لم تتمكن الدول النامیة أن تتفا بامتیازات الاحتفاظالدول الاستعماریة عملت على 
  .)4(خدم مصالحها التنمویةعلى قدم المساواة بما ی

سیاسیة في ظروف  الامبریالیةلقد تم التفاوض بشأن الاتفاقیات التي أرست السیطرة 
كانت فیها الدول النامیة في مركز ضعف، وكمثال عن هذه الاتفاقیات یمكن  واقتصادیة

التي قضت أنه لا  ،1913الاستدلال بالاتفاقیة المبرمة بین انجلترا وحكومة الكویت سنة 

                                                
  .144صفاء الدین محمود عبد الحكیم الصافي، مرجع سابق، ص -1
  .425سعد االله عمر، مرجع سابق، ص -2

3-DUPY( Pierre Marie) , op.cit, p710. 
4-YOUSFI (Mohammed), op.cit, p318. 
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ارها من طرف إن لم یتم اختی جهة أي امتیاز بترولي لأیة یمكن للحكومة الكویتیة أن تمنح
المبرمة بین فرنسا والحكومة  إیفیان اتفاقیة إلىیمكن أیضا الإشارة  یة،كماالحكومة البریطان

  .)1(، والتي كرست الاحتكار الفرنسي للنفط الجزائري1962المؤقتة الجزائریة سنة 

هذه الاتفاقیات حرمان للدول النامیة من سیادتها شكلا وموضوعا، حیث  نتج عن 
كیانات  ،عقود الامتیاز التي استفادت منها ، من خلالالأجنبیةمن الشركات  جعلتأنها 
مركز صنع القرار السیاسي داخل  تحولت إلىدرجة أنها  إلى،ة تسیطر على تلك الدولعملاق

من خلال استثمارها لحصص كبیرة من أرباحها في التأثیر والتدخل في مراكز  ،الدول النامیة
  .)2(اتخاذ القرار لتحل بذلك محل السلطة السیاسیة

الناشطة في الدول النامیة  الأجنبیةللشركات العملاقة  كحاميوقفت الدول المتقدمة 
حیث تتجلى هذه الحمایة على المستوى الدولي من خلال ممارسة تلك الدول للحمایة 

الحد الأدنى من الحقوق المعترف للأجانب وكذلك على أساس مبدأ  أساسالدبلوماسیة على 
نه تحریك كان من شأ الأجنبیةمساس بمصالح الشركات  الحقوق المكتسبة، حیث أن أي

لا تتردد للتدخل عسكریا  ، فإن الدول المتقدمة كانتإضافة إلى ذلكالمسؤولیة الدولیة للدولة، 
ولعل أهم تدخل حدث یتمثل في ذلك الذي حصل في حمایة رعایاها ومصالحهم، متذرعة ب

ادته كل من فرنسا، بریطانیا والمعروف بالعدوان الثلاثي الذي ق 1956مصر سنة 
سرائیل ٕ   .)3(وا

                                                
  .83الأمین شریط، مرجع سابق، ص -1

2- BEDJAOUI (Mohammed) ,op.cit, p38. 
  .89صسابق، الأمین شریط، مرجع -3
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النابعة عن  الأوضاعیر هذه الدول النامیة  على توحید جهودها من أجل تغیعملت  
للتوجه نحو نظام اقتصادي دولي جدید یعترف بالسیادة  ،النظام الدولي القائم على اللامساواة

  .)1(التنمیةمشروط في وبحقها اللا ،والاقتصاديالكاملة بشقیها السیاسي 

 مؤتمر خلالظهرت البوادر الأولى للمطالبة بالنظام الاقتصادي الدولي الجدید من 
عدد الدول الحدیثة  ازدادتینات حیث وضوح ابتداء من الس بأكثرلتتجلى  1955سنة  باندونغ

  .الاستقلال

والتي في ، CNUCEDإنشاء 1961الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة  إطارتم في 
جل قها حمل مطالب الدول النامیة من أعلى عات أخذتالتي  77مجموعة  إطارها أنشأت

  .نظام اقتصادي دولي جدید إقامة

وكذلك ،  1967كان للمؤتمر الاقتصادي للبلدان النامیة الذي احتضنته الجزائر سنة 
رین في كبی وأهمیة، أثار 1973لمؤتمر دول عدم الانحیاز الرابع المنعقد في الجزائر سنة 

 أهمیةالذي في إطاره تم التأكید على  ،بلورة وتجسید فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجدید
الاعتراف بالسیادة الاقتصادیة للدول النامیة في مواجهة كل من الدول المتقدمة والشركات 
ا التابعة لها، حیث أضح تمتع تلك الدول بالحق في استغلال ثرواتها الطبیعیة بكل حریة بم

بشعوبها نحو  نحو تحقیق الاستقلال الكامل للنهوض الأمثلیخدم تطلعاتها التنمویة السبیل 
  .)2(الرفاهیة والتخلص من حالة التخلف والتبعیة اللتان تتخبط فیهما

                                                
1-BEDJAOUI (Mohammed) , op.cit, p83. 

2-Ibid, p92. 
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  الأساس القانوني للسیادة الاقتصادیة-3
العرف یعتبر القانون الدولي من صنع الدول المتقدمة، فهو یتشكل من المعاهدات، 

فإنه یتعین على الدول النامیة الخضوع له والقبول  قانون، بنظر تلك الدولوالمبادئ العامة لل
  .به من اجل قبولها في المجتمع الدولي

شكل القانون الدولي الكلاسیكي بالشكل الذي أرسته الدول المتقدمة عائقا أمام تحقیق 
نظام اقتصادي  إطارا الاقتصادیة في بسیادته الاعترافلب الدول النامیة المتمثلة في مطا

  .)1(التنمیة إلىدولي جدید یضمن لها سبل الولوج 

بها الدول النامیة في طبیعة تشكل وتكوین القواعد  اصطدمتالتي  تتمثل العقبات
القانونیة الدولیة، فالقاعدة العرفیة تتشكل بتوفر عنصرین یتمثلان في العنصر المادي الذي 

على  الاعتمادتفادت الدول النامیة  .القبول نب العنصر المعنوي الذي هوجا إلىهو التكرار، 
تصادیة، هذا خلق سلوكات وقواعد عرفیة تعتمد علیها للمطالبة بالاعتراف بسیادتها الاق

جل ضمان تكرار أیة ممارسة دولیة فإنه لابد من وقت طویل، في ه من أالرفض مبرره أنّ 
أنه لا یمكن تصور الدول المتقدمة تقبل  إضافة إلى، نتظاریقبل الامطلب التنمیة لا  أنحین 
غیر  أمرالاعتماد على الممارسة من  وممارسات لا تخدم مصالحها، مما یجعل بقواعد

  )2(.مجدي وغیر فعال بالنسبة للدول النامیة

على المعاهدات الدولیة كسبیل لتجسید  الاعتمادأیضا الدول النامیة من  ابتعدت
م من أن المعاهدات تعتبر من أهم ة على المستوى الدولي، وهذا بالرغسیادتها الاقتصادی

القوة الإلزامیة التي  إلىالقواعد القانونیة الدولیة بالنظر  إنشاءالوسائل التي من خلالها یتم 
  .الدولة إرادةریح عن التعبیر الص أنها تعتبر إلىأیضا  تتمتع بها وبالنظر

                                                
  .24الأمین شریط، مرجع سابق، ص -1

2-BEDJAOUI (Mohammed), op.cit, pp138-139. 
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التوافق  لاكتسابلدول النامیة للمعاهدات كوسیلة ا اتخاذیرجع السبب في عدم  
معاهدة  إبرام، یتمثل السبب الأول في أن أسبابلثلاثة  الاقتصادیةبشأن السیادة  الدولي

في  الحها، أما السبب الثاني فهو أنفعامل الوقت لیس في صیتطلب مسار ووقت طویل، 
وأخیرا السبب الثالث هو عنها، غنى ظل المفاوضات یتعین علیها تقدیم تنازلات هي في 

في التفاوض على قدم المساواة بالنظر للتفاوت القائم بینها  إمكانیاتهاوعي تلك الدول بحدود 
  .)1(وبین الدول المتقدمة

ضوة في الدول الع ازدیادمن خلال  الأغلبیةتخلق  أنالدول النامیة  ستطاعتا
ه أصبح مع بدایة نّ ، فإ1945دولة عام  50ل العضوة هو ، فإذا كان عدد الدو ONUمنظمة

  .دولة اغلبها من الدول النامیة 150السبعینات 
ح القانون غیر ملازم بأص القانون عن القوة، إذ انفصالنتج عن هذا التفوق العددي 

تهیمن على العالم بفعل قوتها العسكریة للقوة مثلما كان علیه في السابق، حینما كانت أوروبا 
  .)2(التي من خلالها فرضت منطقها القانوني

، تعتبر ذي فعالیة أنهاكون  الأممیةوسیلة اللوائح والقرارات  إلىلجأت الدول النامیة 
یة على مستوى غلبالدول النامیة هي صاحبة الأ أنتوفر عامل السرعة وكذلك باعتبار  كونها

  .)3(یتم التصویت على هذه القرارات إطارهاالتي في  (ONU)منظمة الجمعیة العامة ل
والتي  ONUمستوى الجمعیة العامة لمنظمة  على اتخاذهاالقرارات التي تم  تتمثل أهم

  :في القرارات التالیة ،تعتبر أساس الاعتراف الدولي بالسیادة الاقتصادیة للدول النامیة
المتعلق بالسیادة الدائمة للدول  1962 دیسمبر 14المؤرخ في  1803القرار رقم  -

السیادة على الثروات الطبیعیة  أن، حیث اعتبر هذا القرار على مواردها وثرواتها الطبیعیة

                                                
1-DUPUY (Pierre Mary), op.cit, p708. 
2-BEDJAOUI (Mohammed), droit international : bilan et perspectives, tome1, A.Pedone, Paris, 1991, 
p143. 
3-DUPUY (Pierre Mary), op.cit, p708. 
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یطبق بشأنها القانون الوطني والقانون الدولي، وأن فیما یتعلق بحل المنازعات  هاوأنّ ،دائمة
تحدید التعویض في حالة التأمیم فالاختصاص یرجع للتحكیم والقضاء الدولي، أما بخصوص 

 .)1(فیتم وفقا للقانون الوطني والقانون الدولي

نظام اقتصادي  بإعلان إقامةیتعلق  01/05/1974المؤرخ في  3201القرار رقم  -
شمولا واعترافا بسیادة الدول على مواردها وثرواتها  الأكثر، حیث یعد هذا القرار دولي جدید

للقوانین الوطنیة والمنازعات الناشئة  الأجنبیةه أكد على خضوع الاستثمارات الطبیعیة، إذ أنّ 
 الأجنبيحق  إلىأحقیة الدول النامیة في التأمیم دون أیة إشارة  إلى إضافةللقضاء الوطني، 

 .)2(التعویضفي 

یتضمن برنامج العمل من اجل إقامة  01/05/1974المؤرخ في  3202القرار رقم  -
حیث تضمن  3201، جاء هذا القرار لیكرس فعلیا القرار رقم لي جدیدنظام اقتصادي دو 

تمحور حول سبل تدعیم الممارسة للسیادة الدائمة على الثروات عشرة نقاط أساسیة ت
یجاد توازن من إلى إرساء تعاون اقتصادي دولي یهدف وسائل إ إلى بالإضافة، الطبیعیة

 .)3(حیث فرص التنمیة بین دول الشمال ودول الجنوب

، المتعلق بمیثاق حقوق الدول 1974دیسمبر  12المؤرخ في  3281القرار رقم  -
هذا القرار السیادة على الثروات كاملة ودائمة، وأن القانون  اعتبر، وواجباتها الاقتصادیة

ّ ، وأالأجنبيالوطني هو الواجب التطبیق بشأن المال  لناشئة عنه تخضع المنازعات ا ن
الدولة التي  اختصاصقدیر التعویض عن التأمیم فهو من فیما یتعلق بتما للقضاء الوطني، أ

 .)4(لها كامل الحریة في تقدیره وفقا لقانونها الداخلي

                                                
1-YOUSFI (Mohamed), op.cit, pp317-318. 
2-KHODRI (Aissa), l’égalité souveraine des Etats et la solidarité international pour le 
développement, OPU, Alger, 1990, p139. 
3- Ibid., p140. 
4-YOUSFI (Mohamed), op. cit, p 322. 
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نتج القرارات الأممیة أثارها القانونیة بصفة مباشرة وملزمة باعتبارها تصدر بصیغة ت
  .في المنظمة الأعضاءفهي ملزمة لجمیع الدول  ،الأمر

 أساسیةمن كونه یتفرع من مبادئ  تهإلزامیلسیادة الدائمة على الثروات یستمد مبدأ ا 
الذي هو القانون الأساسي للحفاظ على السلم والأمن العالمین  ،المتحدة الأممتضمنها میثاق 

  .المیثاقمن 103المادة وفقا لمقتضیات  أحكامهالذي لا یمكن لأیة معاهدة دولیة مخالفة 

مبدأ حق الشعوب في تقریر یتفرع مبدأ سیادة الدول على ثرواتها الطبیعیة من 
السیادة  أن، إذ من المیثاق المادة الأولى الفقرة الثانیة من ، المتضمن فيمصیرها

الشعوب، المتمثلة من قبل دولهم، في التحكم في  إرادةتعبیر عن  إلاالاقتصادیة ما هي 
لمبدأ بما تخدم مصالحها التنمویة، كما أنه یعتبر كذلك تجسید ثرواتها الطبیعیة واستغلالها 

 من المیثاقالمادة الثانیة  الفقرة الأولى منالمتضمن في  المساواة بین الدول في السیادة
احترام سیادة  الأعضاءأهداف المنظمة یتعین على الدول  إرساءنه من أجل التي یقضي أ

  .)1(ادي أو السیاسيبغض النظر لحجمها الاقتص الأخرىالدول 

نه من بین القواعد طابعه الإلزامي، أ بالإضافة إلىالسیادة الدائمة،  مبدأیعتبر أیضا 
، طالما أنه یتفرع من میثاق Jus Cogensعلى مخالفتها  الإنفاقالدولیة الآمرة التي لا یمكن 

ینا یمعاهدة فمن  35المادة في تعریف  إدراجهه یمكن الأمم المتحدة وعلى هذا الأساس فإنّ 
نه ه معترف به دولیا، وعلیه فإصة وأنّ خا، 1969المتعلقة بالمعاهدات الدولیة المبرمة عام 

  .)2(یسمو على أي التزام دولي یكون متعارض لمقتضیاته

                                                
دیوان المطبوعات الجامعیة، الأمم المتحدة، إطارمبدأ السیادة على الموارد والثروات الطبیعیة في العربي منور،  -1

  .123ن، ص.س.دالجزائر، 
  .126، صنفسهعربي منور، مرجع ال -2
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  مضمون السیادة الاقتصادیة- ثانیا
تمثلان في حق الدول على ثرواتها ن ییتنطوي السیادة الاقتصادیة على محتویین رئیس

  .ومواردها الطبیعیة، إلى جانب حق الدول في اختیار نظامها الاقتصادي

  حق الدول على ثرواتها ومواردها الطبیعیة-1
السیادة الدائمة على الثروات والموارد الطبیعیة التطبیق المباشر للحق في  تعتبر

یكون الشعب هو  أننه من المنطق فإالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن هذا المنطلق 
تحقق من خلال السماح له ل تحقیق رفاهیته وازدهاره، وذلك یمحور اهتمام الدولة في سبی

  .)1(من الثروات والموارد الطبیعیة التي تحتویها بلدانهم بالانتفاع

جد هذا الموقف أساسا له من خلال القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، حیث یؤكد ی
لق بالسیادة الدائمة على الموارد والثروات الطبیعیة، في فقرته المتع 1803القرار رقم 

أن حق الشعوب والأمم في السیادة على مواردها وثرواتها تجب ان یمارس بما «: )2(الأولى
، أما بالنسبة لمیثاق حقوق »یكفل مصلحة تنمیتها الوطنیة وخیر شعب الدولة المعنیة

فقد تضمن في مادته السابعة  3281ة الصادر بموجب القرار رقم وواجبات الدول الاقتصادی
الاقتصادي والاجتماعي  بالإنماءكل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض «: )3(ما یلي

  .»...والثقافي لشعبها

الدولة باعتبارها الممثلة الشرعیة للشعب، تضطلع بمهام ممارسة السیادة  أنیتضح 
بل ما هي  ، كأنها صاحبة حقو  أنه لا یتعین علیها أن تتصرف یرالدائمة على الثروات، غ

                                                
  .119الأمین شریط، مرجع سابق، ص -1
من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  14/12/1962المصادق علیه بتاریخ  1803أنظر الفقرة الثانیة من القرار رقم -2

  .المتعلق بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة
من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  12/10/1974لمصادق علیه بتاریخ ا 3281من القرار رقم  07أنظر المادة -3

  .المتعلق بمیثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة
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من السیادة  الأصليإلا ممثلة لصاحب الحق الذي هو الشعب، فلا یتعین تحویل المقصد 
 سیاسیة فاسدة ودیكتاتوریة أنظمةوسیلة لبقاء  إلى،الدائمة والذي هو حق الشعوب في التنمیة

تلك الثروات تلبیة لمصالح ضیقة لیس لها أیة  باستغلالفي الحكم، من خلال السماح لها 
  .)1(علاقة بالهدف التنموي

 ّ في  تطور مبدأ السیادة الدائمة في منظور الجمعیة العامة للأمم المتحدة له، حیث أن
لى غایة سنة  ٕ السیادة الدائمة على الثروات والموارد «كانت تستعمل عبارة  1974البدایة وا

بالنظام الدولي الاقتصادي الجدید، أصبحت تستعمل  إطارا لإعلانه في غیر أنّ  ،»الطبیعیة
  .»السیادة الدائمة على النشاطات الاقتصادیة«عبارة 

ة الدائمة، فإن بمبدأ السیاد الاعترافتین في كون أن في بدایة ار یكمن الفرق بین العب
غیر أن  فقط بحق الدول في التصرف في مواردها وثرواتها الطبیعیة، اقتصرهذا الاعتراف 

 أوتشكل أي منتوج صناعي  أنن تلك الثروات یتم بیعها دون ذلك أضحى غیر كافي كون أ
قاعدة  إنشاء، وخاصة یسمح من أكثرنصف صناعي یسمح الحصول على فوائد مالیة 
  .صناعیة تكون انطلاقة فعالة لتنمیة اقتصادیة شاملة

فرض سیادة  إلىكل النشاطات الاقتصادیة  إلىیهدف توسیع مضمون السیادة الدائمة 
إعادة الدول النامیة على كل الصناعات المرتبطة بالموارد والثروات الطبیعیة، ما من شأنه 

صناعات وطنیة خدمة  بإنشاءالدول النامیة  بأحقیة والإقرارفي التقسیم الدولي للعمل  النظر
حقها في مراقبة نشاط الشركات المتعددة الجنسیات وفقا  بالإضافة إلىطنیة، للتنمیة الو 

السیادة الدائمة على النشاطات الاقتصادیة على تلك  مبدألقوانینها الوطنیة، حیث منع 

                                                
  .58عمر اسماعیل سعد االله، مرجع سابق، ص -1
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الشركات، منعا باتا ومطلقا، التدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الدول، كما تضمن أیضا هذا 
  .)1(میم مقابل تعویض مناسب وفقا لقانونها الوطنيالمبدأ حق الدول في التأ

لإنهاء وسیلة  الاكتفاء باعتبارهاعدم و  ،الاقتصادیةیتعین التوسع في محتوى السیادة  
 أهمیةعلى أن المبدأ ینطوي أیضا على محتوى آخر لا یقل  للتأكیدالأجنبیة،  السیطرة

جدیدة لبناء العلاقات الاقتصادیة بین الدول تسودها العدالة  إرساء أسسوالمتمثل في ضرورة 
  .)2(والمساواة في السیادة

السیادة الدائمة السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة من خلال  مبدأیتبلور تجسید 
التعاون الدولي الذي یتجلى أساسا في مساهمة الدول المتقدمة في تمكین الدول النامیة من 

العالمي، حیث  الإنتاجیر نشاطات صناعیة من خلال منحها حصص في اكتساب وتطو 
تقضي بضرورة مساهمة  أحكامانظام اقتصادي دولي جدید  بإقامةتضمن البرنامج الخاص 

صناعات تحویلیة في الدول النامیة، وذلك بالتنسیق مع المنظمات  إقامةالدول المتقدمة في 
أساسها نقل التكنولوجیا للدول النامیة لما لهذا قصد وضع ركائز یتم على  الدولیة النامیة

  .)3(من آثار ونتائج على تنمیة تلك الدول النقل

 أسعارتثبیت  تقضي بضرورة  أحكامتضمن میثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة 
الذي  الأساسيولیة تعتبر الدخل المواد الولیة في مستویات عادلة، كون أن هذه المواد الأ

ا الأساس فإنه من البدیهي أن لا الدول النامیة في سبیل تحقیق تنمیتها، وعلى هذ تعتمد علیه
خلق المضاربة في أسواق هذه المواد، فلهذا  إلىلجأ الدول المتقدمة والشركات التابعة لها ت

                                                
  .133- 132الأمین شریط، مرجع سابق، ص ص -1

2-BOUHACENE(Mahfoud), op.cit, p106. 

  .426ص عمر سعد االله، مرجع سابق، -3
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في مستوى  الأسعارأفضل السبل للحفاظ على  إیجاده یتعین على الدول النامیة الغرض فإنّ 
  .)OPEP)1منظمة الأوبیك  إنشاءالنفط من خلال  لأسعاروهو ما تم فعلا بالنسبة مقبول، 

  حریة الدولة في اختیار نظامها الاقتصادي-2
، ولهذا السبب لمبدأ المساواة في السیادة بین الدولیعتبر هذا الحق تطبیق مباشر 

دة الدائمة على التي تتعلق بالسیا الأخرىخلافا للمسائل  ،بسهولة إجماعفقد وقع بشأنه 
  .)2(والتي عرفت خلافات حادة بین الدول النامیة والدول المتقدمة ،الموارد والثروات الطبیعیة

ت هذا الحق في حدد المیثاق المتعلق بحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول تطبیقا  
یتضمن حق كل دولة في  )3(منه 04فالمادة عبر العدید من مواده، المجال الاقتصادي 

المجال  اتفاقیات دولیة في إبرامحریتها في  إلى إضافة یم علاقاتها الاقتصادیة الخارجیةتنظ
حق الدول في التكتل في تشكل  إلىنها تتطرق إف )4(من المیثاق 05أما المادة الاقتصادي، 

بحق الدولة في تقضي  )5(07المادة للدول المنتجة لمواد أساسیة، في حین أن  منظمات
الاقتصادیة التنمویة ووسائل تجسیدها، أي حق الدولة في اختیار نموذجها  أهدافها اختیار

بحق كل دولة في المشاركة في التعاون  )6(من المیثاق 12المادة تقضي  وأخیراالاقتصادي، 
  .والدولي من أجل التنمیة الإقلیمي
ن رة الرابعة مالفقنظام اقتصادي دولي جدید في  إقامةبشأن  الإعلانكذلك  اعترف  

حق ی«: (7)بحق الدولة في اختیار نظامها الاقتصادي حیث تنص على ما یلي المحور الرابع

                                                
  .258الأمین شریط، مرجع سابق، ص -1

2-BEDJAOUI (Mohammed), droit international : bilan et perspectives, tome 2, A. PEDONE, Paris, 
1991, pp 641-642. 

  .م، مرجع سابق.أ .ع.، الصادر عن ج3281من القرار رقم  04أنظر المادة  -3
  .م، مرجع نفسه.أ.ع.، الصادر عن ج3281من القرار رقم  07أنظر المادة  -4
  .م، مرجع نفسه.أ.ع.، الصادر عن ج3281من القرار رقم  07أنظر المادة  -5
  .م، مرجع نفسه.أ.ع.، الصادر عن ج3281من القرار رقم  12انظر المادة  -6

م اقتصادي دولي جدید، الصادر المتعلق بإعلان إقامة نظا 3201أنظر الفقرة الرابعة من المحور الرابع من القرار رقم  - 7
  .01/05/1974عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
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ملاءمة لنموها، وأن لا  أكثرلكل دولة تبني النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تراه 
  .»تخضع لأي تمییز من أي نوع نتیجة لذلك

واقع العلاقات الدولیة  أنالمیثاق  لأحكامأدركت الدول المتقدمة من خلال تبنیها 
یجة لهذا نت ،النقدي والتجاري في المجتمع الدولي الاستقراروموازین القوى تفرض توفیر أسس 

نظامها الاقتصادي بكل حریة وسیادة في  اختیارد اعترفت بحق الدول النامیة في فق الإدراك
قتصادیة لتلك الدول السیادة الا احترامأن  باعتباراستغلالها لثرواتها الطبیعیة،  وضع اطر

  .)1(حتمیة لابد منها
لمبدأ حق الشعوب في یعتبر أیضا حق الدولة في اختیار نظامها الاقتصادي تجسید 

ق أن لكل الشعوب الحHector GROS ESPELL  الأستاذ، وفي هذا الصدد یرى تقریر مصیرها
ن كانت هذه الشعوب تحت سیطرة أجنبیة  أن واعتبر في اختیار نظامها الاقتصادي، ٕ حتى وا

الاستعماریة، فبمجرد التحرر من  من طرف القوى هإنكار فإن هذا الحق یكون موجودا رغم 
 أوالتبعیة السیاسیة فإن الحق في اختیار النظام الاقتصادي یفرض نفسه دون أي ضغط 

أو  لإكراهأو سیاسیة  صادیةاقتأیة تدابیر  إلى، حیث أنه لا یجوز لأیة دولة اللجوء إكراه
  .)2(النظر في سیاستها التنمویة إعادةفي  أخرىدولة  إرغام

  المطلب الثاني

  تكریس السیادة الاقتصادیة في عقود الاستثمار
    

نتج عن الاعتراف الدولي الذي استطاعت الدول النامیة أن تفتكه فیما یتعلق بسیادتها 
  .تلك السیادة إطارأصبحت تدرج  في  الاستثمارالاقتصادیة أن عقود 

                                                
  .36لعربي منور، مرجع سابق، ص -1
  .425عمر سعد االله، مرجع سابق، ص -2
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یفرض احترام السیادة الاقتصادیة وضع التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة ضمن   
الأولویات التي ینبغي تحقیقها من خلال العلاقة التعاقدیة بین كل من الدولة المضیقة 

ادة الاقتصادیة ، إذ أن، ومثلما سبق الإشارة إلیه، فإن صلب وفحوى السیالأجنبيوالمستثمر 
یتمثل في تحقیق الاستقلال الاقتصادي ویتحقق ذلك بتنفیذ الخطة التنمویة للدولة التي تتخذ 

  .من التعاقد في مجال الاستثمار وسیلة للولوج إلى ذلك

تتضح فعلیة إدراج عقود الاستثمار في إطار سیادة الدولة المتعاقدة عن طریق دراسة 
وكذلك دراسة مسألة  ) الفرع الأول(د للتأكد من طابعها الوطني الطبیعة القانونیة لتلك العقو 

  ).الفرعالثاني(ا بعقد الاستثمار هالمسؤولیة الدولیة للدولة المتعاقدة في حال مساس

  الفرع الأول
  الطابع الوطني لعقود الاستثمار

أهمیة بالغة قصد توضیح طابعها  الاستثمارتكتسي دراسة الطبیعة القانونیة لعقود   
الوطني، ولعل ما یؤكد هذه الأهمیة هو ذلك الجدل الذي ثار بشأن طبیعة هذه العقود، حیث 

غیر أنّ حججهم  ،)أولا(حاول جانب من الفقه الغربي أن یضفي علیها الطابع الدولي 
ونظریاتهم لم تصمد أمام الواقع القانوني الذي استقرت علیه الممارسة الدولیة والتي أكدت 

  ).ثانیا(طني لعقود الاستثمار على الطابع الو 

  محاولات إضفاء الطابع الدولي على عقود الاستثمار- أولا
سعى الفقه الغربي، دفاعا على مصالح الدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسیات   

سبل إضفاء الطابع الدولي على عقود الاستثمار، وذلك من خلال  إیجادالتابعة لها إلى 
أن فئة من عقود  اعتبرتالأطراف، وكذلك عن طریق وضع نظریات الارتكاز على إرادة 

  .الاستثمار بالنظر لخصائصها تتمركز في القانون الدولي
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ظهار حدود الآراء  التي حاولت    ٕ یتعین من أجل دراسة هذه الاتجاهات الفقهیة وا
إلیها والتي للانتقال بعد ذلك للانتقادات الموضوعیة التي وجهت  إلیهاالدفاع علیها، التطرق 

  .تجعل منها غیر قابلة للتطبیق

  عقود الاستثمارالطابع الدولي لالاتجاهات الفقهیة المدافعة على -1
یمكن في صدد دراسة الاتجاهات الفقهیة المدافعة على فكرة دولیة عقود الاستثمار   

منهج تنازع  أعمالموقفین أساسیین یتمثلان في الموقف الذي اعتمد على  إلىالتطرق 
الموقف الذي اعتمد على جعل تلك العقود تتمركز في النظام الدولي  إلىالقوانین، بالإضافة 

  .بطبیعتها

  تدویل عقود الاستثمار إعمالا لمنهج تنازع القوانین-أ  
أن العقود التي تبرمها  F.MANNیرى أنصار هذه النظریة التي یتزعمها الأستاذ    

الدول النامیة مع أشخاص القانون الخاص الأجانب في مجال الاستثمار الدولي، یمكن 
تدویلها عن طریق إعمال منهج تنازع القوانین المعتمد في القانون الدولي الخاص، وذلك 

أو على مبدأ سلطان الإرادة، حیث أنه یمكن للأطراف المتعاقدة التعبیر صراحة  اعتمادا
  .قواعد القانون الدولي إلىالعقد  إخضاعضمنیا عن إرادتهم في 

المبادئ العامة للقانون  إلىیتم التعبیر صراحة عن تدویل العقد عن طریق الإحالة 
في حین أن التعییر  من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، 38المادة بمفهوم 

ثمار یتم على أساس سكوت الأطراف فیما الضمني عن إرادة الأطراف في تدویل عقود الاست
خضوع العقد لقانون الدولة  إلىیتعلق بمسألة القانون الواجب التطبیق، فعدم إشارتهم 

المتعاقدة مفاده اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبیق قواعد القانون الدولي، لما یوفره هذا الأخیر 
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إذا تضمن العقد شرط یمنح من أمان واستقرار للعلاقة التعاقدیة، خاصة في حالة ما 
  .)1(الاختصاص لحل المنازعات الناشئة عن العقد للتحكیم الدولي

نظریته من قناعته أن النظام القانوني الدولي هو نظام F.MANN یستمد الأستاذ   
قانوني كباقي الأنظمة القانونیة الأخرى، وأنه لا وجود لأي مانع أن یتم تطبیق قواعده على 

ذلك، خاصة وأن أحد الأطراف المتعاقدة في  إلىحینما تتجه إرادة الأطراف عقود الاستثمار 
عقود الاستثمار هو شخص من أشخاص القانون الدولي، مما یجعل هذا العقد ذو صلة 

ّ و وثیقة بالنظام الدولي    .)2(تدویله أمر مقبول إلىاتجاه إرادة الأطراف  بالتالي فإن
یستدل أنصار هذه النظریة بمثال مفاده أن القانون الفرنسي یختص بتنظیم العلاقات 

القانون الدولي  أنالدولي الفرنسیة، في حین  إقلیمبین الفرنسیین أو تلك التي تتم فوق 
یختص بتنظیم العلاقات القانونیة بین الدول، غیر أن ذلك لا یمنع مثلا كل من ألمانیا 

لعقد المبرم بینهما للقانون الفرنسي، فكذلك الأمر بالنسبة لعقود ا إخضاعوهولندا من 
الاستثمار، حیث أن كون أحد أطرافه لیس شخص من أشخاص القانون الدولي لا یمنع من 

لهذا  إخضاعهالقانون الدولي في حالة انصرفت إرادة الأطراف إلى  إلىخضوع العقد 
  .)3(القانون
  الذاتیة للعقد تدویل العقد بناء على الطبیعة-ب  
أن أساس خضوع عقود  اعتبارإلى  P.WEILLذهب جانب من الفقه بزعامة الأستاذ  

الاستثمار للقانون الدولي العام یتمثل في كون أن هذه العقود تتمتع بذاتیة تجعلها تتمركز في 
  .)4(النظام الدولي مما یبرز خضوعها لأحكامه وقواعده

                                                
1-LANKARANI EL ZEINE (Leila), les contrats d’Etat à l’épreuve du droit international, édition 
Bruylant, Bruxelles, 2001, pp 08-09                                                         

  .237مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص -2
  .588مرجع سابق، ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -3

4 - RANOUIL(Véronique), remarques sur le droit applicable aux contrats de développement, in 
contrats internationaux et pays en développement, sous la direction de CASSAN Herve, Economica, 
Paris, 1989, p43. 
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أن مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد تتوقف على  P.WEILLیرى الاستاذ 
الفصل في مسألة أولیة تتمثل في تحدید النظام القانوني الذي یتمركز فیه العقد والذي منه 

للانتقال بعد ذلك في مرحلة ثانیة الى تحدید  (ordre juridique de base)یستمد صحته 
  .على العقدالقواعد القانونیة الواجبة التطبیق 

یتم تحدید القانون الأساسي الذي یتمركز فیه العقد بناء على معطیات موضوعیة تتعلق 
الشخصیة المتعلقة بإرادة  للاعتباراتبالطبیعة الذاتیة للعقد أو بموضوعه، بعیدا عن أي تأثیر 

  .)1(الأطراف
ق على تتدخل إرادة الأطراف حسب هذه النظریة في تحدید القانون الواجب التطبی  

العقد، غیر أنه یتعین أن تكون هذه الإرادة متطابقة ومقتضیات القانون الأساسي للعقد الذي 
لا یتعین مخالفته، أما في حالة سكوت الأطراف فیما یخص القانون الواجب التطبیق،  ففي 

فیه تطبیق القواعد القانونیة للنظام الذي یتمركز  إلىهذه الحالة یفترض اتجاه إرادة الأطراف 
  .)2(العقد

 أهمیةتكتسي التفرقة بین القانون الأساسي للعقد والقانون الواجب التطبیق على العقد   
بالغة، حسب أنصار هذه النظریة، حیث أنها تسمح بإیجاد الحلول للمسائل الجوهریة التي 

العقد  إخضاعتطرحها عقود الاستثمار، فبفضل هذه التفرقة  یمكن الحكم على مدى صحة 
عد القانون الدولي، خاصة فیما یتعلق بتحدید القیمة القانونیة لشرط الثبات التشریعي لقوا

تتجسد  والآثار المترتبة عنه، فإذا كان العقد متمركزا في القانون الدولي فإن صحة هذه الشرط
یبطل  أنبصفة آلیة، أما إذا كان العقد متمركزا في القانون الوطني، فإن یمكن لهذا الأخیر 

  .)3(الشرطهذا 

                                                
  .635-634، ص صسابق ، مرجع....العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1
  .242، مرجع سابق، صواجدةمراد محمود الم -2
  .243ص رجع نفسه،مراد محمود المواجدة، م -  3
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  ّ في النزاع القائم بین Texacoعمال هذه النظریة بمناسبة التحكیم في قضیة إ تم
الحكومة اللیبیة والشركتین الأمریكیتین، حیث ربط المحكم بین عقود الدولة ذات الطابع 

  .)1(العقد محل النزاع یقع في مجال القانون الدولي أنالدولي والقانون الدولي واعتبر 

  فكرة ادراج عقود الاستثمار في النظام الدوليحدود -2
 إلىالنظام الدولي التطرق  إطاریمكن في صدد نقد فكرة إدراج عقود الاستثمار في   

انتقادات ذات طابع عام، للانتقال بعد ذلك إلى محاولة إظهار حدود كل من النظریتین 
  .السالفتي الذكر

  ود الاستثمار في النظام الدوليالانتقادات العامة الموجهة لفكرة إدماج عق-أ  
سبل ووسائل  إیجادرغم المحاولات الصادرة من فقهاء الدول الغربیة الذین حاولوا   
العقود التي تبرمها الشركات المتعددة الجنسیات مع الدول النامیة في إطار  بإدراجكفیلة 

ن الحاكم له والذي القانون الدولي، إلا أن ذلك اصطدام بواقع النظام الدولي وطبیعة القانو 
  .بالنظر للحالة الذي هو فیها، لا یقبل بمثل هذه العقود أن تندرج في إطاره

فرض القانون الدولي أن تتوفر أهلیة التعاقد على المستوى الدولي في الشخص ی
إبرام معاهدات دولیة، قصد إدراج التصرف القانوني في إطار  أهلیةالمتعاقد مع الدولة أي 

على أشخاصه، وكون أن الشخص المتعاقد مع الدولة  نون الدولي لا یسري إلاّ قواعده، فالقا
لیس من أشخاص القانون الدولي، فإن هذا یمنعه بالدفع بقواعد هذا القانون في مواجهة 

  .)2(الدولة المتعاقدة

                                                
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، بین القانون الداخلي والقانون الدولي: الاستثمارعقد عیبوط محند واعلي، -1

  .18، ص2011، 01العدد
2 - JULLIARD (Patrick), contrats d’Etat et investissement, in contrats internationaux et pays 
en développement, sous la direction de Herve CASSAN, Economics, Paris, 1989, p164. 
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یحتوي القانون الدولي العام أحكاما تمیز الأشخاص الخاضعین له، سواء تعلق الأمر 
هذه الأحكام، ومن خلال الممارسة  قیة أو قواعد عرفیة معترف بها، وفي إطاربقواعد اتفا

القضائیة الدولیة وحتى التحكیمیة، فلا توجد قواعد تضفي على عقود الاستثمار الطابع 
  .الإلزامي على المستوى الدولي

تعتبر الدول النامیة أن القانون الدولي لیس مختص لیحكم عقود الاستثمار، باعتباره 
  .الأخیرةكونه من صنع هذه  (droit partisan)قانون منحاز لصالح الدول المتقدمة 

تعتبر فكرة وجود قواعد قانونیة عرفیة على المستوى الدولي تختص بتنظیم         
ء الدول الغربیة، لم تحظى بمساندة واعتراف الدول النامیة وحي من فقها "العقود الدولیة"

ولكون أن القاعدة العرفیة تستلزم الاعتراف من قبل غالبیة الدول حتى تكتسي طابعها 
لا تكتسي الطابع الإلزامي " العقود الدولیة"الإلزامي، فإن القواعد العرفیة المفترضة أنها تنظم 

  .)1(الأخیرة لا تعترف بها خاصة أنها لم تشارك في خلقهاتجاه الدول النامیة طالما أن هذه 

یعتبر الانحیاز الذي یتمیز به القواعد العرفیة الدولیة التي تدافع علیها الدول المتقدمة 
بمثابة تناقض فادح بالنسبة لطبیعة القانون وكذلك بالنسبة للغایة التي من أجلها أوجد 

ومن أجل ذلك یتعین الاتجاه  الإنسانیةقیق رفاهیة تح إلىفالقانون الدولي یتعین أن یصبوا 
نحو خلق قواعد قانونیة دولیة غایتها وضع أسس لقانون دولي یهتم بتنمیة جمیع شعوب 

  .)2(العالم

جعل الدول النامیة  إلىالنظام الدولي  إطارعقود الاستثمار في  إدماجتهدف محاولة 
 الانفراديمكانیة الإنهاء أو التعدیل تتنازل على ممارسة اختصاصات السلطة العامة، كإ

التشریعي الذي من خلاله قد تعدل الدولة   الاختصاصللعقد، وكذلك التنازل عن ممارسة 

                                                
1 -ASANTE (K.B Samuel), droit international et investissement, in droit international : bilan et 
perspective, tome 02, édition PEDONE, Paris, 1991, p717. 
2 - RANOUIL (Véronique), op.cit, p44. 
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تشریعاتها الوطنیة من اجل الحد من التزاماتها التعاقدیة، باعتبار أن في القانون الدولي لا 
التي تتخذها على المستوى  اءاتالإجر یمكن للدولة أن تحد من التزاماتها الدولیة عن طریق 

 ّ دراجه  إخراج الداخلي، وبالتالي فإن ٕ عقود الاستثمار من قبضة قانون الدولة المتعاقدة وا
  .)1(السیادیة للدولة المتعاقدة للاختصاصاتضمن اختصاص القانون الدولي هو تقیید 

  حدود النظریات الفقهیة لتدویل عقود الاستثمار-ب  
الطابع الدولي  إضفاءلم تستطع كل من النظریتین الفقهیتین المدافعتین عن فكرة   

لذا وجهت لهما انتقادات أظهرت  ،لعقود الاستثمار الصمود أمام حقیقة طبیعة القانون الدولي
  .عدم قابلیتهما للتطبیق

  منهج تنازع القوانین أعمالنقد نظریة تدویل عقود الاستثمار عن طریق -  

في كونها أنها لم یستطع أن تثبت أعمال نظام  F.MANN الأستاذحدود نظریة تتجلى   
تنازع القوانین المطبق في القانون الدولي الخاص، والذي یجد مصدره في القوانین الوطنیة 
من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار، خاصة أنه لیس من المؤكد 

قانون آخر غیر القانون الوطني، وذلك باعتبار أن  إلىنظام أنه بإمكان  أن یحیل هذا ال
القوانین الوطنیة في سبیل تحدید القانون  إطارتقنیة تنازع القوانین یتم اللجوء الیها في 

قانون وطني دون سواه وهذه  إلىالمختص لیحكم علاقة قانونیة معینة، وتتم الإحالة دائما 
 .C.GIALDINOالفكرة دافع عنها الأستاذ 

منهج تنازع القوانین انتقادا  أعماللقیت كذلك نظریة تدویل عقود الاستثمار بناء على   
یتعلق بكون أن القانون الدولي الخاص یهتم بتحدید القانون الواجب التطبیق على العلاقات 

من قبیل القانون الخاص، في حین أن في مجال عقود الاستثمار  أطرافهاالقانونیة التي یكون 
  .فإن احد الأطراف هو من قبلي القانون الدولي

                                                
1 - RANOUIL (Véronique), op.cit, p42. 
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 الأجنبيتتمتع الدول بشخصیة قانونیة تختلف تماما عن تلك التي یتمتع بها المتعاقد  
عاقدة فالدولة تعتبر صاحبة سیادة، مما ینجر عنه عدم كفایة الإرادة المحضة للأطراف المت

بعین الاعتبار الجانب  الأخذلإخضاع تلك العقود للقانون الدولي، بل یتعین كذلك 
للقانون الدولي، وهذا ما لم یشیر  إخضاعها إمكانیةللقول مدى  ةالموضوعي للعلاقة التعاقدی

في نظریته، مكتفیا بالاعتماد على إعمال قواعد تنازع القوانین التي  F.MANNالأستاذ  إلیه
  .)1(ن إرادة الأطراف كافیة لتدویل العلاقة التعاقدیةتجعل م

ها منعدمة الأساس أنّ  F.MANNأخیرا، فإنه یمكن أن یعاب على نظریة الأستاذ  
القانوني في مجال القانون الدولي، فلیس هناك أیة قاعدة قانونیة دولیة تسمح للأشخاص 

  .)2(التعاقدیة المتعاقدة باختیار القانون الدولي كقانون تحكیم علاقاتهم

  نقد نظریة تدویل عقود الاستثمار بناء على الطبیعة الذاتیة للعقد-  

العدید من الانتقادات، من أبرز المنتقدین لهذه  إلى P.WEILتعرضت نظریة الأستاذ   
الذي اعتبر أن فكرة الفصل  بین القانون الواجب التطبیق على P.MAYERالفكرة الأستاذ 

هي فكرة خرافیة وخیالیة، حیث أن فكرة العقد شریعة  إلیهالذي ینتمي  العقد والنظام الأساسي
ترد إلا في نظام قانوني واحد  أنالمتعاقدین التي علیها تؤسس القوة الملزمة للعقد لا یمكن 

  .أنصار نظریة دولیة عقود الاستثمار إلیهولیس في نظامین قانونیین مثلما ذهب 

دولیة عقود الاستثمار  أنفي تناقض فادح حینما اعتبرت P.WEIL الأستاذوقعت نظریة 
طبیعتها، في حین أنه فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق علیها، فهي  إلىتتحدد بالنظر 

تعتمد على حل تنازع بین أنظمة قانونیة مختلفة یتمتع كل منها بأحقیة متساویة لحكم هذه 

                                                
1 - LANKARANIEL ZEIN (Leila), op.cit, pp 38-39. 

  .697-696، مرجع سابق، ص....العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -2
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كید على انتمائها القاطع للقانون الدولي العام البحث للتأ الأجدرالعقود، حیث انه كان من 
  .)1(التي یحدد القانون الواجب التطبیق علیها الإسناددون البحث عن قاعدة 

لهذه النظریة تتمثل في أن اعتبار عقود الاستثمار متمركزة  أخرىوجهت أیضا انتقادات 
قانون الدولي، باعتبار ال إلىطبیعیا في مجال القانون الدولي لا یكفي لإخضاع هذه العقود 

طراف هي الحاسمة فیما یتعلق بهذه المسألة، أي الإسناد الشخصي هو الذي أن إرادة الأ
 الأستاذالموضوعي مثلما حاول  الإسنادهذه العقود للقانون الدولي ولیس  إخضاعیقرر 

P.WEIL  اختیار التأكید علیه ،أكثر من ذلك فإنه في حالة ما أقدمت الأطراف المتعاقدة على
بعض القواعد الموجودة في القوانین الأخرى، فإن هذا من شأنه أن یجعل فكرة النظام 

 .)2(القانوني الأساسي دون أي جدوى

  الاستقرار على الطابع الوطني لعقود الاستثمار- ثانیا
صبغة دولیة على عقود الاستثمار التي تبرمها  إضفاءرغم محاولات الفقه الغربي   

طبیعته استقر على  إلىالقانون الدولي، وبالنظر  أنإلا  الأجنبيالدول النامیة مع المستثمر 
أن تلك العقود ذات صبغة وطنیة، ویظهر هذا الطابع الوطني لتلك العقود من خلال الأسس 

رسة الدولیة التي لا طالما أكدت على ذلك المما إلى بالإضافةالتي ترتكز علیها تلك العقود، 
  .الطابع

  الطابع الوطني على عقود الاستثمار إضفاءأساس -1  
یتأكد الطابع الوطني لعقود الاستثمار استنادا إلى الأساسین اللذان ترتكز علیهما هذه   

  .العقود والمتمثلان في الأساس القانوني والأساس الاقتصادي

                                                
  .664-662، ص صسابق مرجع،...بین الدولالعقود المبرمة حفیظة السید الحداد،  -1

2 - LANKARANI EL ZEÏN (Leila), op.cit, p43. 
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  الأساس القانوني-أ  
والذي یجعل منها ذات   الاستثمارل الأساس القانوني الذي تقوم علیها عقود یتمث  

طابع وطني في كون ان هذه العقود یمكن إدراجها ضمن العقود الإداریة، بالإضافة إلى أن 
  .على هذه الخاصیة أكدتالعدید من الاتفاقیات الدولیة 

  إداریةتكییف عقود الاستثمار على أنها عقود -   

انون الوطني للدولة المضیفة هو القانون الواجب التطبیق على عقود یعتبر الق  
على فكرة السیادة التي  ارتكازاالاستثمار باعتبار أن هذه الأخیرة تندرج ضمن العقود الإداریة 

  الأخیرةقانون هذه  إلىتملي ضرورة إخضاع  كل النشاطات الممارسة داخل إقلیم الدولة 
تنفیذها على إقلیم الدولة المضیفة والمتعاقدة فإنه من الطبیعي أن وطالما أن هذه العقود یتم 

  )1(قانون تلك الدولة إلىتخضع 

على  الإداریةیستند هذا الطرح للتأكید على أن عقود الاستثمار تندرج ضمن العقود   
على الحق الذي  اعتماداأشخاص القانون العام أي  إلىأن أحد أطرافها دولة تنتمي  اعتبار

تتمتع به الدولة في تعدیل أو إنهاء عقود التنمیة الاقتصادیة الذي یتم تنفیذه على إقلیمها 
  .بإرادتها المنفردة خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على المصالح الاقتصادیة الحیویة لها

ثروات طبیعیة، وكذلك  استغلالتسییر مرفق عمومي أو  إلىتهدف عقود الاستثمار 
إنشاء وتشید منشآت صناعیة ضخمة، ولجوء الدولة للتعاقد مع الطرف الأجنبي ضرورة 

 خموال والتكنولوجیات اللازمة، غیر أن هذا لیس مفاده الرضو إلى رؤوس الأ افتقارهایفرضها 

                                                
وسائل  - عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، ماهیتها، القانون الواجب التطبیق علیهابشار محمد الأسعد،  -1

  .209، ص2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  تسویة منازعاتها،
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تیجة لشروط الشریك الأجنبي الذي لا یسعى إلا إلى تحقیق الأرباح، بل هدف هذا الأخیر ن
  .)1(ثانوي بالنظر الى الضرورة التنمویة للدولة المتعاقدة والتي هي جوهر التعاقد بین الطرفین

  الطابع الوطني لعقود الاستثمار إعمالا للمعاهدات الدولیة-   

یتعین لدراسة مسألة القانون الواجب التطبیق على عقود التنمیة الاقتصادیة التطرق الى   
 18طرقتا إلى هذا الموضوع وهما كل من اتفاقیة واشنطن الموقعة في دولیتین ت اتفاقیتینأهم 

المنشئة للمركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار وكذا اتفاقیة روما  1965مارس 
  .التعاقدیة الالتزاماتالمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على  1980جوان  19الموقعة في 

ل إنشاء المركز الدولي الخاص بتسویة المنازعات واشنطن من أج اتفاقیةأبرمت   
  .المتعلقة بالاستثمار تحت رعایة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

تضمنت هذه الاتفاقیة عدد من المواضیع الأساسیة التي یمكننا أن نستخلص منها قواعد راعت   
تي لالحلول المناسبة للمنازعات ا فیها الدول المتعاقدة الطبیعة الخاصة لهذه الاتفاقیة التي أبرمت لتضع

، أحدهما من أشخاص القانون الخاص والآخر من الاستثمارقد تنشأ بین طرفین متعاقدین في مجال 
  .أشخاص القانون العام الذي یتمتع بكامل الحصانات السیادیة وامتیازات السلطة العامة

 ّ ف عقود الاستثمار القانون الواجب التطبیق من أهم المواضیع التي یحرص أطرا یعد
على تطبیق قانون  بالاتفاقالاتفاق علیها، إذ أنهم یتمتعون بكامل الحریة في اختیاره، إما 

  .)2(و تطبیق مبادئ القانون الدولي أو أعراف التجارة الدولیةأالدولة المضیفة للاستثمار، 

عقد  حریة واسعة الأطراف لتحدید القانون الذي یخضع له" واشنطن"منحت اتفاقیة   
الاستثمار، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق أوجدت الاتفاقیة حلا، مزیلة بذلك 

                                                
  211د محمود المواجدة، مرجع سابق، صمرا -1
النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الاجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن الموقعة عام الجندي حسین أحمد،  -2

  .182، ص2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1965
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یفصل «: من هذه الاتفاقیة على ما یلي )1(42المادة الغموض حول هذه المسألة، إذ 
المحكمین في النزاع طبقا للنظم القانونیة التي وافقت علیها الأطراف المنازعة، فإذا لم 

وم المحكمة بتطبیق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك یتفق الطرفان، تق
القواعد الخاصة بتنازع القوانین وكذلك مبادئ القانون الدولي الواجب تطبیقها في هذا 

  .»...الصدد

یتضح من خلال هذه المادة أن مبدأ سلطان الإرادة هو السائد من حیث تحدید القانون 
الواجب التطبیق، وفي حالة سكوت الأطراف عن هذا الاختیار فإن قانون الدولة المتعاقدة 

ّ المحكمین ملزمین باحترام مقتضیات    .)2(السالفة الذكر 42المادة هو الأولى للتطبیق، إذ أن

دخلت حیز التنفیذ في أول و التي ، 1980جوان  19في  المبرمة روما اتفاقیةأما   
التعاقدیة، حیث تسري هذه الاتفاقیة  الالتزاماتبالقانون الواجب على  المتعلقةو  ،1991أفریل 

أكدت الاتفاقیة أن مهمة ، فقد )3(بعدة ینص صریحعلى العقود الدولیة باستثناء تلك المست
بیق یتم من خلال الاختیار الحر للأطراف، إعمالا بمبدأ سلطان تحدید القانون الواجب التط

العقد یخضع للقانون المختار «: من الاتفاقیة على ما یلي 03المادة الإرادة، إذ أن تنص 
  .)4(»من قبل الأطراف

تطرقت اتفاقیة روما لمسألة انعدام اختیار الأطراف للقانون الواجب التطبیق على   
نها، حیث یتعین إخضاع العقد في هذه الحالة للقانون الأكثر صلة به م 04المادة العقد في 

أي ضرورة وجود رابطة موضوعیة بین العقد والنظام القانوني الذي یحكمه، ویفترض أن 

                                                
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1995 أكتوبر سنة 30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم من  42أنظر المادة  -1

نوفمبر سنة  05صادر بتاریخ  ،66تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج ر، عدد
1995.  

  .315، ص2006، دار هومه، الجزائر، قوانینالخاص الجزائري تنازع ال القانون الدوليقربوع كمال،  علیوش -2
  .542مرجع سابق، ص، ....العقود المبرمة بین الدولالسید الحداد،  حفیظة-3
  .89، ص2000، الإسكندریة، منشأة المعارف، تدویل العقد، دراسة تحلیلیةطرح البحور على حسن فرج،  -4
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المعتادة للطرف المدین أو  الإقامةالعقد یرتبط بقانون الدولة التي یوجد بها عند التعاقد محل 
  .)1(اعتباریامقر إدارته فیما لو كان شخص 

، أن القانون الواجب التطبیق على العقد إلیهیتضح من خلال كل ما تم التطرق   
الدولي بنظر اتفاقیة روما، هو القانون الأوثق الصلة بالعقد، وعادة ما یكون هذا القانون هو 

تنفیذه في قانون الدولة المتعاقدة، لأنه غالبا ما یكون العقد قد أبرم على إقلیمها، كما أنه یتم 
  .)2(هذا الأخیر

  الأسس الاقتصادیة لإضفاء الطابع الوطني لعقود الاستثمار-ب  
الطابع الوطني على عقود  إضفاءتتعلق الأسس الاقتصادیة، التي یمكن من خلالها   

جانب السیاسیة  إلىالاستثمار، في كل من السیادة الدائمة على الموارد والثروات الطبیعیة 
  .ةالتنمویة المنتهج

  السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة-  
المبادئ الذي یتم التركیز  أهمیعتبر مبدأ السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة من 

علیه في سبیل القانون الوطني للدولة المتعاقدة على عقود الاستثمار، وذلك باعتبار أن هذا 
المبدأ یسمح للدول النامیة من التصرف بكل حریة واستقلالیة في ثرواتها الطبیعیة خدمة 

ى تلك لمصالح شعوبها دون ان یكون لأي طرف آخر الحق في التدخل أو الضغط عل
  .)3(الدول

توالت القرارات من قبل الجمعیة العامة الأمم المتحدة الداعمة لحق الدول النامیة في   
ممارسة سیادة على ثرواتها الطبیعیة، حیث أنه تم في هذا الصدد بذل جهود جبارة على 

  .أفضل السبل لفك هذا الاعتراف إیجادفي سبیل  مفوضیة السیادة الدائمةمستوى 
                                                

  .348، مرجع سابق، ص...النظام القانوني لعقود الدولةاقلولي محمد،  -1
  .220صمراد محمود المواجدة، مرجع سابق،  -2
  .125شریط، مرجع سابق، صالأمین  -3
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عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیكرس  1962الصادر عام  1803ر رقم القراجاء 
سیادتها على مواردها وثرواتها الطبیعیة شریطة تعویض  لاستكمالحق قیام الدولة بالتأمیم 

عن الجمعیة العامة للأمم  1966الصادر في نوفمبر  2158القرار رقم مناسب، لیلیه 
مة والذي أقر صراحة، بشكل كامل غیر مشروط، بحق من المفوضیة الدائ باقتراحالمتحدة 

  .)1(كافة الدول في السیادة على مواردها الطبیعیة

توصلت الدول النامیة، عبر التصویت على مستوى الجمعیة العامة، إلى إصدار  
المتعلق بمیثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول، الذي یعد أساس  ،3281القرار رقم 

أن لكل دولة الحق في تأمیم أو مصادرة  02ستثمار، حیث اعتبر في مادته توطین عقود الا
ه في حالة نشوب خلاف حول مسألة الأموال المملوكة للأجانب مقابل تعویض ملائم، وأنّ 

  .)2(ه یتم الفصل في المنازعة بواسطة محاكم تلك الدول ووفقا لقانونهاالتعویض فإنّ 

ً الطابع الوطني لعقود الاستثمار -    السیاسة التنمویة للدولة المتعاقدةعلى  بناء
ترتبط عقود الاستثمار بالتنمیة الاقتصادیة للدولة المتعاقدة التي لا ترى قانونا مناسبا   

یحكم العقد سوى قانونها الوطني، سیما إن كان هذا العقد لا یتضمن بندا ینص على القانون 
ب التطبیق على العقد هو القانون الوطني الواجب التطبیق، وفي الحقیقة إن القانون الواج

للدولة المضیقة وهذا برأي غالبیة فقهاء الدول النامیة، خصوصا فقهاء أمریكا اللاتینیة، حیث   
تضمین هذه العقود أحكام تحیل إلى تطبیق قانونها الوطني لارتباطها  إلىتسعى هذه الدول 

  .)3(الوثیق بسیادتها الوطنیة

دول على ثرواتها الطبیعیة الحق للدول في التنمیة،  خاصة أن یخول مبدأ سیادة ال  
لهذه الدول، فموضوع التنمیة یشكل  الاقتصادي الاستقلالهذه الأخیرة هي السبیل لبلوغ 

                                                
  .22العربي منور، مرجع سابق، ص -1
  .442، مرجع سابق، ص...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -2
  .03، ص2001، دار هومه، الجزائر، تطبیق القانون الاجنبي أمام القضاء الوطنيفضیل نادیة،  -  3
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كبیر لدى الدول النامیة، وهو الخیار الرئیسي والوحید للتحرر من أسر الاستعمار  اهتمام
النامیة یسایر الاقتصاد الدولي خصوصا بعد والتخلف الاقتصادي، وجعل اقتصاد الدول 

  .تحصلها على استقلالها السیاسي وسعیها لاستكمال الاستقلال الاقتصادي

 الأهمیةوضعت الدول النامیة التنمیة الاقتصادیة في مصف القضایا الأولى ذات   
 القصوى والأولویة، وفي سبیل ذلك جندت مواردها وثرواتها، وقد تباینت هذه الدول في
الاستراتیجیات التي تبنتها في سبیل بلوغ هذا الهدف، بحیث مارست تجارب مختلفة ومناهج 

المثلى الكفیلة لتحقیق طموحاتها الاقتصادیة  الإستراتیجیة إلىمتعددة أملا في الوصول 
  .)1(المتمثلة في بناء قاعدة اقتصادیة داخلیة مبنیة على أبعاد التنمیة الشاملة

  الدولیة على الطابع الوطني لعقود الاستثمارتأكید الهیئات  -ج
ساد لدى أغلبیة الهیئات الدولیة المختصة في حل المنازعات ذات الطابع الدولي   

ــالإجماع على إضفاء الطابع الوطني على عقود الاستثمار والتأكید على أن هذه الأخی رة ــ
قانون الداخلي للدولة وفي حالة عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة على عكس ذلك، تخضع لل

 .المتعاقدة، وذلك سواء تعلق الأمر بالهیئات الفضائیة الدولیة أو بالهیئات التحكیمیة

  موقف الهیئات القضائیة الدولیة-   

قضیتي القروض الضریبیة في  CPJIاعتبرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي   
ّ  1929التي أصدرت بشأنهما حكما سنة  والبرازیلیة قد لا یكون بین الدول كل ع«: أن

القانون الدولي العام یجد أساسه في القانون الوطني لدولة  أشخاصباعتبارها شخص من 
  .»...ما

                                                
، أطروحة 2004-1990المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي في الجزائر السیاسة دراوسي مسعود،  -1

  .52ن، ص.س.كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، ددكتوراه،
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قد استبعدت عقود الاستثمار من نطاق القانون  CPJIیتضح جلیا من هذا القضاء أن   
ن طبیعة طرفي العقد، حیث أن وجود شخص ینتمي الى القانو  إلىالدولي وذلك استنادا 

  .)1(تخضع للقانون الداخلي الأخیرةالخاص في العلاقة التعاقدیة یجعل هذه 

لما كان الطرف المقترض في عقود القرض هو دولة «: هفي نفس القضیتین أنّ  CPJIتضیف
ذات سیادة فلا یمكن اقتراض أن الالتزامات التي قبلتها والتي تتعلق بهذا القرض تخضع لأي قانون 

  .»آخر غیر قانونها

   ّ لم تخضع العقود   CPJIتدل الفقرة الأخیرة المشار إلیها في الفضاء السالف الذكر، أن
قواعد تنازع القوانین، بل  إلیهالنظام القانوني الذي تحیل  إلىالتي تبرمها الدول ذات السیادة 

أن تلك الدولة لا یمكنها القبول سوى بقانونها الوطني لیحكم التزاماتها، مما یوحي  افترضت
القانون الخاص، هي عقود متجذرة في  إلىأن العقود التي تبرمها الدول مع أشخاص ینتمون 

  .)2(النظام القانوني للدولة المتعاقدة

  موقف الهیئات التحكیمیة الدولیة-   

تبنت معظم الأحكام التحیكیمیة الصادر في مجال عقود الاستثمار موقف محكمة   
CPJI  ّیخرج معظمها من المبدأ المستقر علیه والذي تجعل من ه لم من حیث المبدأ، حیث أن

عقود الاستثمار عقود ذات طابع وطني تخضع لقانون الدولة المتعاقدة، في حالة سكوت 
  .الأطراف عن مسألة القانون الواجب التطبیق على تلك العقود

دة ه في حالة غیاب إراأنّ   Aramcoالحكم التحكیمي الصادر في قضیة  تم التأكید في  
ه صریحة لأطراف عقود الاستثمار فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على العقد، فإنّ 

 إلىالعكس، أن الدولة المتعاقدة ذات السیادة قد أخضعت التزاماتها  إثباتلى غایة إیفترض 

                                                
1- JUILLIARD (Patrick), op.cit, p161. 

  .7مرجع سابق، ص،...عقد الاستثمار بین القانون الداخليعیبوط محند واعلي،  -2
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قانونها الوطني، حیث أن القانون الساري في المملكة العربیة السعودیة هو القانون الواجب 
  .یق على الشروط الموضوعیة لعقد الامتیازالتطب

لیس من شأن هذا الحكم إلا الإثبات أن فعلا عقود الاستثمار تجد أساسها وتستمد 
  .)1(وجودها من النظام القانوني للدولة المتعاقدة

العدید من الأحكام التحكیمیة في مجال عقود  CCIأصدرت غرفة التجارة الدولیة 
التأكد على الطابع الوطني لتلك العقود، ولقد اختلفت المعاییر  الاستثمار یمكن من خلالها

  .التي اعتمدت علیها  في هذا الصدد

أن الصفة الإداریة للعقد «: جاء فیه 1990لسنة  5769حكما تحت رقم  CCIأصدرت
قد تم تأكیدها، حیث أن هذا العقد أبرمته جهة حكومیة عامة، یتعلق بتنفیذ مشاریع في 

  .»ي للمصلحة العامة وتتضمن شروطا استثنائیةالقطاع الزراع

للقانون الوطني للدولة  إخضاعهیلعب تصنیف العقد كعقد إداري دورا حاسما في 
مما یجعل من ذلك العقد ،  CPJIالمتعاقدة، وهذا ما هو موافق للقرینة التي وضعتها محكمة 
  .)2(سیادةیتمركز في النظام القانون للدولة المتعاقدة باعتبارها صاحبة 

من أجل تطبیق قانون الدولة المتعاقدة على إعمال قواعد القانون  CCIأیضا   اعتمدت
الدولي الخاص، حیث یبحث المحكم عن القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع من 

الأطراف المتعاقدة الصریحة، وفي حال تعذر وجودها یبحث عن الإرادة الضمنیة  إرادةخلال 
  .ل تفحص القرائن والمؤشرات التي من شأنها أن تدل على هذا القانونوذلك من خلا

 18/12/1985في  CCIتم التأكید على هذا المعیار بمناسبة القرار الصادر عن   
ـــخط للسكك الحدیدی إنشاءبخصوص  شركة جزائریة وشركة أمریكیةبشأن النزاع بین  ة ــــ

                                                
  .418مرجع سابق، ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1
  .213مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص -2



 المركز السیادي للدول النامیة  في عقود الاستثمار                     :   الفصل الأول
 

92 
 

طبیق، وبعد استعراض القرائن والمؤشرات من حیث لم یتفق الطرفان على القانون الواجب الت
ها خلصت إلى خلاصة مفادها خضوع العقد للقانون الجزائري  طرف المحكمة التحكیمیة فإنّ

  .)1(في الجزائر ونفذ فیها إبرامهطالما أنه قد تم 

  الفرع الثاني

  المسؤولیة الدولیة للدولة في مجال عقود الاستثمارانتفاء 

النامیة بالسیادة  في مجال عقود الاستثمار من خلال أنها غیر یتجلى تمتع الدول   
  .قابلة للمساءلة دولیا في حالة مساسها بالعقد الذي أبرمته مع المستثمر الاجنبي

المسؤولیة الدولیة للدولة في مجال عقود الاستثمار  انتفاءتستوجب دراسة مسألة   
ذلك إلى عدم إمكانیة إثارتها في مجال ، بعد )أولا(مضمون المسؤولیة الدولیة  إلىالتطرق 

  ).ثانیا(عقود الاستثمار 

  محتوى المسؤولیة الدولیة- أولا
 اــــإثارتهتتضمن المسؤولیة الدولیة أربعة عناصر أساسیة یتعین توفرها من أجل   

وتتمثل هذه العناصر في كل من الفعل غیر المشروع دولیا المنسوب لشخص من أشخاص 
ضرر یمس شخص آخر من أشخاص القانون  إحداثلذي تكون نتیجته القانون الدولي وا

  .الدولي، مما ینتج عنه ضرورة التعویض

  الفعل غیر المشروع-1  
یتمثل الفعل غیر المشروع دولیا في إقدام شخص من أشخاص القانون الدولي، دولة   

المشروع  أو منظمة دولیة، على خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي، ویقوم الفعل غیر
دولیا في حالة خرق التزاما دولي ناشئ عن الاتفاقیات الدولیة، كما یمكن أن یقوم ذات الفعل 

                                                
  .222مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص -1
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بصدد مخالفة قاعدة عرفیة دولیة، وأخیرا في حالة الامتناع السلبي الذي ینتج عنه ضررا 
  .كان من الممكن تفاده

ع في حالة صدور من یتم الحد من المسؤولیة الدولیة الناتجة عن الفعل غیر المشرو    
إقدام الدولة المسؤولة على إتیان الفعل غیر  إلىالضحیة تصرف كان سببا غیر مباشر أدى 

المشروع، كما یمكن أیضا الحد من المسؤولیة الدولیة والاستفادة من ظروف التخفیف في 
  .)1(یةحالة عدم وضوح القاعدة القانونیة، خاصة حینما یتعلق الأمر بخرق قاعدة قانونیة عرف

قضى المسؤولیة الدولیة إذا توفرت بعض الشروط في حالات معینة حددتها لجنة نت  
التابعة للأمم المتحدة، في مشروعها حول المسؤولیة الدولیة للدولة الذي CDIالقانون الدولي 

، وتتمثل هذه الشروط في القوة القاهرة، حالة الضرورة والدفاع 2001صادقت علیه عام 
 .)2(الشرعي

  إنساب الفعل غیر المشروع الى شخص من أشخاص القانون الدولي-2
ساد في إطار القانون الدولي الكلاسیكي أن الدولة هي الشخص الوحید الذي ینتمي   

لى النظام القانوني الدولي، وبالتالي كانت هي الوحیدة التي یمكن إثارة مسؤولیتها الدولیة إ
ات الدولیة التي أضحت من بین الأشخاص التي ه في الوقت الراهن ظهرت المنظمغیر أنّ 

فئة معینة من الأشخاص الطبیعیة  إلىیمكن مساءلتها على الصعید الدولي، بالإضافة 
  .والمعنویة المنتمیة للقانون الخاص والتي یمكن في بعض الحالات مساءلتها دولیا

تشریعیة یتم مساءلة الدول على المستوى الدولي بفعل مسؤولیتها عن النصوص ال  
التي تقوم بسنها أو بفعل التصرفات الإداریة الصادرة عن الهیئات التابعة لها، بالإضافة الى 

إثارة مسؤولیتها الدولیة بفعل التصرفات الصادرة عن الهیئات القضائیة التابعة لها  إمكانیة

                                                
1- CARREAU (Dominique), droit international, op.cit, pp 405-407 

  .153، مرجع سابق، ص...تثماراتالحمایة القانونیة للاسعیبوط محند واعلي،  -2
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 ّ لمحلیة وا الإقلیمیةكل هذه التصرفات الصادرة عن الهیئات المركزیة أو المجالس  حیث أن
المنتخبة، التي تمثل الدولة، من شأنها المساس بمصالح الدول والأشخاص الأجانب ما من 

  .)1(شأنه إثارة المسؤولیة الدولیة

والتصرفات الصادرة عن  الأفعالیمكن إثارة المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة بفعل   
  .)2(بعین لهاالأجهزة التابعة لها، أو عن تلك الصادرة عن الموظفین التا

  الضرر-3
یتمثل الضرر في القانون الدولي العام في ذلك المساس بحق محمي بموجب القانون   

الدولي، معترف به لشخص من أشخاص هذا القانون، حیث یتعین أن ینحر عن ذلك 
إحداث ضرر مادي أو معنوي یصیب شخص  إلىالمساس أثار مباشرة من شأنها أن تؤدي 

  .دوليمن أشخاص القانون ال
یعتبر الضرر عنصر أساسي في مجال إثارة المسؤولیة الدولیة، إذ أنه في حالة   

ه لا مجال للتطرق للمسؤولیة كون أنه على المستوى الدولي لیس غیاب هذا العنصر فإنّ 
هناك هیئة دولیة تسهر على احترام قواعد القانون الدولي خلافا للأنظمة القانونیة 

فإن قیام الضرر وحده لا یكفي بل یتعین إقامة العلاقة السببیة بینه الداخلیة،إضافة إلى ذلك 
  .)3(وبین الفعل غیر المشروع دولیا

  التعویض-4
استقر العرف الدولي، الذي تم التأكید علیه سواء من خلال القضاء التحكیمي وكذلك   

ّ أي خطأ أحدث ضررا یستوجب تعویضا، ولعل أشهر الأحكام  من خلال القضاء الدولي، أن
بتاریخ  Alabamaالتحكیمیة الصادرة في هذا الصدد الحكم الصادر في قضیة 

                                                
1- DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p492. 
2- CARREAU (Dominique), op.cit, pp413-414. 
3 - DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p498. 
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عویض لفائدة الولایات المتحدة جراء مخالفتها الذي ألزم بریطانیا بدفع ت 14/09/1872
الدولیة، باعتبارها قوة محایدة أثناء الحرب الأهلیة في الولایات المتحدة  لالتزاماتها
  .)1(الأمریكیة

یرد التعویض في شكلین أساسیین، یتمثل الشكل الأول في التعویض المعنوي الذي   
مادي بالطرف المتضرر، وغالبا ما یأخذ یرد في الحالة التي لا یتم فیها إلحاق أي ضرر 

تأدیبیة ضد الشخص المتسبب في الفعل غیر  إجراءاتشكل اعتذار رسمي إلى جانب اتخاذ 
المشروع، في حین یتمثل الشكل الثاني في التعویض المادي الذي من خلاله یتم  إما إرجاع 

عویض مستحق للطرف ما كانت علیه، أو یتم دفع مبلغ مالي معین كت إلىالحالة المادیة 
  .المتضرر، ردعا لكل الأضرار اللاحقة به

القضاء الدولي ان التعویض المادي یتم عن طریق دفع مبلغ مالي وهذا ما تم  ستقرا  
ه، Chorzowالتأكید علیه في قضیة     :حیث اعتبرت المحكمة أنّ

« Il est un principe de droit international que la réparation d’un tort peut 
consister en une indemnité correspondant au dommage…. C’est même la 
forme la plus usitée » )2 ( . 

  المسؤولیة الدولیة للدولة في مجال عقود الاستثمار انتفاء- ثانیا
نشأ عن مسألة المسؤولیة الدولیة للدولة في مجال عقود الاستثمار جدل حاد بین   

ین عن مصالح الدول المتقدمة والشركات التابعة لها وبین الفقهاء المدافعین الفقهاء المدافع
ة ــــإثارة المسؤولیة الدولیة للدول إمكانیةعن مصالح الدول النامیة، حیث یرى الاتجاه الأول 

في الوقت الذي اتجهت الأحكام القضائیة  الإمكانیةفي حین استبعد الاتجاه الثاني هذه 
  .لتأكید على انتفاء المسؤولیة الدولیة جراء مساس الدولة المتعاقدة بالعقدا إلىوالتحكیمیة 

                                                
1- CARREAU (Dominique), op.cit, p433. 
2 - DUPUY (Pierre Marie), op.cit, p509. 
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  إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة إمكانیةالاتجاهات الفقهیة المدافعة عن -1
مساءلة الدولة دولیا عن الأفعال التي  إمكانیةبرز اتجاهین فقهیین للدفاع عن فكرة   

 ّ هذه النظریات لم تصمد أمام  تصدر عنها والتي من شأنها المساس بالعقد، غیر أن
  .الانتقادات الموجهة لها

  المساس بالعقد عمل مخالف للقانون الدولي: الاتجاه الأول-أ  
للعقود، وبالتالي یرى هذا الجانب من الفقه أن القانون الدولي یفرض الاحترام المطلق   

بالتزام دولي من شأنه أن یثیر  إخلالفإن عدم تنفیذ أي التزام متضمن في العقد یعتبر 
ــبب خـــتعاقدة وذلك بســـة الدولیة للدولة المــالمسؤولی ــــ ــطلق للعـــرق قاعدة الاحترام المــ ـــ  قدــــ

Pacta sunt servanda  المستوى الدولي التي تضفي القوة الملزمة للعقد على.  
 احترام التزاماتهایبني هذا الاتجاه حججه على أساس أنه یتعین على الدول النامیة   

التعاقدیة باعتبار أن تلك العقود التي تبرمها في مجال الاستثمار هي بمثابة الوسیلة المثلى 
فرادي بالعقد لتلك الدول بحق التعدیل أو المساس الان فالاعترافلتحقیق تنمیتها الاقتصادیة، 

من شأنه إنتاج أثار سلبي على العلاقات التعاقدیة وبالتالي نفور المستثمرین الأجانب عن 
  .التعاقد طالما أن العقد یصبح بدون معنى ولا قیمة

: لمجمع القانون الدولي ما یلي PRADELLEجاء في المشروع الذي وضعه الأستاذ   
القائمة على التعاهدات الصحیحة الصادرة عن الالتزامات ... یجب أن نحترم التأمیم «

، مثل هذه التوصیة تعبیر عن سعي هذا »الدولة سواء كان مصدرها المعاهدة أو العقد
  .)1(درجة المعاهدات الدولیة إلىرفع عقود الاستثمار  إلىالاتجاه 
  للعقود قیام المسؤولیة الدولیة للدولة وفقا للقواعد الدولیة المنظمة: الاتجاه الثاني - ب
من أبرز الفقهاء المدافعین عن هذا الاتجاه، حیث  Prosper WEÏLLیعتبر الأستاذ   

یرى أن القانون الدولي یتضمن قواعد قانونیة تتعلق بتنفیذ العقود، وذلك بالرغم من أن تلك 

                                                
  271مرجع سابق، ص،...القانوني لعقود الدولةالنظام اقلولي محمد،  -1
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العقود یحكمها القانون الداخلي، إذ أنه یمكن تحریك مسؤولیة الدولة الدولیة حتى في حالة 
الدولة  احترامتصرف غیر مشروع، أي أن المسؤولیة الدولیة تقوم لمجرد عدم  غیاب

العلاقة التعاقدیة دون الخوض في  إطارالتعاقدیة، فتقدیر اللامشروعیة یتم في  لالتزاماتها
  .المسؤولیة التقصیریة الخارجة عن إطار العقد

هذه النظریة أن تحدید ما إذا كان المساس بالعقد یعتبر تصرف مخالف  اعتبرت  
القانون الوطني الحاكم للعقد  إلىبالنظر  الإجراءللقانون الدولي قضیة لا تتوقف على صحة 

  .)1(حیث أنه قد یقع عدم التنفیذ مطابقا لهذا القانون غیر أنه یكون مخالفا للقانون الدولي

  المدافعة على قیام المسؤولیة الدولیة في عقود الاستثمارنقد الاتجاهات -ج  
وجهت العدید من الانتقادات للاتجاهین المدافعین على إمكانیة قیام المسؤولیة الدولیة   

للدولة في مجال عقود الاستثمار، حیث أن فیما یتعلق بالاتجاه الأول الذي یرى أن المساس 
لدولي فإنه قد تم مواجهته ونقده على أساس أن بالعقد عمل مخالف في حد ذاته للقانون ا

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن إثارته في مجال عقود الاستثمار باعتبار أن القانون 
ه في المقابل لا یفرض الاحترام المطلق  ن كان یحمي التوازن العقدي، إلاّ أنّ ٕ الدولي حتى وا

ّ القانون الدولي یقر حمایة للع قود تتعلق بالإجراءات التحكمیة التعسفیة للعقود، أي أن
د بمبدأ التعویض بمقابل ولیس بمبدأ  كالمصادرة بدون تعویض، وعلیه فإنّ من الأجدر التقیّ
ه حتى في الأنظمة القانونیة الداخلیة فغالبا ما یتم الاعتراف  عدم المساس بالعقد، خاصة وأنّ

  .)2(ینيبحق التنفیذ بمقابل والتعویض عوضا من التنفیذ الع

بصورة جعلت  انتقادات، P.WEILالثاني، الذي یتزعمه الأستاذ  للاتجاهوجهت أیضا   
من فكرة وجود قواعد قانونیة دولیة تنظم العقود فكرة خیالیة أكثر ما هي فكرة واقعیة، حیث 

                                                
  .578- 577مرجع سابق، ص ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1
  .567- 566ص ص مرجع نفسه،حفیظة السید الحداد،  -  2
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 ، فلا)1(كانت أو عرفیة، تعترف بقدسیة العقود اتفاقیةه لا توجد أیة قاعدة قانونیة دولیة، أنّ 
ّ أي مساس من قبل الدولة لعقد الاستثمار من شأنه أن یؤدي  لى قیام إیمكن التصور أن

ّ تدویل هذا العقد وفقا لإرادة الأطراف المتعاقدة، فحتى الدولة  ن تم ٕ مسؤولیتها الدولیة حتى وا
ما تتدخل وفقا ، حینما تتدخل لحمایة مصالح رعایاها، إنّ الأجنبيلیها المستثمر إالتي ینتمي 

المسؤولیة الدولیة مرتكزة على الالتزامات الواقعة على الدولة والتي یفرضها علیها  بادئلم
  .)2(.أو العرفي الاتفاقيالقانون الدولي 

  الاستثمارعقود الاستقرار على انتفاء على المسؤولیة الدولیة للدولة في مجال - 2
لالتزاماتها التعاقدیة لا م تنفیذ الدولة أنّ عد یدافع عن موقف مفاده برز اتجاه فقهي  

یشكل في حد ذاته سببا لقیام مسؤولیتها الدولیة، بل یتعین أن یرتبط عدم التنفیذ بعمل یعتبر 
  .في حد ذاته مخالفا للقانون الدولي

من الفقهاء البارزین الذین دافعوا عن هذا الاتجاه، إذ یرى أن  MANNیعتبر الأستاذ   
القانون الدولي الخاص في دولة القاضي، والذي یؤدي العقود تخضع للقانون الذي یحدده 

  .إلى تعیین القانون الوطني للدولة المتعاقدة

تغییر قانونها الوطني والذي من شأنه المساس بعقد الاستثمار  إلىالدولة  إقدامیعتبر   
في حالة ما إذا تضمن هذا المساس بالعقد فعلا  حكام القانون الدولي إلاّ أعمل لا یتنافى و 

ك سه لا یمكن للدولة أن تتمفإنّ  MANNمخالفا للقانون الدولي في حد ذاته، فحسب الأستاذ 
بتشریعاتها الوطنیة من أجل التنصل من التزاماتها الدولیة ونفي قیام مسؤولیتها الدولیة في 

  .محالة ما تضمنت هذه التشریعات أحكاما تعتبر بحد ذاتها مخالفة للقانون الدولي

                                                
  .244مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص -1
  .581صسابق، مرجع،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -2
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ّ یرى هذا الاتج فكرة العقد مستقلة تماما عن النظام الدولي، ویترتب عن ذلك أنه  اه أن
إذا كان القانون الوطني لا یعتبر عدم التنفیذ انتهاكا للعقد، فإن الباب مفتوح على مصرعیه 
لتدخل القانون الدولي من أجل تأكید العكس، فإذا كانت المسؤولیة الدولیة للدولة غیر قائمة 

للعقد، فإنها یمكن أیضا أن تقوم مسؤولیتها الدولیة لیس بسبب عدم التنفیذ بسبب عدم تنفیذها 
لحد ذاته لكن بسبب مخالفتها لقاعدة قانونیة دولیة واقترافها لفعل غیر مشروع دولیا ألا وهو 

  .)1(العدالة إنكارمثلا 

المشروع تتحقق المسؤولیة الدولیة للدولة في المجال التعاقدي بتوفر شرط العمل غیر 
 ّ كافیا  دولیا والمستقل في ذاته، إذ أن هذا الأخیر لا یعد فقط ضروریا بل أكثر من ذلك یعد

  .لقیام المسؤولیة الدولیة للدولة المتعاقدة

یتمیز هذا الاتجاه أنه یأخذ بعین الاعتبار الموقف المتحفظ الذي أبدته جمیع الدول 
ّ الدول الت ترفض دائما  الأجنبيي یتبعها المستثمر على صعید العلاقات الدولیة، إذ أن

التدخل بسبب مساس الدولة المتعاقدة بالعقد، طالما لم یكن هناك دلیل أكید على تحقق حالة 
  .من إنكار العدالة

یظهر من خلال استطلاع بعض الأنظمة القانونیة لبعض الدول، كالولایات المتحدة 
الدول فیما یتعلق بمنح حق الحمایة الدبلوماسیة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا وألمانیا، أن هذه 

للعدالة من طرف الدولة التي  إنكارلرعایاها، تعتمد على التأكد أولا من توفر خطأ تعسفي أو 
  .)2(تكون طرف في النزاع مع رعایا هذه الدول

قیام  إمكانیةیمكن القول، اعتمادا على كل ما سبق ذكره، أن هذا الاتجاه الذي ینفي 
المسؤولیة الدولیة للدولة لمجرد عدم تنفیذها لعقد الاستثمار أو لمجرد مساسها له، دون توفر 

                                                
  .571- 569مرجع سابق، ص ص،...العقود المبرمة بین الدولحفیظة السید الحداد،  -1

  .574ص، مرجع نفسهحفیظة السید الحداد،  -  2
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فعل غیر مشروع دولیا مستقل في حد ذاته عن العلاقة تعاقدیة، هو الذي یجرى العمل به 
ن في بعض القضایا   ٕ في إطار القانون الوضعي وعلى مستوى الهیئات التحكیمیة حتى وا

فإن محكمة التحكیم اكتفت بالطابع التحكمي الصادر عن Valentine Petroleum كقضیة 
الدولة على إلغاء العقد یعتبر  إقدامالدولة كأساس لترتیب مسؤولیتها فأكدت المحكمة أن 

ً تحكمیا كونه تم دون إ المستثمر دون اهتمام المحكمة لمدى مشروعیة  إخطارجراء
  . )1(الإجراء

  

  

  

  

  

                                                
  .157مرجع سابق، ص ،...الحمایة القانونیةعیبوط محند واعلي،  -1
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ها شهدت بروز عرفت العلاقات الدولیة تحولات هامة في ظل الأحادیة القطبیة، إذ أنّ 
ي ــــظاهرة العولمة التي أعادت النظر في العدید من المسلمات السائدة على المستوى الدول

  .نتج عنها إدراج  مفاهیم ظلت مجهولة طوال الفترات الماضیة

تأثرت عقود الاستثمار التي تبرمها الدول النامیة مع المستثمر الأجنبي بهذه الظاهرة  
الساحة الدولیة بشكل ملحوظ وغیر  اكتساحت من للشركات المتعددة الجنسیا سمحت كونها

  .مسبوق، بإیعاز من دولها الأصلیة ومساندة من المنظمات الدولیة

إلى منح تنازلات مهمة كان لها  واضطرتتأثرت الدول النامیة بفعل هذه التحولات 
  .التأثیر السلبي على مركزها السیادي الذي كانت تتمتع به في إطار عقود الاستثمار

جع سبب تراجع المركز السیادي للدول النامیة إلى تضافر مجموعة من العوامل یر 
بسببها الدول النامیة الرضوخ أمام الضغوطات الممارسة من  اضطرتوالقانونیة  الاقتصادیة

قبل كل من الدول المتقدمة، الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المنظمات الدولیة ذات 
، ویتجلى تراجع المركز السیادي للدول في مجال عقود )المبحث الأول( الاقتصاديالطابع 

من خلال مظهرین أساسیین، یمكن من خلال التطرق إلیهما الحكم أن المركز  الاستثمار
القانوني للدول النامیة لم یعود یتسم بذات الصفة السیادیة الذي كان علیه من قبل    

  ).المبحث الثاني(
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عجزت الدول النامیة الاحتفاظ بالمركز السیادي الذي تتمتع به في مجال العقود التي 
تبرمها مع المستثمر الأجنبي، حیث أنها أصبحت مضطرة إلى الأخذ بعین الاعتبار توفیر 

  .بغیة جذبه إلى القبول بإبرام تلك العقودرعایة وحمایة فعالة للمستثمر الأجنبي 

  الاستثماریرجع التراجع الملحوظ في المركز القانوني للدول النامیة في مجال عقود 
إلى التغیرات الراهنة على المستوى الدولي، وكذلك إن تمكن الدول الغربیة من فرض آلیات 

  .على إبرام عقود الاستثمار دولیة تسمح بإرساء نظام حمائي یضمن مصالح رعایاها المقبلین

تلعب عملیة تدویل الآلیات الحمائیة لعقود الاستثمار دورا هاما في التأثیر السلبي  
ویظهر ذلك خاصة في ظل بروز ظاهرة العولمة ) المطلب الأول(على سیادة الدول النامیة 

ناصر المكونة التي تعد أرضیة خصبة لتطویر الإیدیولوجیة الرأسمالیة وكافة الع الاقتصادیة
  ).المطلب الثاني(لها 

  المطلب الأول
  الحمائیة لعقود الاستثمار الآلیاتتدویل 

 الاستثمارنتج عن المركز السیادي الذي تتمتع به الدول النامیة في مجال عقود 
سلبا على  انعكسصعوبات في تنظیم العلاقة التعاقدیة بینها وبین المستثمرین الأجانب، ما 

دول المصدرة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبیة المتعاقدة في مجال مصالح كل من ال
  . الاستثمار التابعة لها
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شكل تدویل الآلیات الحمائیة لعقود الاستثمار السبیل الأمثل للحد من هذه التأثیرات 
دولیة متعددة  اتفاقیةالسلبیة، وفي هذا الصدد، وباعتبار أن الدول لم تفلح في وضع 

الدولیة، فقد عملت الدول المتقدمة على إقناع الدول  الاستثماراتالأطراف بشأن تنظیم 
بالتحكیم  الاعترافوكذلك ) الفرع الأول(ثنائیة في هذا المجال  اتفاقیاتالنامیة بضرورة إبرام 

 ).الفرع الثاني(الدولي كآلیة لفض المنازعات الناشئة عن تلك العقود 

  ولالفرع الأ 
  إبرام الدول النامیة لاتفاقیات ثنائیة في مجال الاستثمار

منحت الدول النامیة ضمانة أساسیة للمستثمر الأجنبي قصد تشجیعه وطمأنته بشأن 
ثنائیة مع الدول الأصلیة  اتفاقیاتفعالیة الحمایة التي توفرها له، حیث أبرمت هذه الدول 

نفیذ أحكام العقود المبرمة بكل صرامة وذلك لما  للمستثمرین الأجانب كتعبیر عن التزامها بت
  بمقتضیاتها الالتزاممن انعكاسات على المستوى الدولي في حال عدم  الاتفاقیاتلتلك 

یتعین التطرق، في سبیل إظهار دور الاتفاقیات الثنائیة في إرساء نظام حمائي لعقود 
تتمتع به الدول النامیة، إلى ، من خلال الحد من انعكاسات مبدأ السیادة الذي الاستثمار

بعد ذلك إلى تأثیر الاتفاقیات الثنائیة على المركز  للانتقال) أولا( الاتفاقیاتمفهوم تلك 
  ) ثانیا(السیادي للدول النامیة في مجال عقود الاستثمار 

  مفهوم الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار - أولا
، البحث في تعریفها الاستثمارالثنائیة في مجال  الاتفاقیاتیستلزم دراسة مفهوم 

  .بعد ذلك إلى نطاق تطبیقها للانتقال
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 للتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الثنائیة الاتفاقیاتتعریف -1

اتفاقیات عتبر فبذلك ت ،اتفاقیة الاستثمار عبارة عن اتفاق ثنائي بین دول ذات سیادة
  .)2(الاتفاقیاتالتي تخضع لها هذه  )1(اتفاقیة فینادولیة بأتم معنى أحكام 

جاء  2005لسنة  CNUCEDعرفت الاتفاقیة الثنائیة نجاحا كبیرا، حیث أنه في تقریر 
ّ  2004أنه إلى غایة سنة  اتفاقیة ثنائیة تم إبرامها بین الدول، وأن معظم  2392إحصاء  تم

ل المتقدمة مع الإشارة إلى تنامي عدد تلك الاتفاقیات تم إبرامها بین الدول النامیة والدو 
  .الاتفاقیات المبرمة بین الدول النامیة

یتم إبرام هذه الاتفاقیات بین دول مصنعة، مصدرة لرؤوس الأموال، ودول نامیة تسعى  
یتم تحدید الإطار  الاتفاقیاتإلى جلب رؤوس الأموال والتكنولوجیا، إذ أن من خلال هذه 

له إنجاز وتنفیذ الاستثمارات من طرف رعایا الدول المتعاقدة وذلك القانوني الذي یتم من خلا
 . على أساس المعاملة بالمثل

تضمن هذه الاتفاقیات المتعلقة بالاستثمار حمایة فعلیة وفعالة للمستثمر الأجنبي من 
خلال المبادئ والقواعد الأساسیة الواردة في هذه الاتفاقیات والتي تلتزم الدول باحترامها 

  .)3(لإضافة إلى إقرار الاتفاقیات للتحكیم الدولي كوسیلة لفرض منازعات الاستثماربا

نموذجین أساسیان في مجال الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالاستثمار وهما  انتشر
  .النموذج الأمریكي والنموذج الأوروبي

                                                
یتضمن الانضمام  1987أكتوبر سنة  13في مؤرخ  222-87ذه الاتفاقیة بموجب المرسوم رقم هانضمت الجزائر إلى  -1

أكتوبر  14، صادر بتاریخ 42ر عدد .، ج1988مایو سنة  23مع التحفظ الى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 
1987. 

2 - CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick), op.cit, p410 
3 - JACQUET (Jean Michel), DELEBECQUE (Philippe), CORNELOUP (Sabine), droit du commerce 
international, Dalloz, Paris, 2007, p 551-552. 
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 ّ المتعددة الأطراف حول حمایة أملاك  الاتفاقیةاقتباس النموذج الأوروبي من مشروع  تم
. 1967سنة  OCDEالأجانب التي وضعتها المنظمة من اجل التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

سیادتها في  احترامیأخذ  هذا النموذج في عین الاعتبار مصالح الدول النامیة  من خلال 
حقها في التنمیة وذلك  مجال تنظیم الاستثمارات الأجنبیة داخل حدود أقالیمها، وكذلك تحترم

من خلال مساهمة الدول الأوروبیة في وضع كل الآلیات التي من شأنها أن تساهم في 
  .)1(الاستثمار باتفاقیاتتحقیق هذه التنمیة  وهذا بإدراج أحكاما خاصة في نماذجها المتعلقة 

 ّ ضعه سنة و  یتمثل النموذج الثاني للاتفاقیات الثنائیة في النموذج الأمریكي، الذي تم
1982 ّ التأكید في إطار هذا النموذج على مبدأ المعاملة الوطنیة وحریة دخول  ، وتم

الاستثمارات الأمریكیة إلى إقلیم الدول التي تبرم معها الولایات المتحدة اتفاقیات في مجال 
من إدراج هذین المبدأین  إلى السیطرة  الأمریكیةلایات المتحدة الاستثمار، حیث تسعى الو 

ى الأنظمة القانونیة الوطنیة في المجال الاقتصادي، ما أدى إلى رفض هذا النموذج من عل
قبل العدید من الدول النامیة، بالنظر إلى أنه لا یحترم سیادة هذه الدول ولا حقها في التنمیة 

 .)2(بل یهدف فقط إلى إرساء حریة للنشاط الاستثماري الأمریكي

 یةنطاق تطبیق الاتفاقیات الثنائ-2

یتم تطبیق الاتفاقیات الثنائیة على أشخاص معینین بخصوص موضوع محدد في إطار 
  زماني ومكاني محددین

 الأشخاص المخاطبون بالاتفاقیات الثنائیة-أ

الثنائیة على الأشخاص الطبیعیة الخاضعین والمنتمین إلى الدولتین  الاتفاقیةتطبق 
یتم تحدید هذه الأشخاص على أساس معیار الجنسیة حیث أنه و . المبرمتین للاتفاقیة الثنائیة

                                                
1 - OUDEBDJI (Mohammed), les accords bilatéraux favorisent ils l’attractivité de l’investissement 
direct étranger dans les Etats d’accueil Africains, in revue de la recherche juridique, droit prospectif, 
n°03,2005, p1530 
2 - Ibid, p1530. 
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یتم تكریس المبدأ المعترف به في القانون الدولي والذي مفاده أن مسألة منح الجنسیة یعد من 
  .القانون الوطني للدولة لما تتمتع به من سیادة اختصاص

یة الجد معقدة یختلف الأمر بالنسبة للأشخاص المعنویین، بالنظر إلى الطبیعة القانون
للشركات المتعددة الجنسیات، حیث أنه یصعب تحدید  جنسیتها الفعلیة نظرا لتعدد الشركاء 
الذین ینتمون لجنسیات مختلفة وتعدد كذلك مواقع نشاط هذه الشركات، وعلى هذا الأساس 

یة یتم الاعتماد في الاتفاقیات الثنائیة على توفر عدة عناصر من أجل تطبیق أحكام الاتفاق
ومن هذه المعاییر تأسیس الشركة داخل الدولة، مكان تواجد المقر الاجتماعي، إلى جانب 

  .)1(عنصر الرقابة الفعلیة

 :النطاق الموضوعي للاتفاقیات الثنائیة-ب

المستفیدة من أحكامها، ومن خلال  للاستثماراتتتضمن الاتفاقیات الثنائیة تعریفا دقیقا 
 للاستثمارالتعریفات الواردة في الاتفاقیات الثنائیة فیمكن القول أنها تأخذ بالمفهوم الواسع 

من مال منقول وعقار  للاستثماروذلك من أجل السماح بتغطیة كل العناصر المكونة 
  .بالإضافة إلى المساهمة النقدیة أو العینیة

الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر التعریف الاستثمار في  یمكن أن نجد مثل هذا
تشمل كل أصناف الأصول ولم  الاستثماراتحیث أكدت أن عبارة  والدولة السویسریة،

بذلك بل قدمت قائمة مفصلة لتلك الأصول مؤكدة أن هذا التفصیل جاء على  الاتفاقیةتكتفي 
  .)2(سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر

      

                                                
  .25-24ص ، مرجع سابق، ص...الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز،  -1
، یتضمن التصدیق على 2005جوان سنة  23مؤرخ في  235-05المرسوم الرئاسي رقم  من) ب( 01/2انظر المادة  -  2

الدیمقراطیة الشعبیة والمجلس الفیدرالي السویسري حول الترقیة والحمایة المتبادلة  الجزائریة الاتفاق بین حكومة الجمهوریة
  .2005یونیو سنة  29تاریخ ، صادر ب45، ج ر، عدد 2004نوفمبر سنة  30ستثمارات، الموقع ببیرن في للا
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  الثنائیة الاتفاقیات النطاق المكاني والزماني لتطبیق -ج

، ویعتاد تعریف الإقلیم في المتعاقدتینیتم تطبیق الاتفاقیات الثنائیة على إقلیم الدولتین 
الاتفاقیات على أنه الإقلیم البري والبحري والمیاه الداخلیة، وعند الاقتضاء البحر الإقلیمي 

المناطق البحریة المتواجدة ما وراءها والتي یمارس علیها الطرف للطرفین المتعاقدین وكذا 
  المتعاقد حسب القانون الوطني وحسب القانون الدولي حقوق السیادة والولایة القضائیة

تتجلى أهمیة تعریف الإقلیم في امتداده إلى غایة البحر الإقلیمي كون أن هذا الأخیر  
لما  استغلالهالشركات المتعددة الجنسیات إلى عادة ما یحتوي على ثروات طبیعیة تسعى ا

  .)1(تتمتع به من إمكانیات مالیة وتكنولوجیا

الدستوریة المتعلقة  الإجراءاتمن  الانتهاءتدخل الاتفاقیات حیز التنفیذ بمجرد 
بالمصادقة على المعاهدات الدولیة والمحددة في النظام الداخلي لكل دولة وغالبا ما یتم 

ة قبل دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، ویبدأ سریان هذه المدة بعد آخر إشعار یتم تحدید مدة معین
  .بین الدولتین

سنة قابلة للتجدید بصفة ضمنیة لفترات متتالیة مدة كل  15غالبا  الاتفاقیةتكون مدة 
سنوات قابلة للتجدید  10ه هناك بعض الاتفاقیات التي تسوي لمدة كما أنّ  ،)2(سنوات 05فترة 
  .)3(سنوات 10ات متتالیة مدتها لفتر 

                                                
  .255مرجع سابق، ص ،...الحمایة القانونیة للاستثمارات عیبوط محند واعلي، -1

، یتضمن التصدیق على 2005جوان سنة  23، مؤرخ في 235-05مرسوم الرئاسي رقم من ال 11/2أنظر المادة  -  2
  .للاستثمارات، مرجع سابقالاتفاق بین الجزائر وسویسرا حول الترقیة والحمایة المتبادلة 

ضمن التصدیق ، یت2005فبرایر سنة  26المؤرخ في  75-05فقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  16أنظر المادة  - 3
على الاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة الاستثمارات بین الجمهوریة الجزائریة وبین حكومة الجمهوریة الإسلامیة 

  .2005فبرایر سنة  27بتاریخ  ، صادر15، ج ر، عدد2003أكتوبر سنة  19في بطهران الإیرانیة، الموقع 
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  تأثیر الاتفاقیات الثنائیة على المركز السیادي للدول النامیة - ثانیا

یكتسي توضیح الحمایة التي توفرها الاتفاقیات الثنائیة أهمیة بالغة من أجل التمكن من 
معرفة مدى احترام هذه الاتفاقیات حریة الدول النامیة في تحدید نمط ومنهج التنمیة 

  .الاقتصادیة

 المقررة للمستثمر الأجنبي الحمایة القانونیةتوسیع -1

حمائیة تسمح بتحقیق مساواة في المعاملة بین كل  التزاماتتتضمن الاتفاقیات الثنائیة 
المستثمرین الأجانب وكذلك بین المستثمرین الأجانب والوطنیین وتتمثل هذه الحمایة في 

  .ب المعاملة الوطنیة وشرط  الدولة الأولى بالرعایةالمعاملة العادلة والمنصفة إلى جان

  :المعاملة العادلة والمنصفة-أ

أحكام القانون الداخلي والحد الأدنى في القانون الدولي  احترامتقتضي المعاملة العادلة 
المعمول به في مجال حمایة الأجانب وممتلكاتهم في الخارج ولا یمكن تحقیق ذلك لا بمراعاة 

الشروط  تتمثل أساسا في عدم التمییز وحریة الاستثمار وحریة التحویل والحق مجموعة من 
في التعویض، أما فكرة الإنصاف فتتطلب الأخذ بعین الاعتبار مصالح كل أطراف عقد 
الاستثمار والمتمثلین في الدولة المتعاقدة المستثمر الأجنبي وكذلك الدولة الأصلیة لهذا 

 الاستثمارلنظر إلى الاتفاقیة الثنائیة التي یندرج في إطارها عقد الأخیر التي تتمتع بحقوق با
ّ  إلاّ  ،فإذا كان القانون الدولي یسمح بمنح معاملة تفضیلیة  للمستثمرین الوطنیین المعاملة  أن

ي یحظى بها الأجانب یتعین كذلك أن تكون مطابقة للحد الأدنى المعترف به في القانون تال
  .)1(الدولي

                                                
1 - CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick),op cit,p456. 
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المبرمة بین الدولة الجزائریة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي  الاتفاقیةتقضي  
بضرورة عدم إقدام الدولة المضیفة بالقیام بأي إجراء  ) 1(03/01مادتها  في اللكسمبورغي

بالمشروع  الانتفاعأو  الاستغلالغیر مبرر أو تمییزي من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة 
الأخرى الواردة في الاتفاقیة كالتعویض الفعلي  اماتالالتز ، بالإضافة إلى الاستثماري

والمناسب بسبب إجراءات نزع الملكیة إضافة إلى ضمان الحق في التحویل الأرباح الناتجة 
  .عن الاستثمار

 إرساء مبدأ عدم التمییز-أ

 الاستثمار الثنائیة على إرساء مبدأ عدم التمییز في مجال عقود  الاتفاقیاتعملت 
  .ل حرصها على إدراج المعاملة الوطنیة وكذلك شرط الدولة الأولى بالرعایةوذلك من خلا

من أحكام الاتفاقیة معاملة لا تقل  المستفیدینیقصد بالمعاملة الوطنیة منح الأشخاص 
عن المعاملة التي تكفلها القوانین للوطنیین، فبموجب هذا الشرط فإن الدولة تلتزم بمنح 

اقدة نفس المعاملة التي یستفید منها مواطنوها في ظل تشریعاتها مواطني الدولة الأخرى المتع
  .وتنظیماتها الداخلیة المتعلقة بالاستثمار

یمكن للدولة المتعاقدة تحقیق هذه المساواة بین الوطنین والأجانب طالما أن ذلك یتوقف 
، إذ ویتحقق ذلك من خلال سن تشریعات داخلیة تكرس هذه المساواة ،على إرادتها الخاصة

أن الدول النامیة بعد أن كانت رافضة لفكرة المساواة بین المستثمرین  الوطنیین والأجانب 
أصبحت بعد التفتح الاقتصادي راضیة بمبدأ المعاملة الوطنیة نظرا لضرورة تقدیم ضمانات 

                                                
،  المتضمن المصادقة 1991أكتوبر سنة  05المؤرخ ف  345- 91من المرسوم الرئاسي رقم  01/ 03أنظر المادة  -1

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلق على الاتفاق بین حكومة 
أكتوبر  06، صادر بتاریخ 46عدد . ر.، ج24/04/1991التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاریخ 

  .1991سنة 
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للمستثمر الأجنبي قصد جذبه للاستثمار والتمكن من الأموال والتكنولوجیا اللذان یتوفران 
  .)1(هلدی

ّ  لا یندرج مبدأ المعاملة الوطنیة ضمن الحد الأدنى المضمون في القانون الدولي إلاّ   أن
إدراجه في الاتفاقیات الثنائیة جعل منه مبدأ ملزما وواجب التطبیق بالنظر للمسؤولیة الناجمة 

  .عن عدم احترامه

بهذا الشرط بمقتضى یتمثل شرط الدولة الأولى بالرعایة في أن تتعهد الدولة الملتزمة 
معاهدة دولیة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة من الحصول على أفضل معاملة یلقاها الأجانب 

إن تحقیق هذا الشرط لیس بالسهل بالنظر إلى صعوبة تحدید . في الدولة الأولى بالرعایة
التي  الجنسیة الفعلیة للشركات المتعددة الجنسیات وكذلك بالنظر لصعوبة تحدید الدولة

استفادت من أفضل معاملة وذلك لعدم وضوح مضمون الحمایة التي تقرها الدولة للمستثمر 
 .)2(الأجنبي

یتم تطبیق مبدأ الدولة الأولى بالرعایة على كل المزایا ذات الصلة بالنشاط الاستثماري 
مزایا ،وبصفة عامة فإنه یشمل كل الحقوق وال)3(كتحویل الأموال الحقوق الجمركیة الضریبیة

بها للمستثمر الأجنبي المنتمي  الاعترافالدولة الأولى بالرعایة والتي یتعین  استفادتالتي 
  .للدولة الطرف في الاتفاقیة الثنائیة

 الاستثمار تدویل عقود-2

أدت التطورات الحاصلة في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة إلى إیجاد الاتفاقیات 
یة المقررة للمستثمر الأجنبي، وذلك حرصا على إعادة التوازن الثنائیة كسبیل لتدویل الحما

                                                
  .275مرجع سابق، ص... تالحمایة القانونیة للاستثماراعیبوط محند واعلي،  -1
  .214، الدار الجامعیة، بیروت، د س ن، صالحمایة الدولیة للمال الأجنبيهشام علي صادق،  -2
  .222، صنفسه هشام على صادق، مرجع -3
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 باعتبارهاللعقد من الناحیة القانونیة نظرا للمركز القانوني الممتاز الذي تتمتع به الدولة، 
  .شخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بسیادة

عقدیة كشرط ال لالتزاماتهاالدولة  احترامتتضمن هذه الاتفاقیات أحكام تهدف إلى ضمان 
التجمید التشریعي، إن هذه الأحكام الخاصة جعل البعض یطلق على هذه الاتفاقیات تسمیة  

، كون أن وجود هذه الاتفاقیات یسمح بتحویل Traités parapluie"المعاهدة المظلة"
  .)1(الالتزامات العقدیة بین الدولة والمستثمر الأجنبي إلى التزامات دولیة

الخاصة، في إطار الاتفاقیة الثنائیة، بتحریك  لالتزاماتا احترامیسمح إدراج شرط 
المسؤولیة الدولیة للدولة في حالة عدم احترامها لمقتضیات العقد المبرم بینها وبین المستثمر 

ه أنّ  P. JUILLARDالأجنبي، رعیة الدولة الطرف في تلك المعاهدة الثنائیة، ویرى الأستاذ 
خاص إذا كان أكثر نفعا للمستثمر الأجنبي من الاتفاقیة وأن عقود الالتزام ال احترامیتعین 

  .بمجرد تضمین الاتفاقیة شرط احترام الالتزامات الخاصةدولي  عذات طابالاستثمار تصبح 

ه من خلال الاتفاقیات الثنائیة فإن الدولة المتعاقدة تقبل بمنح حمایة دولیة یتضح أنّ 
الأجانب، وأن أي مساس بالالتزامات العقدیة سیؤدي لا للعقود التي تبرمها مع المستثمرین 
ّ  باعتبارمحالة إلى إثارة مسؤولیتها الدولیة  المساس أصبح من قبیل الفعل غیر المشروع  أن

  . )2(دولیا بفعل تدویل هذه العقود
 

                                                
1 - LEBEN (Charles), l’évolution du droit international des investissements, in: un accord multilatéral 
sur l’investissement, d’un forum de discussion a un autre ? Journée d’étude organisée par l’Institut 
des hautes études internationales, Université Panthéon Assas, Paris 2, Edition A. Pedone, Paris, 1999, 
p21. 
2-JULLIARD (Patrick), le réseau Français des conventions bilatérales d’investissement à la recherche 
d’un droit perdu, revenu droit et pratique du commerce international, vol 13, n°13, 1987, p 54-55 
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  الفرع الثاني
  اللجوء إلى التحكیم لفض منازعات عقود الاستثمار

الأطراف للتحكیم كوسیلة لحل المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار  اختیاریلعب  
دورا أساسیا في التأثیر على المركز السیادي للدول النامیة، كون أن عرض المنازعة أمام 

الحلول التي یراها مناسبة بنسبة عالیة من  اختیارالمحكم الدولي یسمح لهذا الأخیر من 
  .شكال القیود التي تفرضها الدولة المتعاقدةالحریة، متحررا بذلك من جمیع أ

إلى   الاستثمارإخضاع المنازعات الناشئة عن عقود  انعكاستقتضي دراسة مسألة 
التحكیم الدولي على المركز السیادي للدول النامیة، الإشارة إلى خصوصیة التحكیم في مجال 

  .)ثانیا(بعد ذلك التطرق إلى تأثیره على المركز السیادي للدول النامیة  )أولا(عقود الاستثمار 

  خصوصیة التحكیم في مجال عقود الاستثمار - أولا
تتعدد أشكال التحكیم التي قد یلجأ إلیها الأطراف من أجل فض منازعاتهم الناشئة عن 

ركز الدولي لفض المه في دراستنا سوف نركز على التحكیم أمام نّ أعقود الاستثمار، غیر 
، بالنظر لأهمیة التي یتمتع بها هذا المركز والنجاح الذي لقاه في منازعات الاستثمار

السنوات الأخیرة، بالإضافة إلى المستجدات الطارئة فیما یتعلق بالتحكیم والقواعد المنظمة  
  له على مستوى هذا المركز

 CIRDIالدوليخصوصیة التراضي على التحكیم أمام المركز -1

ما ع CIRDIلمركزالمنشأة " واشنطن"اتفاقیة من  )1(في فقرتها الأولى 25المادة تقضي 
المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة  اختصاصیمتد -1«: یلي

                                                
، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم من  25/01أنظر المادة  -1

  .ویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقاتفاقیة تس
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مباشرا بأحد الاستثمارات،  اتصالامتعاقدة وأحد رعایا دولة متعاقدة أخرى والتي تتصل 
  .»...ع كتابة على طرحها على المركزبشرط أن یوافق أطراف النزا

المركز، وفقا للمادة السالفة الذكر على الموافقة الكتابیة لأطراف  اختصاصینعقد 
النزاع، غیر أن بالرجوع إلى الواقع التطبیقي، فإنه قد ظهرت صورا أخرى للتراضي على 

هذا الأخیر ینعقد بمجرد صدور رضى الدولة   اختصاصذ أن أصبح اختصاص المركز، إ
 لاختصاص الاستثمار، في إخضاع منازعات عقود اتفاقيسواء بنص تشریعي أو بنص 

  . المركز، دون الحاجة إلى تضمین هدا القبول في العقد نفسه

 :الأخذ بالرضا الوارد في نص تشریعي-أ

ركز من خلال نص یرد في قانونها الداخلي الم اختصاصتبدي الدولة موافقتها على  
هذا  الجهاز بتسویة النزاعات التي قد  باختصاصتعبر فیه عن رضائها  بالاستثمارالمتعلق 

 الاختصاصتنشأ بینها وبین المستثمر الأجنبي، ویتعین لینتج هذا التعبیر أثاره بشأن 
  .ت لاحقواكتمال ركن التراضي، أن یصدر عن المستثمر قبولا بذلك في وق

التعبیر عن إرادة كل طرف، حیث الدولة تعبر  انفصالیتم في هذا النوع من الرضا 
  .المستثمر الأجنبي یعبر عن قبوله في وقت لاحق بینماعن إیجابها بموجب نص تشریعي 

 اختصاص انعقادینتج عن هذا النوع من الرضا أن الدولة تقدم عرضا بخصوص  
انب الذین تتوفر فیهم أهلیة التقاضي أمامه، فالدولة في هذه المركز إلى كل المستثمرین الأج

الحالة لا تعلم لا بخصومها المحتملین ولا بطبیعة الخصومة التي قد تجمعها بهم، وهذا ما 
من شأنه أن ینتج عنه عواقب خطیرة بالنسبة للدولة المتعاقدة بالنظر إلى أهمیة المنازعات 

  .)1(للدولة المتعاقدة لاقتصادذات أهمیة حیویة التي قد تنشأ والتي عادة ما تكون 

                                                
، مداخلة ألقیت في الملتقي الوطني حول خصوصیة التحكیم في مجال الاستثمار أمام المركز الدولي قبایلي الطیب،  -1

  .02و، صجامعة مولود معمري، تیزي وز  ،2013ماي  09و 08التحكیم التجاري الدولي، یومي 
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 ّ بقضیة الأخذ بهذا النوع من الرضا للمرة الأولى بمناسبة القضیة المعروفة  لقد تم
من اتفاقیة  )1(25/1المادة ، فیمثل هذا الاعتیاد بالرضا الدولة تعارض ومقتضیات الأهرام

الطریقة ما هو إلا تحویل لإرادة ، حیث القول أن انعقاد اختصاص المركز بهذه واشنطن
  .جوء إلى المركزالدول ومساس برضاها في قبول اللّ 

 .الاتفاقيالأخذ بالرضا الوارد في القانون -ب

تتضمن معظم الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالاستثمار بنود لتسویة المنازعات التي قد 
تنشأ بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، والأغلبیة 

  . CIRDIتشیر إلى التحكیم أمام مركز الاتفاقیاتالعظمى من هذه 
یشكل هذا الشرط الذي تقبله الدولة إیجابا موجها لرعایا الدول الأخرى الطرف في الاتفاقیة 

الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة وحكومة مملكة السوید وفي هذا الصدد یمكن أن نذكر 
 - 2....« :منها )2(02فقرة 08المادة قضي تحیث  ،حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات

المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة  - أ....یوافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع
  .»....بالاستثمارات للتسویة بالتحكیم بموجب اتفاقیة واشنطن

إعادة النظر في طریقة تشكیل بسمح العدد الهائل من الاتفاقیات الثنائیة المنتشرة في العالم 
حیث سمحت هذه الاتفاقیات للمستثمرین الأجانب  ،"واشنطن" اتفاقیةرضا الدول الموقعة على 

ّ  اتفاقمن مباشرة إجراءات  التحكیم ضد الدولة المضیفة دون  تجسیده  تحكیم مسبق، وهذا ما تم
المركز، حیث تم تأسیس اختصاص المركز بالنسبة لأكثر من ثلاثة أرباع القضایا  اجتهاداتفي 

  .)3(نود تسویة، المنازعات الواردة في الاتفاقیاتالمطروحة أمامه بناء على ب
                                                

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم من  25/1أنظر المادة -1
  .، مرجع سابقالمنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین 2004دیسمبر سنة  29مؤرخ في  431-04ن المرسوم الرئاسي رقم م 08/02أنظر المادة -2
 ،المتعلقةحول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات السویدیة  مملكة السوید وحكومة حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

  .2004دیسمبر سنة  29، صادر بتاریخ 84، ج ر، عدد 2003فبرایر سنة  15الموقع بالجزائر في 
، 01،2012، المجلة النقدیة القانون  والعلوم السیاسیة، عددنفراديعن شرعیة التحكیم عبر الدولي الإ إقلولي صافیة، /أولد رابح -3

  .109ص
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إن مثل هذا اللجوء الانفرادي من طرف المستثمر الأجنبي على أساس الاتفاقیة  
الثنائیة دون أن یتضمن عقد الاستثمار أي تعبیر صریح من قبل الدولة عن رضاها باللجوء 

حق بشأن فض النزاعات للمركز لتسویة المنازعات وبدون أن یرد أي اتفاق مسبق آو لا
وما هذا إلا دلیل  )1(من اتفاقیة واشنطن 36/2وكذلك أحكام  25/1تعارض وأحكام المادة ی

عن سلب حریة الدولة المضیفة في تحدید الجهة المختصة للنظر في المنازعات الناشئة عن 
  .المركز اختصاصعقود الاستثمار، فهي بالتالي مجبرة  على قبول 

 الحكم التحكیميخصوصیة معاملة -2

یعتبر الحكم التحكیمي الصادر عن المركز حكما دولیا، ملزما ونهائیا فضلا عن هذا 
  .به وتنفیذه للاعتراففإنه یتمتع بقواعد وشروط خاصة 

 القواعد الإجرائیة للاعتراف وتنفیذ الحكم-أ

بحكم التحكیم وتنفیذه قواعد خاصة  الاعترافبخصوص  "واشنطن"اتفاقیة تضمن 
لا یمكن إخضاع الحكم لأیة رقابة في الدولة التي یتم فیها تنفیذه، وفي هذا الصدد یقع حیث 

بالأحكام التحكیمیة الصادرة  بالاعترافدولي یقضي  التزام الاتفاقیةعلى الدول الموقعة على 
عن المركز، بالإضافة إلى تسهیل تنفیذ تلك الأحكام من خلال تبسیط الإجراءات وعادة ما 

هذه الأخیرة إلا في منح الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي دون إمكانیة مراجعته من  لا تتمثل
  .)2(حیث الموضوع

یتجلى استقلالیة إجراءات تسویة منازعات الاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى 
المادة في إطار المركز على مستوى مرحلة الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه، حیث تنص 

                                                
، یتضمن 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346- 95المرسوم الرئاسي رقم من  25/1و 36/2نظر المادتین أ -1

  .، مرجع سابقالمنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرىالمصادقة على اتفاقیة تسویة 
  .10قبایلي الطیب، مرجع سابق، ص -2



المركز السیادي للدول النامیة في عقود الاستثمار دحدو :                               الفصل الثاني  
 

117 
 

بالنسبة لأطرافه ولا تجوز أن یكون محلا لأي یكون الحكم ملزم  - 1«: على ما یلي )1(53/1
طریق من طرق الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاقیة ویتعین على كل طرف ان ینفذ 
الحكم بحسب منطوقه إلا إذا كان تنفیذه موقوفا  بمقتضى الأحكام المناسبة بهذه 

  .»الاتفاقیة

أن تعترف بأي حكم  یتعین على كل دولة متعاقدة«: ما یليب )2(54المادة تقضي
یصدر في نطاق هذه الاتفاقیة باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضیها تنفیذ الالتزامات 

  .»..المالیة التي یفرضها الحكم

یتضح من النصین السالفي الذكر أن الدول تلتزم بالتزامین أساسیین تحت طائلة إثارة 
مسؤولیتها الدولیة هما الاعتراف بالحكم الصادر عن المحاكم التحكیمیة التابعة للمركز وكذا 

الرقابة التي قد تخضع لها الأحكام التحكیمیة  عقباتتجاوز  استطاعت الاتفاقیةتنفیذها، فهذه 
ف القضاء الوطني وهذا ما من شانه منح ضمانه وحمایة أساسیة للمستثمر الأجنبي من طر 

  .في مواجهته للدولة المتعاقدة

 تنفیذ الحكمالجهة المخول لها -ب

من أجل الحصول على «: على ما یلي من اتفاقیة واشنطن )3(54/2المادة تنص 
الاعتراف بالحكم وتنفیذه على أراضي دولة متعاقدة یتعین على الخصم صاحب الشأن أن 
یقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام إلى المحكمة الوطنیة المختصة أو إلى 
أیة سلطة أخرى تعینها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض ویجب على كل دولة متعاقدة أن 

                                                
، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346- 95المرسوم الرئاسي رقم من  53/1أنظر المادة  -1

  .، مرجع سابق دول ورعایا الدول الأخرىاتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین ال
، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم من  54/01أنظر المادة  -2

  .نفسه، مرجع  اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى
، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95الرئاسي رقم المرسوم من  54/02أنظر المادة  -3

  .نفسه، مرجع  اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى
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السكرتیر العام بالمحكمة المختصة أو أیة سلطات تعینها لهذا الغرض وبأیة تغیرات تخطر 
  .»لاحقة في هذا الأمر

بمقتضي هذه المادة فإن الدولة تتمتع بكامل الحریة في تعیین الجهة التي تتولى 
الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الصادرة عن المركز فهناك من الدول التي قامت بتعیین 

دارات مركزیة لتولي هذه المهام وهناك دول أخرى قامت بتعیین جهات قضائیة أوكلت لها إ
  .هذه المهام

الجزائر عن تعیین أیة جهة من أجل الاعتراف وتنفیذ الأحكام الصادرة عن  امتنعت
من  1051المركز مثلما هو مشار إلیه في المادة  السالفة الذكر وبالرجوع لأحكام المادة 

ّ . )1(الإجراءات المدنیة والإداریةانون ق هذه الأخیرة تمنح الاختصاص  في الاعتراف  فإن
وتنفیذ الأحكام التحكیمیة إلى رئیس المحكمة التي صدر الحكم في دائرة اختصاصها أو 
محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجود خارج الإقلیم الوطني، فعلیه 

یمیة الصادرة عن المركز تعد من قبل الأحكام التحكیمیة الدولیة وباعتبار أن الأحكام التحك
  .فإن الاختصاص بتنفیذها یعود إلى محكمة التنفیذ

ات المدنیة والإداریة ءتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یأخذ في قانون الإجرا
أنها  "واشنطن"اتفاقیة بخصوصیة الأحكام التحكیمیة الصادرة عن المركز، والتي اعتبرتها 

 53/1لمادة تنفیذها إلا في حالات محددة منصوص علیها في ا إیقافصحیحة ولا یمكن 
من قانون  1056المادة في حین أن المشرع الجزائري أدرج أحكاما من خلال  من الاتفاقیة

عتراف بها ستئناف الأحكام التحكیمیة  بشأن الااتقضي بإمكانیة الإجراءات المدنیة والإداریة 
  .)2(تنفیذهاو 

                                                
تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  1051أنظر المادة  -1

  .2008أبریل سنة  23، صادر بتاریخ 21ج ر، عدد والإداریة، 
  .12قبایلي الطیب، مرجع سابق، ص -2
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  مركز السیادي للدول النامیةتأثیر التحكیم على ال - ثانیا
یرتب التحكیم على المركز السیادي الذي تتمتع به الدول النامیة في مجال عقود 
الاستثمار آثارا من شأنها إضعاف هذا المركز باعتبار أن القبول بالتحكیم كوسیلة لفض 

بمثابة المساس بالسیادة الاقتصادیة للدول لنامیة الى المنازعات الناشئة عن هذه العقود هوة 
  .جانب كونه وسیلة للحد من الحصانات السیادیة التي تتمتع بها الدول

  تأثیر التحكیم على السیادة الاقتصادیة للدول النامیة-1
یؤدي الإخضاع الآلي للمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الى اختصاص التحكیم 

ازعات المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة من سلطة ورقابة القضاء الوطني الذي لى إخراج المنإ
ملاءمة لتطبیق التشریعات الوطنیة التي في إطارها یتم تجسید  والأكثر ىیعتبر الأدر 

  .السیاسات التنمویة الوطنیة

الذي هو  LexMercatoriaیمیل المحكمین الدولیین الى تطبیق قانون التجارة الدولیة 
المعاملات الساریة في الدول المتقدمة والذي لیس للدول النامیة والشركات التابعة لها نتاج 

أیة مساهمة في ایجاده، لیتم بذلك إعمال تلك القواعد العرفیة على حساب إعمال القانون 
  )1( .الوطني للدول المتعاقدة والمستضیفة للاستثمارات

إرساء العقد والنظام  المحكمة التحكیمیةینتج كذلك عن تدویل عقد الاستثمار من طرف 
القانوني له في إطار دولي وذلك رغم أنه لا یمكن تصور تجسید السیاسة التنمویة للدولة 

  .لوطني للدولة المتعاقدةاالتي تعد صلب سیادتها الاقتصادیة، خارج منطق النظام القانوني 

یة اقتصادیة واجتماعیة لى تحقیق تنممن التعارض الفادح السعي إه یمكن القول أنّ 
الآلي لمنازعات التنمیة الاقتصادیة الى التحكیم الدولي  الإخضاعوفي المقابل یتم  یة،نوط

ه من غیر المجدي الذي غالبا ما لا یبالي بالأهداف التنمویة الوطنیة، وفي هذا الصدد فإنّ 
                                                

1- BENCHEIKH  (Madjid), droit international du sous-développement nouvel ordre dans la 
dépendance, office des publications universitaires, Alger, 1983, p.213. 
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 ّ تنمیتها، إذ أن شركات قد بنت التحكیم دون أن یؤثر ذلك سلبا على المتقدمة الدول  القول أن
تلك لدول هي التي أوجدت قانون التجارة الدولیة، كما أن التحكیم نفسه قد تطور وازدهر في 

  .)1(البیئة القانونیة والاقتصادیة لتلك الدول

امل غیر القابل للتجزئة بشقیها السیاسي والاقتصادي بالنسبة شادة بمفهومها الیتمثل الس
فإن تنازل  الأساسوعلى هذا  ،ادة وحقوق الإنسان بالنسبة للفردللأمة ما یمثله سلطان الإر 

الدول النامیة عن الاختصاص القضائي الوطني في مجال عقود التنمیة الاقتصادیة هو 
ّ  ،تنازل ومساس خطیر بالسیادة الوطنیة لتلك الدول هذا التنازل غالبا ما یصدر من  غیر أن

ا یفرض علیها الخضوع للضغوطات موهذا ، سلطات عمومیة تفتقد للشرعیة الدیمقراطیة
جنبیة سعیا منها وراء الشرعیة الدولیة كبدیل عن الشرعیة الوطنیة، خاصة في ظل الأ

  .ة وما تفرضه من ضغوطات على الدول النامیةمالعول
داة القانونیة التي ،فهو الأیمكن القول أن التحكیم یعتبر بمثابة إعادة فرض نظام الهیمنة

  )2(.في مجال عقود الاستثمار الأجنبيالمكتسبة للمستثمر  تضمن الحقوق
 ات السیادیة للدولتأثیر التحكیم على الحصان-2

یؤثر إخضاع المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار إلى التحكیم الدول على 
الحصانات السیادیة التي تتمتع بها الدول والمتمثلة في كل من الحصانة القضائیة والحصانة 

  . التنفیذیة

 ةتأثیر التحكیم على الحصانة القضائی-أ

ه لا یمكن لهذه الأخیرة أنّ  باعتباریظهر تأثیر التحكیم على الحصانة القضائیة للدولة 
ة والسند في ذلك أن العدید من الاتفاقیات یالتمسك بهذه الحصانة أمام المحكمة التحكیم

                                                
1-BENCHEIKH  (Madjid), le droit des peuples et ses négations dans l’ordre international 

économique actuel, revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n° 01 et 02, 
1991, p.23. 
2 -ZAHI (Amar), l’Etat et l’arbitrage, office des publications universitaires, SAP, pp 249-250.  
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تضمن نصوصا صریحة تسقط عن الدولة والكیانات التابعة لها حقها في التمسك بحصانتها 
نجدهما  طنمن اتفاقیة واشن 55و 54لأحكام المادتین  القضائیة وفي ذلك الصدد بالرجوع 

یعتبران أن قبول الدولة بتحكیم المركز یعد بمثابة تنازل صریح عن الحصانة القضائیة لهذه 
  .)1(الدولة

یتجلى كذلك تأثیر التحكیم على الحصانة القضائیة للدولة من خلال عدم إمكانیة 
ا من تمسك هذه الأخیرة بحصانتها لتفادي الخضوع للقضاء الوطني للدولة التي یستلزم تدخله

أجل مد المساعدة الضروریة لتنظیم وتسییر العملیة التحكیمیة، فالدولة حینما وافقت على 
وعالمة بضرورة اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة التي ینظم قانونها  داریةالتحكیم كانت 

الطعن في حكم التحكیم أو : التحكیم، وذلك لعدة أسباب یمكن ذكر على سبیل المثال اتفاق
  .)2(هإبطال

یعد قبول الدولة بالتحكیم  تنازلا منها على الحصانة القضائیة، باعتبار أن الاتفاقیة 
أن قبول الدولة باتفاق التحكیم  12/1مادتها الخاصة بالحصانات القضائیة اعتبرت في 

معناه عدم إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة في حال المثول أمام قضاء دولة أجنبیة، وهذا 
أن التنازل عن الحصانة القضائیة والمثول  اعتبرإلیه أیضا القضاء الفرنسي الذي ما ذهب 

للمحكمة التحكیمیة یمتد أیضا إلى القضاء التابع لدولة أجنبیة والذي لا یمكن للدولة الطرف 
في التحكیم الدفع بحصانتها القضائیة أمامه، فبعد أن كان یأخذ بالحصانة القضائیة بمفهومه 

للتمییز بین طبیعة التصرفات الصادرة عن   المطلق بدأت هذه الأخیرة بالتراجع تاركة المجال
ــــالدولة باعتبارها صاحبة سی الدولة، اعتمادا على المعیار الوظیفي، فحینما تتصرف ها ادة فإنّ ــ

تحتل مرتبة أعلى من مرتبة المستثمر الأجنبي وفي هذه الحالة یحق لها الدفع بالحصانة 

                                                
1-FOUILLET (Helene), le consentement de l’Etat à l’arbitrage CIRDI, p24, article disponible à partir du 
lien www.lepetitjuriste.fr 
2-CACHARD (Olivier), droit du commerce international, 2ème édition, Lextenso Editions, LGDJ, Paris, 
2011, p 561   
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السیادة فإنها تحتل مرتبة متساویة مع  القضائیة، لكن حینما تتصرف باعتبارها مجردة من
  .)1(مرتبة الفرد أو المستثمر الأجنبي

من قانون  1006المادة أخذ المشرع الجزائري بهذا الموقف من خلال أحكام   
التي تجیز التحكیم للهیئات المعنویة العامة في علاقاتها )2(الإجراءات المدنیة والإداریة

  CIRDIصادیة خاصة إذا تعلق الأمر بتحكیم أمام مركز الاقتصادیة أو في الصفقات الاقت
  .فهذا یعد تنازل واضح عن الحصانة القضائیة

 تأثیر التحكیم على الحصانة التنفیذیة-1
تتمتع الدولة بحصانة ضد التنفیذ على أملاكها الموجودة في الخارج على إقلیم دولة 

راءات إكراهیة أو الحجز على إج اتخاذوتحول هذه الحصانة دون تمكین المحكوم له من 
  .ممتلكات الدولة أو إحدى الكیانات التابعة لها أو على سفارتها وقنصلیاتها

كانت حصانة التنفیذ مطلقة، غیر أنها بفعل التدخل المتزاید للدولة في الحقل 
  .إلى حصانة نسبیة انقلبتالاقتصادي، 
الفقه بخصوص الحصانة التنفیذیة إلى مؤید للإبقاء بهذه الحصانة على طابعها  انقسم

 ّ التحكیم لا یفید في الدلالة على تنازل الدولة عن حقها في التمسك  فاقتا المطلق  بحجة أن
 ّ القانون الدولي یعترف للدول بهذه  بالحصانة في مواجهة إجراءات التنفیذ خاصة أن

ولا یمكن خلطها بالحصانة  باستقلالیةصانة التنفیذیة تتمتع باعتبار أن الح ،الحصانة
ه من غیر المقبول أن تبقي القضائیة، بینما ذهب فریق أخر من الفقهاء إلى اعتبار أنّ 

                                                
  .503، ص2011، 03، المحلیة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عددالتحكیم وحصانة الدولة،العیساوي حسین - 1
  .الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقتضمن قانون ی ،2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  1006أنظر المادة  - 2
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والقیمة لمجرد أنها صادرة ضد الدولة، الأمر الذي یتعارض  الآثارالأحكام التحكیمیة عدیمة 
  .)1(العقدیة التزاماتهالة تحمل كل ما ینشأ  جراء مع مبدأ حسن النیة الذي یفرض على الدو 

أخذ القضاء الفرنسي بالرأي الثاني القائل بضرورة إضفاء الصیغة التنفیذیة على 
 Officeقضیة في 18/11/1986الأحكام التحكیمیة، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة في 

des céréales de Tunisie  ضد شركةBECFrères ،لاتفاقأن إبرام الدولة الأجنبیة  اعتبرت 
التحكیم الذي بموجبه تخضع لقضاء التحكیم تكون قد قبلت بمقتضاه كذلك أن یمهر ذلك 

  .)2(القرار التحكیمي بأمر التنفیذ
 ّ ة طبیعة الأموال القابلة للتنفیذ تظهر بعق حینما یتم تجاوز عقبة الحصانة التنفیذیة، فإن

وفي هذا المجال فقد عملت الدول الغربیة على إیجاد حلول  لیصطدم بها المستثمر الأجنبي،
مناسبة تحمي مصالح المستثمرین الأجانب، وفي نفس الوقت تأخذ بعین الاعتبار مقتضیات 

  .السیادة التي  تتمتع بها الدول فیما یتعلق بالتنفیذ على أموالها
نجلیزي ودول القانون تختلف الحلول التي تم إیجادها في كل من الدول القانون العام الإ

  .المدني
قننت دول القانون العام الانجلیزي مادة الحصانات ممیزة بذلك بوضوح بین الأموال 
المخصصة لأغراض تجاریة وغیرها من الأموال، فالنوع الأول قابل للحجز والتنفیذ بشروط 

قضي بمبدأ مفاده بینما یبقى النوع الثاني محتفظا بحصانة ضد التنفیذ، فالقانون البریطاني  ی
عدم قابلیة أموال الدولة الأجنبیة للحجز الناتج عن حكم قضائي أو قرار تحكیم، ما لم تتنازل 

  .المال المخصص لغرض تجاري باستثناءهذه الأخیرة صراحة وكتابة عن حصانتها، 

                                                
1-ANNACKER (Claudia), T. GREIG (Robert), Immunité des Etats et arbitrage, Bulletin de la cour 
internationale d’arbitrage de la CCI, Volume 15, n° 02, 2004, p. 79, accessible à partir du lien : 
www.cgsh.com 

  .512العیساوي حسین، مرجع سابق، ص -2
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یختلف الأمر بالنسبة لدول القانون المدني، وعلى رأسها فرنسا، التي لم تقنن مادة  
ه حتى في هذه البلدان، ومن خلال انات، تاركة بذلك الأمر إلى القضاء غیر أنّ الحص

الاجتهادات القضائیة لم تعد الحصانات مطلقة فقد قید مثلا القضاء الفرنسي الحصانات 
على أموال الدول وحصرها فقط في الأموال المخصصة لنشاط سیادي أو المخصصة لمرفق 

  .عام
ق للقضاء الفرنسي أن حجز على أموال الشركة الجزائریة ه سبتجدر الإشارة إلى أنّ  

ّ  لفائدة شخص من الخواص رغم تمسك الدولة الجزائریة لحصانة التنفیذ إلاّ  سوناطراك  أن
  .)1(القضاء الفرنسي رفض هذا الدفع

  المطلب الثاني
  ة الاقتصادیةمبروز العول

أثر بروز العولمة الاقتصادیة، بدایة من التسعینات من القرن الماضي تأثیرا ملحوظا 
إلى إعادة النظر في الدور الاقتصادي الذي كانت  اضطرتعلى الدول النامیة، حیث أنها 

تضطلع به، سواء على الصعید الداخلي وكذلك على الصعید الدولي، فلقد أضحى ضروري 
على النمط اللیبرالي، بغیة منها في مسایرة  الاقتصادي الانفتاح على تلك الدول تبني سیاسة

  .التطورات الحاصلة في مختلف المجالات الاقتصادیة، بما في ذلك مجال عقود الاستثمار

تقتضي دراسة تأثیر العولمة الاقتصادیة على عقود الاستثمار التطرق إلى ماهیة ظاهرة العولمة 
 ).الفرع الثاني(على المركز التعاقدي للدول النامیة  انعكاسهاذلك إلى  وبعد) الفرع الاول(الاقتصادیة 

                                                
  .515العیساوي حسین، مرجع سابق، ص -1
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  الفرع الأول
  ماهیة العولمة الاقتصادیة

تعتبر ظاهرة العولمة الاقتصادیة حدیثة النشأة، حیث أنها  لم تتمكن من فرض وجودها 
اهیتها لم بعد بروز الأحادیة القطبیة على المستوى العالمي، ومن هذا المنطلق فإن م إلاّ 

تتضح بشكل واضح ودقیق، وفي سبیل محاولة الإحاطة بهذه الظاهرة، فسنقوم بتحدید 
  ).ثانیا(علیها من أجل إرسائها  الاعتمادوالآلیات التي یتم ) أولا(مفهومها 

  مفهوم العولمة الاقتصادیة - أولا
ینبغي في صدد التطرق إلى مفهوم العولمة الاقتصادیة الإشارة إلى أبرز التعریفات 

  .أهم الخصائص التي تتمیز بها استخلاصالتي وضعت لها وذلك من أجل 

 تعریف العولمة الاقتصادیة-1

 Mondialisationالعولمة في ترجمتها الحرفیة إلى الكلمة الفرنسیة  تعود

بالإنجلیزیة، والتي تعني جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من  Globalisationو
المحدود إلى اللامحدود، فالمحدود هو الدولة القومیة التي تتمیز بحدودها الجغرافیة، أما 

  .)1(اللامحدود فیقصد به العالم والفضاء الكوني المفتوح والذي لا تحده أیة حدود
 ّ بین  والارتباطاتالعولمة على أنها تضاعف الروابط  DUNNINGف الأستاذ یعر

العالمي، فهي توصف أنها تلك  الاقتصادالمجتمعات والدول بشكل ینظم ویرتب نظام 
العملیات، القرارات، الأحداث والأنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالم التي تكون لها نتائج 

  )2(.على الأفراد والمجتمعات في بقیة أنحاء العالم

                                                
  .29ص، 2003، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئة، القاهرة، ، بیئات ترهقها العولمةزكریا طاحون -1
  .04، ص2003، الدار الجامعیة، الاسكندریة، اقتصادیة معاصرة، العولمة وقضایا عمر صقر -2
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ّ  FREDMAN Thomasحسب  نظام عالمي جدید  باعتبارهاالعولمة نظرة نظامیة،  فإن
یعید تشكیل الدول والمجتمعات والقناعات على جمیع المستویات، حیث حل هذا النظام 

  )1(.الاقتصادي والسیاسي محل النظام القدیم السائد في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
ها قبل كل شيء سیاق تعریف للعولمة جاء فیها أنّ  Jacques ADDAأورد كذلك 

إزالة الحدود المادیة، الثقافیة والقانونیة التي تعیق  إلىالإحاطة والتحدید، تهدف في النهایة 
  .)2(تراكم رؤوس الأموال على المستوى العالمي

، العولمة 1997في تقریر آفاق الاقتصاد العالمي لسنة  صندوق النقد الدوليعرف 
المتبادل بین دول العالم بوسائل منها  الاعتمادها تزاید المحض، أنّ  الاقتصادي اجانبهفي 

حجم وتنوع السلع والخدمات المتداولة عبر الحدود، التدفقات الرأسمالیة الدولیة وكذلك من 
  .خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجیا

أن العولمة هي زیادة تفاعل الدول في التجارة العالمیة  UNCTADترى الأنكتاد
لغاء القیود على تدفقات رأس المال  الاتصالاتالأجنبي المباشر، وأسواق  والاستثمار ٕ وا

ذات الهیئة، أن العولمة هي المرحلة  اعتبرتوالتجارة على المستویین المحلي والدولي، حیث 
، بعد كل من المرحلة الأولى المتمثلة افي تحریر الثالثة من مراحل تدویل الاقتصاد العالمي

  .)3(التجارة الدولیة والمرحلة الثانیة التي تجلت في الاندماج المالي الدولي
تعتبر العولمة وفقا للتعاریف السابقة ظاهرة شاملة ذات طابع عالمي، باعتبار أن 

ت الحیویة للإنسان مكوناتها لا تراعي الحدود الجغرافیة للدول وكونها تمس كل المجالا
فبعدها المكاني یمتد إلى كل أنحاء العالم لتعمق مستویات التفاعل بین الدول والمجتمعات 

                                                
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في انعكاسات العولمة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیةخیر فضیلة،  -1

  .05ص، 2005العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، 
  .04مرجع نفسه، ص خیر فضیلة، -2
  .05عمر صقر، مرجع سابق، ص -3
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وذلك قصد تحقیق هدفها الأسمى والمتمثل في تسهیل حركة الأشخاص، المعلومات، السلع 
 .)1(والخدمات بین الدول

 خصائص العولمة الاقتصادیة-2

وتتمثل هذه الخصائص في ، سة خصائص رئیسیةتتمیز العولمة الاقتصادیة بخم
التوسع مجالات التجارة الدولیة الاتخاذ من المبادلات أساس تحقیق النمو، وازدهار 

تلاشي  وأخیرابروز دور محوري للأسواق المالیة  إلىالابتكارات التكنولوجیة بالإضافة 
  .الحدود الجغرافیة للدول

 :توسیع مجالات التجارة الدولیة-أ

تمیز العولمة الاقتصادیة بكونها محرك أساسي لتحریر وتوسیع التجارة الدولیة من ت
  .خلال تحویل العدید من المجالات قابلة للتسویق

التي كانت تمارسها الدول  الاحتكاراتمن وضع حد للعدید من   GATTالـ  اتفاقسمح  
كلیة  يه لم یختفأنّ  إلاّ على النشاط التجاري، حیث بفضل هذا الاتفاق تراجع تأثیر الدول، 

تقلص بشكل ملحوظ دور الدول . OMC، أي بعد ظهور منظمة 1995لكن بدایة من سنة 
في مجال التجارة الدولیة، لیفتح المجال لتحریر العدید من القطاعات التي كانت تعتبر سابقا 

ت الدول، على غرار التجارة في المنتوجات الزراعیة، التجارة في الخدما اختصاصمن 
لى التجارة في مجال قطاع الملكیة الفكریة حیث أصبحت إكالنقل، البنوك والتأمین، إضافة 

  1/5كل هذه القطاعات الحیویة قابلة للتسویق الحر، فمثلا قطاع الخدمات أضحى یمثل 
  .)2(من التجارة الدولیة

                                                
  .31زكریا طاحون، مرجع سابق، ص  -1

2-STOLL (Peter-Tobias), le droit international économique face aux défis de la mondialisation, in 
Revue générale de droit international public, n°02, 2009, pp 276-277. 
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على تكریس العولمة، التي في إطارها وجدت هذه المنظمة، حیث  OMCتعمل منظمة 
السوق الذي یفرض الدخول الحر  اقتصادیتم تحریر التجارة بصفة شاملة وفقا لمبادئ 

الثقافي ضمن التجارة الدولیة في  الإنتاجلى السعي نحو إدراج إللأسواق، وقد وصل الحد 
  .)1("هیةیالصناعة الترف"إطار ما  سمي بـ 

 الدور المحوري للمبادلات لتجاریة في تحقیق النمو-ب

أخذت التبادلات التجاریة الدولیة مكانة أساسیة في مجال نمو الاقتصاد الدولي، فقد 
تضاعفت  حیثنمو أسرع من نمو الإنتاج العالمي،  1945عرفت التجارة الدولیة منذ سنة 

فقد عرفت  2007، أما سنة 1980بما لا یقل عن سبعة مرات عما كانت علیه قبل سنة 
العالمي نسبة  الإنتاجفي حین لم یتجاوز نمو  %5.5بـ  الصادرات العالمیة نموا قدر

  .ي أن التبادلات التجاریة أضحت المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد العالميأ3.4%
أصبحت الواردات مدمجة ضمن الإنتاج الوطني عن طریق إعادة تصنیعها قبل إعادة 

المبنیة على  ، وتلك هي سیاسة الشركات المتعددة الجنسیاتاستهلاكهاتصدیرها أو 
التخصص والتوزیع للعملیة الإنتاجیة عبر دول مختلفة، ولعل ما سهل تكریس هذه السیاسات 
التطور النوعي في وسائل النقل والسرعة الفائقة في إنجاز جل أنواع التبادل عبر كل مناطق 

  .)2(ةالعالم، لیتحول بذلك العالم إلى سوق ضخم تتم في إطاره كل أنواع المبادلات التجاری

  تنویع وتطور الابتكارات التكنولوجیة -ج
یشهد العالم المعاصر ثورة علمیة وتكنولوجیة ضخمة جعلته أكثر تكاملا واندماجا، إذ 

المعلومات وربط العالم وتوحیده، ما أدى إلى تعمیق عالمیة  انتقالأن سمحت هذه الثورة من 
  .الاقتصاد

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit, p. 291. 
2- Ibid, pp292-293. 
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تعد البلدان الصناعیة مصدرا للثورة العلمیة والتكنولوجیة التي یسرت حدوث العولمة 
 هاما عاملا المعرفة تحولت حیثلكن كان لهذه الثورة صدى على الاقتصاد العالمي بأسره، 

 أسرع من العالیة والتكنولوجیة الكثیفة المعرفة على القائمة الصناعات وأصبحت الإنتاج في

 قدرتها على مرهون للبلدان الاقتصادي النجاح وأصبح العالمي، الاقتصاد في نموا القطاعات

  .)1(والابتكارات البحث مجالات في التنافسیة

  الأسواق المالیة توسع- د
 2007- 2006 مرحلة في أنه حیث المالیة، الأسواق الاقتصادیة العولمة إطار في تنامت

 الأسواق هذه تجاوزت وقد  المالیة، فقاتالص من دولار ملیار 19000 یضاهي ما العالم شهد

 المبادلات قیمة كذلك وتجاوز دولار، ملیار 44000 بـ المقدر الخام العالمي الدخل قیمة

 التطور هذا یرجع .الذكر السالفة الفترة لنفس دولار ملیار 16800 بـ المقدرة العالمیة التجاریة

  :في تتمثل اسیةأس عوامل ثلاثة تضافر لىإ المالیة للأسواق الهائل
 نظام انهیار BRETON WOODS وحده الدولار یعد لم أنه كون ،انعكاسات من خلفه وما 

 .العمولات باقي إلى التحویل حریة امتدت بل الذهب إلى لتحویل القابل

 القروض تحریر من عنه نتج وما الوطنیة المالیة الأنظمة تحریر. 

 المالیة الخدمات من جدیدة أنواع ظهور)PRODUITS DERIVES()2(. 

  آلیات تكریس العولمة الاقتصادیة - ثانیا
 الذین الاقتصادیین الفاعلین سیاسات تكامل طریق عن الاقتصادیة العولمة تتجسد

 العالم به یقتدي واقتصادي سیاسي كنموذج الرأسمالیة فرض سبیل في الغربیة الدول أوجدتهم

                                                
، مجموعة النیل سبتمبر 11النظام الاقتصادي العالمي الجدید وآفاقه المستقبلیة بعد أحداث عبد المطلب عبد الحمید، -1

  .52، ص2003العربیة، القاهرة، 
2- ROCHE (Jean Jacques), op. cit, pp 294-295. 
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 الطابع ذات الدولیة  والمنظمات نسیاتالج المتعددة الشركات من كل أصبحت أنه حیث

  .الاقتصادیة العولمة ملامح رسم في الفاعلین أهم الاقتصادي

 الشركات المتعددة الجنسیات-1

 تتجسد خلالها من التي الآلیات أهم إحدى بین من الجنسیات المتعددة الشركات تعتبر

 هذه تعمل أسسها على التي الاستراتیجیات إلى یرجع وذلك الاقتصادیة، العولمة وتتطور

 شبكة بذلك مشكلة الدول، من ممكن عدد أكبر في الواسع الانتشار على تعتمد حیث الشركات،

 یتم منها والتي متقدمة، دولة في متمركزة تكون ما غالبا التي الأم بالشركة مرتبطة للحدود عابرة

 بالدور وحدة كل لكبّ  لتضطلع الشبكة، لتلك  المشكلة الوحدات مختلف بین والتنسیق إدارة

  .والتجاریة الاستثماریة للأسواق واستغلال استكشاف من بها المنوط
 لم التي الدولیة التجارة إطارها في تتم عالمیة شبكات ظهور إلى الإستراتیجیة هذه أدت

 ینتمون وشركاء متعاملین بین بل  أخرى، لدولة تابع وبائع معینة لدولة تابع مشتري بین تتم تعد

ضعاف تلاشي عنه ینتج ما الشبكة نفس إلى ٕ  عن عاجزة أصبحت التي الوطنیة البنى وا

  )1(.التحولات هذه استیعاب

طور التكنولوجي تدویل العملیة الإنتاجیة خاصة مع تطور وسائل الاتصال شجع الت
  ةــــالاقتصادی المبادلاتتأثیر كبیر في تطویر  الانترنیتوتحلیل المعلومة، وكان لظهور 

 الكبرى الشركات أن وطالما التكلفة، في واقتصاد المعلومة نقل في سرعة من یوفره لما وذلك

 الأرضیة هي التي العولمة خدمة في وضعها على عملت فإنها ولوجیاتالتكن لهذه المحتكرة هي

  .)2(سیطرتها بسط قصد لدیها المحبذة

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit, p 299. 
2-DE SENARCLENS(Pierre), op. cit, p. 69. 
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 المنظمات الدولیة ذات الطابع الاقتصادي-2

 تعمل عالمي طابع ذات دولیة منظمات على المعاصر الاقتصادي الدولي النظام یرتكز

 البنك الدولي، النقد صندوق من فكل  الغربیة، الدول قبل من إعدادها تم أساسیة لقوانین وفقا

 وتوحید الدولي الاقتصاد تحریر على یعملون للتجارة، العالمیة المنظمة إلى بالإضافة العالمي،

 إلى تهدف التي الاقتصادیة العولمة بروز یشجع ما وهذا تنظیمه، یتم أساسها على التي دالقواع

 .العالمي المستوى على الواحد اللیبرالي النمط فرض

  FMIصندوق النقد الدولي -أ
 ّ  التي BRETONWOODS ندوة بمناسبة الدولیة النقدیة العلاقات ضبط إرادة على التأكید تم

  .1944 سنة التحالف دول جمعت
 من اتخذ الذي 1945 سبتمبر 27 في FMI الدولي النقد صندوق إنشاء اتفاق دخل

  .)1(2008 سنة دولة 185 إلى فیه الأعضاء الدول عدد وصل ولقد  له، مقرا واشنطن
 خالي ومصرفي نقدي نظام بتبني الصندوق نظام من VIII المادة بموجب الدول لتزمتا

 المساس بعدم أیضا التزمت كما الدولیة، بالصفقات المتعلقة التحویلات حیث من  قیود، أیة من

 إجراءات أیة اتخاذ عن الدول امتناع إلى بالإضافة الخفض، أو بالزیادة الوطنیة العمولات بقیم

  .الصندوق من بموافقة إلا رىالأخ للدول الوطنیة العمولات ضد تمیزیة
 الوطنیة عمولاتها قیمة بتحدید إلیه، الإشارة سبق ما إلى بالإضافة الدول، أیضا تلتزم

  .الصندوق استشارة بعد إلا تعدیلها إمكانیة دون للذهب، بالنسبة
 للتعاون الدائم المؤسساتي الإطار توفر دولیة منظمة بذلك، الدولي النقد صندوق یعتبر

 بما العراقیل، جل رفع على المبني اللیبرالي للفكر تجسیدا وذلك الدول، بین النقدي لالمجا في

  .)2(الاقتصادیة الحریة من الحد شأنها من التي النقدیة، ذلك في

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit. pp. 13. 
2- DUPUY (Pierre Marie), op. cit. p. 689. 
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 ّ  السحب بحقوق یسمى ما إنشاء بذلك لیتم للصندوق الأساسي النظام تعدیل 1969 سنة تم

 الدولیة التبادلات مجال في النقدیة للاحتیاطات جدید نظام تشكل أصبحت ،التيDTS الخاصة

  .)1(الذهب لىإ للتحویل القابلة الوحیدة كالعملة بالدولار العمل عن التوقف بعد خاصة
 یعمل حیث المالیة، بالمهام الأولى المهام تتمثل رئیستین بمهمتین الصندوقیضطلع 

 وتوجیه الأزمات من یةالوقا التضخم، من الحد طریق عن السیولة توفیر على الصندوق

 تتمثل  للصندوق الثانیة المهام أن حین في الفوائد، ونسبب الصرف بنسب یتعلق فیما الأسواق

  .الهیكلة إعادة  برامج  طریق عن والمدینین المقرضین بین  الوسیط مهام  أداء على السهر في
 طریق عن مالیةال الأسواق استقرار على الاحتفاظ إلى الدولي النقد صندوق كذلك یسعى

  :التالیة بالمحاور الاهتمام
 .المعلومات وجودة شفافیة تدعیم -

 .المالیة السوق توازنات على المحافظة -

 .الخواص والمتعاملین الدول بین التعاون تشجیع -

 والفعالة السریعة ومعالجتها المالیة الأزمات من الوقایة أجل من الناجعة الآلیات إیجاد -

 .حدوثها حال في

 الأهمیة ذات الآلیات بین من یعتبر أنه للصندوق المنوطة المهام خلال من یاجل یتضح

 وتتطور تنمو إطاره في والذي الدولي، للاقتصاد اللیبرالي النمط على الحفاظ في القصوى

 الاندماج سبیل في الدول على للضغط وسیلة أصبح الصندوق أن خاصة الاقتصادیة، العولمة

  .)2(العولمة في

                                                
، الطبعة التاسعة، النظریة العامة والمنظمات العالمیة والاقلیمیة والمتخصصة، التنظیم الدوليمحمد المجذوب،  -1

  .665، ص2007، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة
2- ROCHE(Jean Jacques), op. cit, pp. 313-314. 
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  العالمي للإنشاء والتعمیرالبنك -ب
 الدولي النقد صندوق مثل مثله ،"وودز بروتن" اتفاقیة بمقتضى العالمي البنك أنشئ

 هو إنشائه من الغرض كان وقد أهدافه، ویكمل الصندوق توأم فهو ،1945 سنة عمله وباشر

 وتعمیر ءإنشا في المساعدة وتقدیم الحرب دمرتها التي البلاد إلى الأموال رؤوس تدفق تنظیم

  .إنتاجیة لأغراض الاستثمار تسهیل وكذلك المتخلفة، البلاد
 قیامه حیث ومن المؤسسین أعضائه حیث من الدولي النقد صندوق  الدولي البنك یشبه

 في دولة كل  وتساهم ،والإدارة التصویت نظام حیث من وكذا ،الأعضاء یدفعها حصص على

 تزید التي الأمریكیة المتحدة الولایات عدا لصندوق،ا في متهاهلمسا تقریبا مساویة بحصة البنك

ّ  إلاّ  الصندوق، في حصتها عن البنك في قلیلا حصتها  یتم التي الطریقة في اختلافا هناك أن

 یبقى%80 وقدره والباقي حصتها، من %20 إلاّ  الدولة تدفع لا البنك ففي الحصص، إیداع بها

 تنقسم فهي المدفوعة %20 نسبة أما البنك، طلب على بناء إلیه الحاجة تقوم أن إلى ذمتها في

 %18 یمثل وقسم الأمریكي، الدولار أو بالذهب یدفع حقها من %02 یمثل قسم :قسمین إلى
  .الوطنیة بالعملة یدفع حصتها من

 عملیات المباشر، الإقراض عملیات هي العملیات من أنواع ثلاثة بممارسة البنك یقوم

 والبنك الصندوق في والآلیات الأجهزة وتعد الضمان، وعملیات المباشر، غیر الإقراض

  "واشنطن" ومقره تماما متشابهة

  :أهمها نذكر الأهداف من مجموعة تحقیق إلى العالمي البنك یهدف
 رؤوس بتوجیه الاقتصادي تقدمها على والعمل الأعضاء الدول تعمیر في المساهمة -

  .الإنتاجیة الأغراض إلى الأموال
  .نموا الأقل البلدان في الاقتصادیة والموارد الإنتاجیة المرافق تنمیة مشروعات تشجیع -
  .الأجنبي الاستثمار تشجیع -
  .المدى وطویل متوازنا نموا الدولیة، التجارة نمو على العمل -
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 علتوسی الدولي الاستثمار بتشجیع الدولیة، المدفوعات حسابات توازن على المحافظة -
 مستوى ورفع الإنتاج زیادة إلى یؤدي مما الأعضاء، الدول في الإنتاج موارد نطاق

 .)1(الأعضاء الدول في والعمل المعیشة

 الدولیتین المؤسستین خلال من الدولي الاستثمار وتطویر بالرقي البنك اهتمام یظهر

 بمهام تضطلعان واللتان ،CIRDI، AMGI من كل في والمتمثلتین بإنشائهما البنك قام اللتان

  .)2(الدولي الاستثمار مجال في  أساسیة

  OMCالمنظمة العالمیة للتجارة -ج
 الدولي المستوى على كلي شبه إجماع حدوث إلى القطبیة الأحادیة في العالم دخول سمح

 أفریل 15 بتاریخ فعلا تم ما وهذا العالمیة، التجارة في تختص عالمیة منظمة إنشاء بضرورة

  .OMC للتجارة العالمیة المنظمة أسس الذي مراكش اتفاق بموجب ،1994
 بتنظیم تتمتع أنها كما ،الاستقلالیة تمنحها التي القانونیة بالشخصیة المنظمة تتمتع

داري هیكلي ٕ  في التنظیم هذا ویتمثل وجه، أحسن على مهامها بأداء لها یسمح محكم جد وا

  :التالیة الهیاكل
 مرة یجتمع والذي الأعضاء للدول ممثلین وراء من یتشكل الذي :الوزاري المؤتمر -

 سنتین كل واحدة

 أي في یجتمع انه غیر الأعضاء جمیع ممثلي من الآخر هو یتكون :العام المجلس -

 تتعلق واسعة صلاحیات یمارس أنه حیث وزاریین، مؤتمرین بین ما الفترة في ضروري، وقت

 .المنظمة بتسییر

                                                
  .46محمد المجذوب، مرجع سابق، ص -1

2- DUPUY(Pierre Marie), op. cit, p 692.. 
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 اختصاص في المدرجة بالاتفاقیات المجالس هذه تتعلق :المتخصصة المجالس -

 للحقوق ومجلس الخدمات تجارة مجلس السلع، تجارة مجلس :التوالي على هي والتي المنظمة

 .بالتجارة المتعلقة الفكریة

 الوزاري المؤتمر قبل من یعین عام مدیر یسیرها :لأمانةا -

 .ORD المنازعات تسویة جهاز -

 .)1(التجاریة السیاسة استعراض جهاز -

 .)2( 2008 عام غایة إلى دولة 153 المنظمة أعضاء عدد بلغ

قامة الدولیة، التجارة تحریر إلى خلالها من تسعى أساسیة مبادئ على المنظمة تقوم ٕ  وا

  :یلي ما في المبادئ هذه وتتمثل المجال هذا في متكامل دولي نظام
 .التمییز عدم مبدأ -

 .الحرة المنافسة مبدأ -

 .التجاریة المعاملات في النزاهة -

 سیاسة طریق عن الدولیة التجارة مجال في الدول تدخل في الحد من المبادئ هذه تسمح

  .)PROTECTIONNISME( الوطنیة التفضیلیة المعاملة أو )SUBVENTIONS( الأسعار تدعیم
  :في تتمثل استثناءات إدراج تم بل مطلقة المبادئ هذه لیست
  .حرة تبادل ومناطق جمروكیة اتحادات بإنشاء السماح -
 المتخلفة للدول تمنحها أن المتقدمة للدول یمكن التي التفضیلیة، بالمعاملة السماح -

 الجمركیة الرسوم بتطبیق یتعلق فیما

 فإنه للدولة، المدفوعات میزان توازن تهدد أن شأنها من التي الأزمات حالة في -

 شأنها من والتي ،استعجالیة تإجراءا باتخاذ الدولة لتلك السماح للمنظمة یمكن

                                                
  .40-38، ص ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المنظمة العالمیة للتجارةمحفوظ لعشب،  -1

2- ROCHE (Jean Jacques), op. cit,  p 318. 



المركز السیادي للدول النامیة في عقود الاستثمار دحدو :                               الفصل الثاني  
 

136 
 

 توازن على حفاظا المنتوجات، بعض لاستیراد كلي منع أو الواردات من الحد

 .)1(مدفوعاتها میزان

 مجال توسیع تم مراكش اتفاق بموجب أن في یتمثل هاما تطورا المنظمة أحدثت

 بكل الأمر یتعلقو  ،GATT الـ اتفاق إطار في مدرجة تكن لم قطاعات إلى المنظمة اختصاص

 بالتجارة الصلة ذات الاستثمار من جانب وكذلك الفكریة الملكیة قطاع الخدمات، قطاع من

ّ  ذلك، إلى إضافة الدولیة،  بالنظر للمنظمة فعالیة أعطى ،ORD المنازعات حل جهاز إنشاء فإن

 .الجهاز هذا عن الصادرة الأحكام بها تتمتع التي الملزمة القوة إلى

 المنظمة تعتبر حیث لافت، بشكل التجارة تحریر من المنظمة أرسته الذي النظام سمح

 من المتقدمة الدول تمكنت التي للرأسمالیة، الضاربة القوة تشكل أضحت التي الآلیات أهم من

  .)2(الاقتصادیة العولمة إطار في فرضها
  الفرع الثاني

  على الدول النامیةالاقتصادیة العولمة  اتانعكاس

 الدول على الظاهرة هذه انعكاسات حول الرؤى في اختلافات العولمة ظاهرة بروز أثار

 عن تنمیتها تحقیق جلأ من الدول لتلك فرصة هاأنّ  یعتبرونها من الفقهاء من فهناك النامیةـ،

 الفقهاء من آخر جانب أن حین في موحدا، أصبح الذي العالمي الاقتصاد في الاندماج طریق

 لا سیتم تكریسها وأن التابعة، والشركات القویة الدول صالح في أنها ةالظاهر  هذه إلى ینظرون
  .النامیة الدول مصالح حساب على محالة

 وعلیه النامیة، للدول الاقتصادیة السیادة تراجع إظهار إلى بحثنا خلال من نسعى

 الدول فقهاء معظم أن باعتبار الدول، تلك على للعولمة السلبي الانعكاس إلى التطرق فسنحاول

 النامیة للدول الاقتصادي الدور في تحول حدث أنه یرى الذي الموقف بهذا یأخذون النامیة

  ).ثانیا( الدول لتلك الاقتصادیة السیادة في تراجع عنه نتج ما )أولا(
                                                

1- DUPUY (Pierre Marie), op. cit, p 694 
2- ROCHE (Jean Jacques), op. cit. p 317. 
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  تحول الدور الاقتصادي للدول النامیة - أولا
 الاقتصادي المجال في الدولة بتدخل یتعلق فیما جذریا تحولا الاقتصادیة العولمة فرضت

 یتمثل آخر دور إلى للتفرغ الإنتاجي، النشاط عن التخلي على مجبرة الأخیرة هذه أضحت حیث

 من التي الفعالة والسیاسات المناسبة الأطر لوضع ضمانا الوطني الاقتصاد وتوجیه تأطیر في

  . القیود أشكال كل من الاقتصادي النشاط تحریر شأنها
 السوقتأطیر ومرافقة -1

 من أساسیة وظائف ممارسة الاقتصادیة العولمة ظل في الدول على الضروري من أصبح

        الوظائف هذه وتتمثل السوق ومرافقة تأطیر خلال من وذلك الاقتصادي النمو دعم جلأ

  :التالیة في
 خلال من الاقتصادیین المتعاملین حمایة في الوظیفة هذه تتمثل :الضامن وظیفة -

 المجال في خاصة ،والاستقرار الأمان یمیزه ملائم مناخ توفیر وكذلك لملكیةا حق ضمان

 .السوق في الفعلي والمتحكم الأساسي الضامن الدولة بذلك لتكون  والنقدي، المالي

 توزیع على تسهر التي هي باعتبارها للدولة التحكیمي الدور یظهر :تحكیمیة وظیفة -

رساء العمل ٕ  .الاقتصادیین المتعاملین مختلف بین نزیهة منافسة وا

 الحسن للسیر الضروریة التحتیة البنى توفیر على الدولة تسهر :خدماتیة وظیفة -

 من ملحة ضرورة تصبح للإقلیم المستمرة التهیئة فإن الأساس هذا وعلى الوطني، للاقتصاد

 ضمانا الظروف أحسن في الاقتصادي دورهم أداء من الاقتصادیین للمتعاملین السماح أجل

 الحرص الصدد هذا في الدولة على یتعین هأنّ  كما الاستثماریة، المشاریع ومردودیة  لنجاعة

قامة فعال تربوي نظام إرساء طریق عن المؤهلة العاملة الید توفیر على ٕ  مستوى ذات جامعات وا

  .البشریة للتنمیة خدمة عالمي
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 هذا وفي الوطني، الاقتصاد في بالغة همیةأ ذات المصرفي النشاط یعد :مالیة وظیفة -

 وضع خلال من وذلك والاضطرابات الأزمات لوقوع تفادیا تأطیره الدول واجب من فإنه الصدد

  .)1(تفاقمها قبل بها والتنبؤ الأزمات من الوقایة نهشأ من رقابي نظام
 رازاتإف یفرز أن شأنه من نشاطاتها وتوسع الشركات تطور إن :الاجتماعیة الوظیفة -

 تتعارض لإجراءات الشركات تلك اتخاذ أحیانا تقتضي الاقتصادیة والفعالیة فالمردودیة سلبیة

 طریق عن التدخل على الحرص الدولة واجب من فإنه وعلیه العمال، أو المواطنین ومصالح

 نفوس في الطمأنینة بعث سبیل في ،الإفرازات تلك من الحد شأنها من وآلیات میكانیزمات

 المدني والمجتمع العام الرأي جعلت TCHERNOBYL كحادثة السوابق بعض أن خاصة نینالمواط

 التي الأزمات وقت في العمال تسریح سیاسة عن ناهیك الشركات، تلك نشاط من یتخوفون

  .)2(اجتماعیة اضطرابات إلى تؤدي ما غالبا

 التخطیط والتوجیه للاقتصاد-2

 تضطلع أصبحت أنها حیث الاقتصادي المجال في للدولة المنوطة المهام العولمة عدلت

 من والاستشراف التخطیط على قادرة یجعلها ما المعلومة تمتلك باعتبارها وذلك جدیدة، بمهام

  .لاقتصادها الفعال التوجیه أجل

 عن وذلك اصالخ للقطاع التابعة الاقتصادیة مؤسساتها حمایة أجل من الدولة تتدخل 

 العملاقة الأجنبیة العملاقة للشركات الشرسة المنافسة من لحمایتها استراتیجیات إیجاد طریق

 من لاقتصادها تسمح أن شأنها من التي السیاسات وضع الدولة واجب من فإنه المقام هذا وفي

 حون شركاتها توجیه سبیل في ،والاستكشاف بالاستطلاع ذلك ویكون العولمة في الاندماج

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit. pp 338-339 
2- Ibid,p 339.  
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 الجاهزة التكنولوجیات مجال في خاصة الأرباح تحقیق تضمن التي والنشاطات المجالات

  .)1(للتسویق

 للتنسیق بالغة أهمیة تولي لشركاتها، الأسواق توفیر على منها حرصا الدول، أصبحت

 الدول به عملت مثلما مشتركة وأسواق اقتصادیة اتحادات إنشاء أجل من بینها فیما والتشاور

  .)2(وربيالأ الاتحاد إنشاء طریق عن ربیةو الأ

 الدول منها خاصة بالدول، المنوط الاقتصادي الدور دراسة خلال من جلیا یتضح

 بكل بسیادتها وتمسكت أكدت إطارها في التي التأمیمات مرحلة بعد الأخیرة هذه أن النامیة،

 من وتحریره قالسو  خدمة على أكثر حریصة الاقتصادیة العولمة ظل في أصبحت صرامة،

 المتعددة الأجنبیة والشركات الخاصة الوطنیة للشركات الاقتصادیة بالحریة الاعتراف خلال

 بالخلاف تتسم كانت بعدما تكاملیة النامیة الدول مع علاقاتها أصبحت التي الجنسیات

 إلا یتأتى لا وهذا العولمة في الاندماج رهینة أصبحت الاقتصادیة التنمیة أن أي والتجاذب

 .الدولتین والاستثماریة التجاریة للسوق بالانفتاح

  تراجع السیادة الاقتصادیة للدول النامیة - ثانیا
 ةالاقتصادی العولمة ظل في معتبر بشكل النامیة للدول الاقتصادیة السیادة تراجعت

ّ  كون في التراجع هذا ویظهر  القرار اتخاذ سلطة رهیب بشكل فقدت قد النامیة الدول أن

 ذات الدولیة المنظمات من كل تأثیر إلى التراجع هذا ویعود الداخلي، المستوى على الاقتصادي

 العلاقات في أساسي كفاعل الجنسیات المتعددة الشركات بروز جانب إلى الاقتصادي الطابع

  .الدولیة الاقتصادیة

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit, pp 340 
2- DE SENARCLENS (Pierre), op. cit, p 41. 
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 لاقتصادیة الدولیة على السیادة الاقتصادیة للدول النامیةتأثیر المنظمات ا-1

 قوى من تدخل أي دون إقلیمها على لصلاحیاتها الدولة ممارسة الدولة سیادة تقتضي

 الأممي للمبدأ وفقا أخرى، منظمة أو دولة أیة من ضغط لأي خضوعها دون وكذلك أخرى

تباع اختیار في الحریة لها دولة كل« :بأن القائل ٕ  والاقتصادي والاجتماعي السیاسي النظام وا

  .»والثقافي
 ترمي العولمة أن كون وهذا السیادة، ومتطلبات الاقتصادیة العولمة مقتضیات تتعارض

 والتبعیة الاندماج فرض طریق عن یتأتى وذلك العالم، على لیبرالي اقتصادي نمط تعمیم لىإ

  . )1(الدولة سیادة وتتقلص  السیاسیة الحدود فیه تختفي كونیة قریة العالم یصبح نحو على
 في أن حیث العولمة، لظاهرة الأساسي المحرك ةالدولی الاقتصادیة المنظمات تعتبر

 وضع یتم للتجارة، العالمیة المنظمة ومؤخرا العالمي البنك الدولي، النقد صندوق من إطاركل

  .)2(عالمي اقتصادي انفتاح إرساء شأنها من التي القانونیة والآلیات القواعد
 حیث العالمي الاقتصاد تنظیم مجال في محوریا دورا الدولیة الاقتصادیة المنظمات تلعب

 الفعالیة هذه وترجع الدول، على سیاستها بفرض یتعلق فیما بالفعالیة تتمیز المنظمات هذه

  .العضوة الدول اتجاه المنظمات هذه بها تتمتع التي الاستقلالیة إلى بالنظر
 الدولیة القانونیة الشخصیة تمتلك  باعتبارها بالاستقلالیة الدولیة المنظمات تمتع یتجلى

 عنها یسفر التي القانونیة الأهلیة اكتساب من لها سمح ما الوظیفیة اختصاصاتها حدود في

 حتى أو أخرى، دولیة منظمات وبین بینها أو فیها، الأعضاء والدول المنظمة بین اتفاقات عقد

 التي الدولیة القانونیة الشخصیة بفعل المنظمات فإن ذلك إلى إضافة عنها، ةالأجنبی الدول مع

 ناهیك الدول، بها تتمتع  التي تلك تشبه خاصة وحصانات بمزایا تتمتع أموالها فإن بها تتمتع

 تأدیتهم أثناء دبلوماسیین بمثابة هم الذین المنظمات تلك موظفو بها یتمتع التي الحمایة عن

  .اجتماعاتهم أثناء أو العضوة لدولا لدى لمهامهم

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit. p 311. 
2- DE SENARCLENS (Pierre), op. cit, p 41. 
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 للدول الداخلي المستوى على الدولیة للمنظمات القانونیة بالشخصیة الاعتراف أیضا یتم

 الوظیفیة اختصاصاتها حدود في كاملة الدولیة للمنظمات القانونیة فالشخصیة وبالتالي العضوة

على  الالتزامات وتحمل الحقوق تسابلاك قابلیتها للمنظمة، المالیة الذمة استقلالیة عنه ینتج ما
الصعیدین الدولي والداخلي، بالإضافة إلى تمتعها بأهلیة التقاضي أمام الجهات القضائیة 

  .)1(الوطنیة والدولیة
تمكنت المنظمات الاقتصادیة الدولیة من اكتساب استقلالیة اتجاه الدول العضوة 

به، وفي هذا الصدد فإن كل من البنك بالنظر إلى التنظیم الهیكلي المحكم الذي تتمتع 
العالمي وصندوق النقد الدولي یمتلكان هیئات إداریة تتمثل في كل من مجلس المحافظین 
مجلس المدیرین التنفیذیین، إلى جانب المدیر التنفیذي الذین یسهرون على التسییر المحكم 

نسبة للمنظمة العالمیة للتجارة للشؤون الإداریة والفنیة لتلك المنظمتین، والأمر كذلك أیضا بال
  .)2(التي تعتبر من أقوى المنظمات الدولیة وأكثرها تنظیما

سمحت الاستقلالیة التي تتمتع بها هذه المنظمات أن تتبلور في إطارها سیاسات كان 
هذه المنظمات تتمتع أیضا  لها التأثیر السلبي على سیادة الدول النامیة، خاصة أنّ 

تسمح لها بتأطیر أغلبیة النشاط الاقتصادي العالمي، حیث أنه  باختصاصات جد واسعة
النقدیة والمالیة الممنوحة لكل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي  الاختصاصاتبموجب 

تم إضعاف اختصاصات الدول في هذا المجال، في حین أنه أضحت التجارة الدولیة من 
 اتفاقیةلي للدول العضوة لمضمون الك الانصیاع، ما نتج عنه OMCصمیم اختصاص 

  .)3(مراكش
أثبتت العدید من التجارب أن صندوق النقد الدولي یعتبر تهدیدا حقیقیا على السیادة 

للدول الأعضاء، خاصة في الأزمات الاقتصادیة التي تعرفها تلك الدول، إذ أن  الاقتصادیة

                                                
  .144-142محمد المجذوب، مرجع سابق، ص ص -1
  .663مرجع نفسه، ص ،محمد المجذوب -2

3- ROCHE (Jean Jacques), op. cit, p. 311. 
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لات، من أجل مساعدتها  الصندوق یشترط على الدول التي تعرف میزان مدفوعاتها اختلا
عادة بناءها  اقتصادیاتالقبول بتطبیق اللامشروط لبرامج وسیاسات إعادة هیكلة  ٕ تلك الدول وا

على أسس لیبرالیة، عادة ما تكون نتائجها وخیمة بالنسبة للنسیج الصناعي الوطني الذي 
إلى  یشترط الصندوق خوصصته وفتحه لمنافسة الخواص الوطنیین والأجانب، بالإضافة
 اشتراطالاضطرابات الاجتماعیة التي تتسبب فیها السیاسات التي یفرضها الصندوق، بفعل 

الصندوق تخلي تلك الدول عن سیاسات الدعم للقطاعات العمومیة ولأسعار المواد الأساسیة، 
ما من شأنه خلق البطالة وتوسیع دائرة الفقر في تلك الدول، ولقد خضعت دولة المكسیك 

وكذلك الأمر أیضا بالنسبة للجزائر التي  ،)1(الى مثل هذه السیاسات 1982سنة  والارجنتین
هیكلة  إعادةاضطرت الى التفاوض بشأن إعادة جدولة دیونها والقبول بسیاسة وبرنامج 

 الأزمةجانب خاصة في ظل طمأنة المتعاملین الاقتصادیین الأالاقتصاد الوطني، سعیا منها ل
  .)2(اشتها البلاد في فترة التسعیناتالأمنیة والمالیة التي ع

الملزمة  الأعضاءیتمتع الصندوق بسلطات رقابیة واسعة، یمارسها في مواجهة الدول 
بتقدیم تقاریر سنویة تتعلق بالسیاسات الاقتصادیة التي تنتهجها، وفي هذا الشأن فإن 
الصندوق یصدر توجیهات وتعلیمات للدول وفي حالة عدم الامتثال لها، فإنه یفرض عقوبات 

  .بالتعهدات السابقة الالتزامتصل حد الحرمان من المساعدات خاصة في حالة عدم  
اللجوء لمساعدة الصندوق  إلىالاقتصادیة للدول الأعضاء التي تضطر تتقلص السیادة 

 استقلالیةبالنظر للشروط الصارمة التي یضعها الصندوق والتي تجرد الدولة من أیة حریة أو 
  .)3(في رسم سیاساتها الاقتصادیة

 ّ هذه  یعتبر البنك العالمي الركیزة التي یقوم علیها النظام المالي الدولي، حیث أن
  .تلعب دورا تكاملیا رفقة صندوق النقد الدولي في سبیل عولمة الاقتصاد العالمي لمؤسسةا

                                                
1- DE SENARCLENS (Pierre), op. cit, pp 89-90. 

  .61مرجع سابق، ص ،...الحمایة القانونیةواعلي، عبیوط محند  -2
3- DUPUY (Pierre Marie), op. cit. pp 690-691 
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بشأن توجهاته اللیبرالیة التي لا تأخذ بعین الاعتبار  كثیرة انتقاداتتلقى البنك العالمي 
تشجیع تحریر  إلىسیاسة البنك  اتجهت حیث ،الجوانب الاجتماعیة لعولمة الاقتصاد الدولي

منها هو  الأولیكون المستفید  استثماریةالدولي عن طریق تمویل مشاریع  ستثماريالاالنشاط 
حین  في ،الشركات المتعددة الجنسیات التي یتم إسناد لها مهام إنجاز تلك المشاریع الضخمة

ضغوطات البنك الذي یشترط  تتحملأن الدول النامیة التي یفترض أنها المستفیدة منها 
رساءالوطني و  الاقتصادضرورة فتح  ٕ نظم قانونیة تمنح الحمایة الكافیة للمستثمرین الأجانب  ا

  .)1("التنمویة"من القروض  استفادتهامقابل 
النامیة، تتجاوز  یضع البنك العالمي شروط، حینما یقدم قروضا ومساعدات مالیة للدول

رساء نظام ٕ حوكمة  الجانب الاقتصادي لتشمل الجانب السیاسي كاحترام حقوق الإنسان وا
مطابق للنموذج الغربي، وهذا ما یعتبر تدخل صارخ في الشؤون الداخلیة للدول وخرق 

  .)2(لسیادتها في إرساء النظام السیاسي والاقتصادي الذي یتماشى ومقتضیات تنمیتها
العالمي، أن مؤسسات  أحد مستشاري البنك، Joseph STIGLITZالاقتصادي اعترف

على سیاسات إعادة الهیكلة متناسیة  اعتمدتلم تكن على صواب حینما  بروتون وودس
المشاریع الممولة لم تفلح  1/3أن ثلث  1995للبنك سنة  اتضحه الجانب التنموي، خاصة أنّ 

  .)3(في بلوغ الأهداف التنمویة المزعومة والمسطرة لها
تأثیرا على السیادة  تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة من المنظمات الاقتصادیة الأكثر

الاقتصادیة للدول النامیة، وذلك بالنظر إلى توسع اختصاصات هذه المنظمة وتنوع 
حیث أضحت الدول ملزمة بتكییف تشریعاتها الوطنیة ومقتضیات  ،المجالات التي تأطرها

الاتفاقیات المدرجة في إطار المنظمة، وهذا عكس ما كان علیه الحال في إطار اتفاق 

                                                
1- ROCHE (Jean Jacques), op. cit. p 316.  
2 - CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick), op. cit. p 24. 
3- DE SENARCLENS (Pierre), op. cit. p 237. 
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 sous réserve de la" شروط القانون الساري"الذي كان یعترف بقاعدة  GATTالغات

législation en cours، 1(الأمر الذي كان یترك للدولة سیادتها كاملة(.  
وتشریعاتها إلى ما  التجاریةسیاسات الدول على  OMCتمتد السلطة الرقابیة لمنظمة 

الذي  ،التجاریة السیاسةلجهاز مراجعة بعد مرحلة الانضمام، حیث أوكلت هذه المهمة 
اتجاه  التزاماتهاویحرص على مراقبة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء دوریا وفق  ریسه

تطبیق مبادئ المنظمة في كل ل احترامها ها ومدىالمنظمة، سعیا لإظهار النقائص في تنفیذ
 .)2(شفافیة ونزاهة، وذلك لتحریر التجارة الدولیة

منازعات الذي یتمیز بفعالیة كبیرة، بالنظر إلى  لمنظمة بجهاز حلالزودت أیضا ا
الإجراءات الجد محكمة في التقاضي أمامه والتي تحتكرها الدول الأعضاء دون سواها، حیث 

ي حائز لحجیة الشيء ه یعتبر نهائفي حال صدور حكم فإنّ ه یتم التقاضي على درجتین، و أنّ 
ه ، كون  أنّ ORDالمقضي فیه، وتمتلكك المنظمة آلیات لتنفیذ الأحكام الصادرة  عن جهاز 

الدولة العضوة عن التنفیذ، فإنه قد یصل الأمر إلى السماح للدولة المتضررة  امتناعفي حال 
  .)3(لحكممن تعلیق التسهیلات التجاریة الممنوحة للدولة الطرف في النزاع والملزمة با

ة ـــخلال عرض تأثیر المنظمات الاقتصادیة الدولیة على سیادة الدول النامی یتبین من
 ّ ها فقدت العدید من ه حقا یمس بسیادة تلك الدول، باعتبار أنّ هذا التأثیر فعلي وأنّ  أن

الصلاحیات التي كانت تمارسها في المیدان الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالجانب النقدي 
والتجاري، وذلك لصالح تلك المنظمات التي تعد أرضیة خصبة لنمو وتطور العولمة  المالي

  .الاقتصادیة
  تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على سیادة الدول النامیة -2

أولت منظمة الأمم المتحدة اهتماما خاصا بنشاط الشركات المتعددة الجنسیات، حیث 
وضعت تحت وصایة  ،"لمتعددة الجنسیاتلجنة الشركات ا" 1974قامت بإنشاء سنة 

                                                
1- ROZIAK (Patricia), les transformations du droit international économique, les Etats et la société 
civile face à la mondialisation économique, éd. l’harmattan, Paris, 2003, p. 237                                                                                      
2 - Ibid., p 241. 
3 - DUPUY (Pierre Marie), op. cit. p 696. 
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. ، وأوكلت لها مهام إعداد الدراسات الخاصة بهذه الشركاتالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
تضمنت جملة من الأحكام، منها " مدونة قواعد السلوك" 1976أصدرت هذه اللجنة سنة 

اون بین الدول التعریف بالشركات المتعددة الجنسیات، نطاق نشاطها فضلا عن كیفیة التع
  .)1(لتطبیق تلك المدونة عن طریق آلیات محددة

 ّ وضع هذه المدونة في مرحلة تمیزت بالتأكید على السیادة الاقتصادیة للدول النامیة  تم
ها لم تلق النجاح المرجو منها، وذلك بسبب الخلافات العمیقة بین الدول المتقدمة غیر أنّ 

الأولى على ضرورة إیجاد إطار  قانوني شامل تمارس والدول النامیة،  حیث أنه تمسكت 
من خلاله الشركات نشاطاتها، بما یحدد واجباتها ویضمن لها حقوقها، في حین أن الثانیة 
دافعت على ضرورة تحدید واجبات تلك الشركات أثناء ممارستها لنشاطاتها الاستثماریة داخل 

ن تم إدراج أقالیمها، لینتهي الأمر إلى صیغة اعتبرتها الدو  ٕ ل المتقدمة غیر متوازنة حتى وا
  .أحكام تتعلق بمعاملة تلك الشركات

شكل أیضا القانون الواجب التطبیق على الشركات المتعددة الجنسیات عائقا للتوصل 
إلى صیغة توافقیة، ففي الوقت الذي دافعت فیه الدول على ضرورة إخضاع تلك الشركات 

ل المتقدمة مسألة عدم استقرار التشریعات الوطنیة وضرورة إلى القوانین الوطنیة، طرحت الدو 
ن حاولت اللجنة  ٕ إخضاع تلك الشركات للقانون الدولي العام، وفي هذا المجال حتى وا

 .)2(ها لم تفلح في ذلكأنّ   التقریب بین وجهات النظر إلاّ 

هذه فشلت الدول في تنظیم نشاط الشركات المتعددة الجنسیات، وفي مقابل ذلك عملت 
الأخیرة جاهدة في سبیل فرض وجودها على الساحة الدولیة عبر بوابة القانون الدولي 

  .الاقتصادي

                                                
  .97-96طلعت جیاد لجي الحدیدي، مرجع سابق، ص ص  -1

2 - CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick), op cit, p 31.  
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تكت الشركات المتعددة الجنسیات مركزا قانونیا جد مهم على مستوى القانون الدولي فا
ذلك من خلال الشخصیة القانونیة المحدودة التي اكتسبتها تلك الشركات یتجلى الاقتصادي و 

 ها أصبح بإمكانها مقاضاة الدول التي تتعاقد معها مباشرة أمامالمستوى الدولي، حیث أنّ على 
التي راعاها البنك العالمي، لتكون بذلك ، 1965بموجب اتفاقیة واشنطن لسنة  CIRDIمركز

الشركات المتعددة الجنسیات في غنى عن دولتها الأصلیة التي كانت تمارس الحمایة 
مواجهة الدولة المتعاقدة مع شركاتها، حیث أضحت تلك الحمایة غیر  الدبلوماسیة في سبیل

  .)1(مجدیة في زمان العولمة
تضطلع الشركات في مجال القانون الدولي الاقتصادي بمهام المشاركة في خلق  

قواعده القانونیة عن طریق ما یعرف بقانون التجارة الدولیة أو عادات وأعراف 
یتكون هذا القانون من القواعد العرفیة غیر المكتوبة الشائع حیث ، Lexmercatoriaالتجارة

استخدامها بین التجار ورجال الأعمال في كل مهنة على حدة لیصبح لها الطابع الإلزامي  
  .بالإضافة إلى قانون التجارة الدولي المكتوب في صورة معاهدات واتفاقیات بین الدول

تحریر  إلىالعابر للأوطان في الوصول من وضع هذا القانون  الأساسي الهدفیتمثل 
نظامها القانوني لیتم بذلك  ىتدویل إلعقود الدولیة من سلطان القوانین الوطنیة والسعي ال

الذي هو  القانونتخضع لهذا  أصبحت التي عقود الاستثمار ،بما في ذلكتجاوز سیادة الدول
 التجاريوالذي عمل التحكیم  من وحي المنظمات المهنیة كالجمعیة الدولیة للملاحة الجویة،

 .)2(دعقو عن تلك ال الناشئةالدولي على بلورته وتطبیقه على المنازعات 

عملت الدول المتقدمة إلى جانب المنظمات الاقتصادیة الدولیة على تعزیز المكانة 
الدولیة للشركات المتعددة الجنسیات، حیث أنه أقدمت الدول الأكثر تطورا في ظل منظمة 

OCDE إشراك تلك الشركات المتعددة الجنسیات، في سریة تامة، في المفاوضات التي  على
                                                

  .170-168ص ص مراد محمود المواجدة، مرجع سابق،  -1
، الطبعة الأولى، مكتبة الجلاء، والاختیار بین التشریع أصولا ومنهاجاعلم قاعدة التنازع أحمد عبد الكریم سلامة،  -2

  .267، ص1996المنصورة، 
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، محاولة منهم فرض منطقهم AMIالاستثمارالاتفاقیة المتعددة الأطراف حول جرت بشأن 
 .)1(الدولي الذي من منظورهم یتعین تحریره كلیة وبصفة مطلقة الاستثماراللیبرالي في مجال 

عن هذا المركز القانوني الذي وصلت إلیه الشركات على المستوى الدولي، تمكنها من  نتج
رغامها على تنازلات معتبرة على المستوى الداخلي خاصة في ظل  ٕ التصدي لسیادة الدول النامیة وا

  .اللیبرالیة والأیدیولوجیةالعولمة الاقتصادیة التي لا تعترف إلا بلغة الاقتصاد الحر وفقا للمطلق 

تتموقع السلطة الفعلیة في مجال الاقتصاد الدولي في ید الشركات المتعددة الجنسیات  
لهذه الشركات عن  الوزن  الاقتصاديوالمجموعات الاقتصادیة الكونیة، حیث یزید الوزن 

بلغ جموع إیراداتها عام  General Motorsللعدید من الدول النامیة، فمثلا شركة  الاقتصادي
  .)2(من الناتج المحلي لمصر 320ملیار دولار أي ما یمثل  178 ما یعادل 1997

الدول النامیة للموارد المالیة والتكنولوجیة إلى خلق علاقة تبعیة اتجاه  افتقار أدى
الشركات المتعددة الجنسیات التي تحتكر هذین العاملین الأساسیین لعملیة التنمیة 

  .الاقتصادیة

تعدیل قوانینها بما تخدم مصلحة المستثمرین  أصبحت الدول النامیة مجبرة على
بذلك  النقد والقرض، لیعرف) 3(الأجانب، ویتعلق الأمر بقوانین الاستثمار، الضرائب

الاختصاص الوطني تراجعا محسوسا، لتتجه بذلك القوانین نحو التوحید والتطابق لما تملیه 
على أساس سمو القاعدة القانونیة الدولیة  OMCالمنظمات الاقتصادیة الدولیة، خاصة منظمة 

على القاعدة القانونیة الوطنیة، وبفعل التفاعل الایجابي بین تلك المنظمات والشركات المتعددة 
  .)4(ه أضحت تلك المنظمات الضامن الأساسي لمصالح الشركات الأجنبیةالجنسیات فإنّ 

                                                
1-CHARVIN(Robert), op. cit, p 173. 

  .179طلعت جیاد لجي الحدیدي، مرجع سابق، ص -2
  .214صلاح الدین جمال الدین، مرجع سابق، ص -3

4 - CHARVIN(Robert), op. cit. p 181. 
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وسائل الإعلام  یطرتها علىیتجلى تأثیر الشركات الأجنبیة على الدول النامیة في س
، لتتمكن بذلك من رصد كل الانترنیتالسمعیة والبصریة، إلى جانب سیطرتها على تكنولوجیات 

ما یحدث في جمیع أقطار العالم، لتفقد بذلك الدول قدرتها في التحكم والرقابة في تدفق الأخبار 
لى إقلیمها، ما جعل سلطة صنع الرأي العام تتحول إلى الشر  ٕ   .كات الإعلامیة العالمیةمن وا

امتد نشاط الشركات المتعددة الجنسیات لیشمل المجال الأمني، حیث أن من أجل 
ضمان أمن منشآتها الحیویة، فإن تلك الشركات أصبحت تستغني على أجهزة أمن الدولة 
لتعتمد على نظم أمن خاصة تمتلكها أو تستأجرها من شركات متخصصة تستخدم أحدث 

الشركات المتعددة الجنسیات بسلطة  استهزاءیظهر ، كترونیة في المجال الأمنيالأسالیب الال
الدول، خاصة النامیة منها وبسیادتها، من خلال وصف الرئیس المدیر العام لشركة التجارة 

یتجلى  )1(حدود الدول بغیر الواقعیة وبالوهمیة حالها حال خط الاستواءIBMالعالمیة للكمبیوتر
  :الذي یرى  Jurgen HABERMASالـتأثیر الرهیب للعولمة على سیادة الدول في مقولة  

« Par rapport à l’ancrage territorial de l’Etat-Nation, le terme de 
mondialisation évoque en effet, l’image de rivière en crue qui sapent les contrôles 

aux frontières et risquent de provoquer l’effondrement de l’édifice national» . )2(  

أدى تدویل آلیات حمایة الاستثمار الأجنبي إلى جانب بروز العولمة الاقتصادیة إلى 
نتیجة  مفادها تراجع سیادة الدول النامیة ما نتج عنه تقیید ممارستها لاختصاصاتها السیاسیة 

  .خلال الممارسة التعاقدیةویتجلى ذلك في مظاهر واضحة من 

  

  

  

  

                                                
  .195-191ص ص سابق، جیاد لجي الحدیدي، مرجعطلعت  -1

2- DE SENARCLENS (Pierre), op.cit, p 81 
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فرضت التطورات والتحولات الحاصلة على الساحة الدولیة في المجال الاقتصادي على 
 یتعلق فیماالسیاسیة والاقتصادیة  ایدیولوجیاتهاضرورة إعادة النظر في  الدول النامیة

مویة والوسائل القانونیة التي من خلالها تسعى هذه الدول إلى تحقیق القفزة تنال بالسیاسة
  .من أجل النهوض بها والالتحاق بركب الدول اقتصاداتهاالنوعیة في 

تخلت الدول النامیة عن فكرة إرساء نظام اقتصادي دولي جدید، یسبب الضغوطات 
لمتقدمة، الشركات المتعددة الجنسیات والمنظمات الدولیة التي مارستها علیها كل من الدول ا

ة بإرساء النظام الاقتصادي الدولي بالاقتصادیة، فإذا كانت الدول النامیة، في وقت المطال
الجدید، تتمسك بسیادتها الاقتصادیة كمبرر لفرض سیاساتها التنمویة أمام المستثمرین 

عولمة، التي في إطارها تخلت الدول النامیة ، فإن الأمر یختلف تماما في وقت الالأجانب
نسبیا عن فرض سیادتها في مجال عقود الاستثمار مانحة بذلك مزایا وضمانات للمستثمر 

ّ  الأجنبي أصبح هو العدد  الأخیرهذا  سعیا منها لجذبه نحو الاستثمار في أقالیمها طالما أن
  .الأساسي في معادلة التنمیة

ي للدول النامیة في مجال عقود الاستثمار من خلال یتجلى تراجع المركز السیاد
وكذلك من خلال ) الأولالمطلب (التراجع الملحوظ لتموقع هذه العقود في إطار سیادتها 

  ).المطلب الثاني(السیادیة  لاختصاصاتهاتقیید ممارسة تلك الدول 
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  ولالمطلب الأ 
  نسبیة خضوع عقود الاستثمار لسیادة الدول  النامیة

 إلىسیادة الدولة إخضاع العقود التي تبرمها مع المستثمرین الأجانب  احترامیقتضي 
قانونها الوطني الذي یعتبر التعبیر الصریح عن سیاسة الدولة المتعاقدة، كما یقتضي الأمر 

مسؤولیة الدولة في حال إقدامها على المساس بالعقد من أجل المصلحة العامة  انتقاءكذلك 
مجموعة من العوامل المتمثلة أساسا في تدویل الآلیات  تضافر غیر أنه وبالنظر إلى

الحمائیة لتلك العقود وبروز العولمة الاقتصادیة، فإن السیادة الاقتصادیة عرفت تراجعا 
ملحوظا ویتجلى ذلك من خلال سلخ تلك العقود من قبضة القانون الوطني للدولة المتعاقدة 

ل إمكانیة مسؤولیة الدولة في حال مساسها بالعقد ، كما یتجلى أیضا من خلا)الأولالفرع (
  ).الفرع الثاني(ولو لأسباب مشروعة 

  ولالفرع الأ 
  تدویل عقود الاستثمار

ت صقانون الدولة المتعاقدة وهذا ما حر  إلىالأصل  تخضع عقود الاستثمار في
ادة تلك الدول، غیر أن هذا التطبیق غیر مطلق یالاتفاقیات الدولیة على تأكیده، احتراما لس

، بالإضافة )أولا(ه أصبحت تلك العقود تخضع أیضا للقانون الاتفاقي أنّ  باعتباربل نسبي 
 ).ثانیا(لى خضوعها للقانون عبر الدولي إ

  خضوع عقود الاستثمار للقانون الاتفاقي - أولا
القانونیة المتضمنة  الأحكامیتم تدویل عقود الاستثمار عن طریق إخضاعها وتطبیق 

  .الأطرافسواء في الاتفاقیات الثنائیة أو تلك المدرجة في الاتفاقیات المتعددة 
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 خضوع عقود الاستثمار للاتفاقیات الثنائیة-1

 ّ ورضوخ  الاستثماربمثابة تدویل لعقود  الاتفاقیاتقبول الدول النامیة إبرام مثل هذه  یعد
كات التابعة لها، خاصة أن المعاملة المتبادلة المنصوص علیها لإرادة الدول المتقدمة والشر 

المتقدمة وحدها المصدرة  لغالبا ما تكون الدو  أنهي إلا شعار كون  ما الاتفاقیاتفي هذه 
ما الدول النامیة إلا مستقبلة له، فالشركات التابعة للدول المتقدمة هي المستفیدة و ، للاستثمار

  )1(.الثنائیة الاتفاقیاتحكام لأ للاستثمارمن إخضاع عقود 
یعتبر ما تم الاتفاق علیه في إطار الاتفاقیة الثنائیة بمثابة مصدر للقانون الواجب 
التطبیق على عقد الاستثمار، حیث أن تعتبر هذه الاتفاقیات المرجع الذي یتم الاستناد إلیه 

ما تمسكت الدولة  في حالة وجود غموض حول مسالة القانون الواجب التطبیق، أو في حالة
المتعاقدة بتطبیق قانونها الوطني رغم أن مقتضیات العقد تنص على خلاف ذلك، فبالتالي 

 ّ من لتصرفات التي قد تحاول الدولة  الأجنبيهذه الاتفاقیات هي مظلة تحمي المستثمر  فإن
  .)2(فرضها

نائیة لترقیة أبرمت لجزائر على غرار الدول النامیة الأخرى العدید من الاتفاقیات الث
لة القانون الواجب أوحمایة الاستثمار، وتتضمن هذه الاتفاقیات تفاصیل بخصوص مس

بعین الاعتبار مبادئ القانون  الأخذالتطبیق على عقود الاستثمار، حیث تؤكد على ضرورة 
 إلىالدولي إلى جانب القانون الدولي للدولة المضیفة، ویلاحظ بأن بعض الاتفاقیات تشیر 

مبادئ القانون الدولي أولا ثم القانون الوطني، فمثلا الاتفاقیتین اللتان أبرمتهما الجزائر تطبیق 
مع كل من فرنسا والبرتغال، تقضیان بضرورة الأخذ بعین الاعتبار مبادئ القانون الدولي 

إلى جانب القانون الوطني للدولة المتعاقدة، فمن خلال هاتین  الاتفاقیةالعام وأحكام 
 الأحكامتین یتجلى واضحا أن الأولویة قد منحت لتطبیق مبادئ القانون الدولي، تلیها الاتفاقی

                                                
ارف ـــــــــ، منشأة المعحریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي بین النظریة والتطبیقیاقوت محمد محمود،  -1

  .304، ص2000القاهرة، 
2- JACKET (Jean Michel), DELEBECQUE (Philipe), CARNELOUP (Sabine), op.cit,p551. 
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الواردة في الاتفاقیة، وذلك على حساب القانون الوطني للدولة المتعاقدة الذي هو تكریس 
  .)1(وتجسید لسیادة تلك الدولة

 طرافلاستثمار للاتفاقیات المتعددة الأخضوع عقود ا-2

تتسم عقود الاستثمار بخصوصیة أنها یتم إبرامها بین شخص ینتمي إلى القانون العام 
إطار  إیجادأن الدول قد فشلت في  وباعتباروشخص آخر ینتمي إلى القانون الخاص، 

ّ  الأطرافقانوني دولي متعدد  الاتفاقیة الدولیة  یهتم بتنظیم مثل هذه العلاقات التعاقدیة، فإن
  .1965رت إلى مسألة القانون الواجب التطبیق هي اتفاقیة واشنطن لعام الوحیدة التي أشا

الاتفاقیة الأخیرة، فإن الإشارة الى اتفاقیة روما، التي تعتبر بمثابة  إلىقبل التطرق 
تقنین أوربي للعقود، ضروري كون أن هذه الاتفاقیة قابلة التطبیق على عقود الاستثمار كون 

  .أنها حصرت العقود التي لا تسري علیها ولم تدرج عقود الدولة ضمنها
بشأن تحدید الواجب التطبیق  الأطرافارة الأولویة لإد 1980اتفاقیة روما لسنة منحت 

 ّ یحكم العقد بالقانون المختار من جانب «: منها تنص 03/01المادة  على العقد، حیث أن
إخضاع عقد الاستثمار للنظام القانوني  الأساسیمكن للأطراف على هذا ، »...الأطراف

یة تفسر لصالح تطبیق ه في حالة امتناعهم فإن إرادتهم الضمنالذي یرونه مناسبا، غیر أنّ 
  .اتصالا بالعقد الأكثرالقانون الوطني للدولة المتعاقدة باعتباره هو 

المتعلقة بإنشاء المركز الدولي لفض منازعات  1965لعام " واشنطن"تعتبر اتفاقیة  
بعقود الاستثمار بصفة عامة وبمسألة القانون  اهتمتالتي  الاتفاقیاتالاستثمار، من بین أهم 

من  42المادة لتطبیق على هذه  العقود بصفة خاصة، فبالرجوع إلى أحكام الواجب ا
في تحدید القانون الواجب لتطبیق على عقد  الأطرافولویة لإرادة ها تمنح الأ، فإنّ الاتفاقیة

من  )2(42ه في حالة غیاب إرادة صریحة للأطراف المتعاقدة، فإن المادة لاستثمار، غیر أنّ 

                                                
 .27مرجع سابق، ص،... يعقد الاستثمار بین القانون الداخلعیبوط محند واعلي،  -1

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم  من 42أنظر المادة  -2
  .تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابق



المركز السیادي للدول النامیة في عقود الاستثمار دحدو :                               الفصل الثاني  
 

153 
 

وكذلك قواعد ... تطبق القانون الوطني للدولة المتعاقدة«: اتفاقیة واشنطن تنص على ما یلي
  .»...القانون الدولي

یتضح من خلال أحكام هذه المادة أن اتفاقیة واشنطن سمحت بسلخ عقد الاستثمار من 
د نقص قبضة القانون الوطني للدولة المتعاقدة، لتجعله خاضعا للقانون الدولي في حالة وجو 
  .في القانون الوطني أو في حالة اكتناف هذا الاخیر غموضا لا یسمح بتفسیر أحكامه

  خضوع عقود الاستثمار للقانون عبر الدولي - ثانیا

یتوسط القانون عیر الدولي كلا من النظامین الدولي والوطني، فلقد أوجد هذا النظام 
وهو الحال بالنسبة  ن السالفي الذكر،لیحكم العلاقات التي لا تقبل الخضوع لكلا من النظامی

بالنظر الى طبیعتها الخاصة كونها تبرم بین الدول والأشخاص المنتمین  الاستثمارلعقود 
  .)1(للقانون الخاص

یتجسد إخضاع عقود الاستثمار للقانون عیر الدولي من خلال تطبیق على العلاقة 
  .قانون التجارة الدولي التعاقدیة مبادئ القانون الدولي وكذلك من خلال تطبیق

 خضوع عقد الاستثمار للمبادئ العامة للقانون-1

 الأنظمةها تلك المبادئ التي تشترك فیها كافة یمكن تعریف المبادئ العامة للقانون أنّ 
القانونیة لمختلف الدول، والتي أكد علیها معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في أثینا 

بشأن القانون الواجب التطبیق على العقود المبرمة بین الدول والأشخاص  1979عام 
یستطیع الأطراف «: من القرار المنبثق عنه ما یلي 02فقرة  02الخاصة، حیث تنص المادة 

أو مبادئ مشتركة بین هذه القوانین، ومبادئ مطبقة على العلاقات ... العقداختیار قانون 
 .)2(»الاقتصادیة الدولیة

                                                
  .95صراح ذهبیة، مرجع سابق، ص  -1
  .355صمرجع سابق، ، ... النظام القانوني لعقود الدولةإقلولي محمد،  -2
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تختلف مصادر المبادئ العامة للقانون، فهناك تلك المتصلة بالقانون الدولي العام 
تلك التي تعتبر مشتركة بین  إلىوهناك أخرى متصلة بالقوانین الداخلیة للدول، بالإضافة 

 .مین الداخلي والدوليالنظا

یجرى إعمال المبادئ العامة للقانون على عقود الاستثمار بوصفها قادرة على حكم هذا 
ن غالبا ما یتم اقتران  ٕ  الإشارةالنوع من العقود بصفة مستقلة عن القانون الدولي العام، حتى وا

تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة أو للقانون الدولي  إلىهذه المبادئ بالإشارة أیضا  إلى
المبادئ العامة یشكل  إلى الإشارةه من الصعب معرفة ما إذا كانت وفي هذا الصدد فإنّ ،العام

جزءا متصلا أو منفصلا عن القانون الدولي أو لقانون العابر للدول أو القانون التجاري 
 .)1(الدولي

المبادئ العامة للقانون وسیلة لتحریر عقود الاستثمار من قبضة  إلىیعتبر اللجوء 
القانون الوطني للدولة المتعاقدة، وذلك خدمة لمصالح الدول المتقدمة والشركات التابعة لها 
باعتبار أن تلك المبادئ لیست في الحقیقة إلا مبادئ قائمة في قوانین الدول الغربیة والتي تم 

  .)2(میةإضفاء علیها طابع العال

یؤدي إعمال المبادئ العامة للقانون عقود الاستثمار إلى خلق حالة من اللاأمن 
القانوني، باعتبار أن هذه المبادئ غیر دقیقة وغیر معروفة كونها تتسم بالعمومیة، وهذا ما 
من شأنه أن یمنح للمحكمین سلطة تحكمیة مطلقة لتفسیرها وفقا لقناعتهم بعیدا عن أیة 

لمحكمون یتمتعون بسلطة تقدیریة واسعة تسمح لهم باستبعاد تطبیق قانون موضوعیة، فا
لى میل المحكمین إلى تطبیق المبادئ التي إ، بالإضافة )3(الدولة المتعاقدة باسم تلك المبادئ

                                                
1 - RANOUIL (Véronique), op. cit, p. 45. 

  .257ص سابق،، مرجع  مراد محمود المواجدة -2
  .254ص مرجع نفسه، ،مراد محمود المواجدة -3
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یمكن استنباطها من القوانین المنظمة للعلاقات الخاصة واستبعاد تلك التي  یمكن استنباطها 
  .Texaco(1)و Lubelski، مثل ما تم العمل في قضیتي  الإداريمن القانون 

 42المادة بتطبیق المبادئ العامة للقانون وذلك من خلال " واشنطن" اتفاقیة اعترفت
تطبیق القواعد القانونیة التي یقرها طرفا النزاع، وفي  إلىوالتي تشیر  ،(2)من هذه الاتفاقیة

مبادئ القانون الدولي، كما  إلىحالة عدم الاتفاق یطبق قانون الدولة المتعاقدة بالإضافة 
  .في حالة اتفاق أطراف النزاع على ذلك والأنصافتؤكد على إمكانیة تطبیق مبادئ العدل 

ؤكد ضرورة الأخذ بعین الاعتبار مبادئ تتضمن كذلك الاتفاقیات الثنائیة أحكاما ت
القانون، أكثر من ذلك فإن البعض منها تشیر إلى تطبیق مبادئ القانون الدولي أولا ثم 

الفقرة الرابعة من تنص في  الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، فمثلا (3)للدولة القانون الوطني
قانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق یجب الأخذ بعین الاعتبار مبادئ ال... «(4)المادة الثامنة

  .»لى جانب القانون الوطني للطرف المتعاقدإ
أخذ المشرع الجزائري بإعمال صراحة المبادئ العامة للقانون على العلاقات التعاقدیة 
بغیة منه على التأكید على سیره ومواكبته لمقتضیات تحریر المعاملات الاقتصادیة، وذلك 

تفصل محكمة «: (5)والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  1050المادة من خلال أحكام 

                                                
 .788صسابق، حفیظة السید الحداد، مرجع  -1

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم  من 42أنظر المادة  -2
 .مرجع سابق تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى،

 .28، مرجع سابق، ص...عقد الاستثمار بین القانون الداخليعبیوط محند واعلي،  -3

، یتضمن المصادقة على 1994ینایر سنة  02مؤرخ في  01-94من المرسوم الرئاسي رقم  04فقرة  08أنظر المادة  -4
الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة 

ر  ج ،1993فبرایر سنة  13لجزائر في االمتوقعین بمدینة  ،المتعلق بهما ئلفیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسا ةالمتبادل
 .1994ینایر سنة  02، صادر بتاریخ 01عدد 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  25/02/2008المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  1050أنظر المادة  -5
 .مرجع سابق
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التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الطرفان وفي غیاب هذا الاختیار 
  .»التي تراها مناسبة والأعرافتفصل حسب قواعد القانون 

الاستثمار ویمكن في تتعدد المبادئ العامة للقانون التي یتم تطبیقها في مجال عقود 
بلا سبب، مبدأ التنفیذ العیني  الإثراءهذا المجال ذكر كل مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، مبدأ 

  .إلى غیرها من المبادئ الأخرى... 
یمكن التطرق على سبیل المثال إلى مبدأ الحقوق المكتسبة الذي یعتبر أهم المبادئ 

بین الدول والأشخاص الخواص، ویمكن تعریف هذا  التي یتم إعمالها على العلاقات التعاقدیة
المبدأ أنه تلك الحقوق العینیة والشخصیة للطرف المتعاقد، التي لها قیمة نقدیة یمكن حسابها 

  .)1(والتي أصبحت ثابتة ومستقرة بالنظر للقانون الوطني للدولة المتعاقدة
الوطني في العدید من أحكام أدرج المشرع الجزائري مبدأ الحقوق المكتسبة في القانون 

تقضي أن المستثمرون  )2(منه 29المتعلق بتطویر الاستثمار، فالمادة  03-01القانون رقم 
فإنها تقضي أنه لا  )3(من نفس القانون 15یحتفظون بالحقوق التي یكتسبونها، أما المادة 

زة، وهذا احتراما یمكن تطبیق المراجعات التي قد تطرأ على القانون على الاستثمارات المنج
  .للحقوق المكتسبة من القانون الذي في ظله تم إنجاز الاستثمار

 خضوع عقود الاستثمار لقواعد وأعراف التجارة الدولیة-2
أصبح التنازع الثنائي بین النظامین الداخلي والدولي لا یسایر العلاقات القانونیة 

ات الحاصلة في مجال العلاقات المعاصرة التي أصبحت جد معقدة بفعل التغیرات والتطور 
  .الاقتصادیة

                                                
  .130، مرجع سابق، ص...انونیة للاستثماراتالحمایة القعیبوط محند واعلي،  -1
تضمن قانون تطویر ی ، معدل ومتمم،2001أوت سنة  20مؤرخ في  03-01مر رقم من الأ 29أنظر المادة  -2

  .الاستثمارات، مرجع سابق
تضمن قانون تطویر ، معدل ومتمم،ی2001أوت سنة  20مؤرخ في ، 03-01من الامر رقم  15أنظر المادة  -3

  .الاستثمارات، مرجع نفسه
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ــــتمثل العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الخاصة أحسن دلیل على هذه التط ورات ــ
إذ أن مثل هذه التصرفات القانونیة لا یمكن تصنیفها من قبیل العقود العادیة ولا من قبیل 

  .الاتفاقیات الدولیة، فهذه العقود تمثل میلاد حقبة جدیدة
جانب النظامین  إلىتندرج هذه العقود في إطار نظام قانوني جدید فرض وجوده 

  .Lexmercatoriaالتقلیدیین ویتمثل هذا النظام في قانون التجار 
  :یتمتع هذا النظام القانوني الجدید بمجموعة من الخصائص تتمثل فیما یلي

هذا القانون الجدید في كل من الشركات المتعددة الجنسیات إلى  أشخاصتتمثل  -
ه ظهر جانب الدول باعتبارها متعامل اقتصادي، بالإضافة إلى المنظمات الدولیة، أي أنّ 

 .مجتمع اقتصادي جدید ینشط إلى جانب المجتمع السیاسي للدول

مدونات نشاط، بفعل و  اكتسب هذا القانون استقلالیة، على شكل ممارسات، أعراف -
لدى الناشطین على الساحتین السیاسیة والاقتصادیة الى درجة  اكتسبهالذي  والاحترامفعالیته 

 .إضفاء علیه الطابع الإلزامي

تدخل محاكم التحكیم قصد فرض الطابع الإلزامي لهذا القانون الجدید، بعیدا عن  -
 .)1(تدخل واختصاص المحاكم الوطنیة وحتى المحاكم الدولیة

واعد عبر الدولیة المستقلة مجموعة الق أنهایمكن تعریف قواعد وأعراف التجارة الدولیة 
نظمة القانونیة الداخلیة وعن نظام القانون الدولي العام، والتي تتمثل مصادرها في عن الأ
التجاریة الدولیة والمبادئ العامة التي استقر علیها قضاء التحكیم التجاري الدولي  الأعراف

  .)2(الاتفاقیات الدولیة إلىلإضافة با
ه نّ أیكمن الدافع من إخضاع عقود الاستثمار إلى قواعد وأعراف التجارة الدولیة في 

لعقد من قبضة القانون الوطني للدولة المتعاقدة لوضعه في إطار اوسیلة من أجل تحریر 

                                                
1-MAHIOU (Ahmed), développement, droit international et sociétés transnationales, in revue 
algérienne des relations internationales, n° 01, 1986, OPU, Alger, pp 44-45 

  .245بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص -2



المركز السیادي للدول النامیة في عقود الاستثمار دحدو :                               الفصل الثاني  
 

158 
 

ینما یخضعون مستقل یستجیب أكثر لمصالح المستثمرین الأجانب، باعتبار أن المحكمین ح
العقد إلى قواعد وأعراف التجارة الدولیة فإنهم یلجؤون إلى تطبیق المبادئ العامة للقانون تارة 
والقانون المهني تارة أخرى، وبالتالي فإنهم یضعون جانبا  مضمون القانون الوطني للدولة 

  .)1(المتعاقدة، الذي هو تعبیر عن السیاسة التنمویة لهذه الدولة
العقد لأعراف وممارسات التجارة الدولیة صراحة أو بشكل ضمني أو یتم إخضاع 

بنود تقضي بإخضاع العقد إلى قواعد وأعراف  الاستثماربشكل طبیعي، فعادة تتضمن عقود 
ه أحیانا یتم ربط العقد بالقواعد وأعراف التجارة الدولیة لوجود ملامح التجارة الدولیة، كما أنّ 

أیضا حینما لا یتم  الأمرلى المبادئ العامة للقانون، وكذلك تؤكد اتصاله بها كالإشارة إ
النص في العقد على القانون الواجب التطبیق، فهذا یؤدي إلى إخضاعه لقواعد وأعراف 

  .)2(التجارة الدولیة وذلك لكون أن العقد مرتبط بعدة أنظمة قانونیة
 ّ ة وكذلك في التشریعات تكریس قواعد وأعراف التجارة الدولیة في المعاهدات الدولی تم

الوطنیة وذلك من أجل السماح للأطراف المتعاقدة بتوجیه إرادتهم إلى اختیار هذه القواعد 
المتعلقة  1980اتفاقیة فیینا لسنة لتحكم العقود التي یبرمونها، وفي هذا الصدد اعترفت 

منها كما  09المادةعلى ضرورة تطبیق هذه القواعد وذلك من خلال  بالبیع الدولي للبضائع
بدل  -القواعد القانونیة–استعملت عبارة  42/1في المادة  1965أن اتفاقیة واشنطن لسنة 

مما یوحي اعترافها بحق الأطراف اختیار هذه القواعد والأعراف لتكمل  -قانون–كلمة 
  .)3(طرافیة، باعتبارها نابعة من إرادة الأالقانون الوطني لدولة المتعاقدة او لتحكمه كل

من قانون الإجراءات المدنیة  1050المشرع  الجزائري، بالرجوع لأحكام المادة  اعترف
، بإمكانیة تطبیق المحكم لقواعد وأعراف التجارة الدولیة، من خلال تضمین هذه والإداریة

  .)4(-قواعد القانون والأعراف-المادة عبارة 

                                                
  .273مرجع سابق، ص ،حمنعبد الحكیم مصطفى عبد الر  -1
  .22، مرجع سابق، ص...عقد الاستثماربوط محند واعلي، یع -2
  .396، مرجع سابق، ص...النظام القانوني لعقود الدولةإقلولي محمد، -3
تضمن قانون الاجراءات المدنیة ، ی2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  1050نظر المادة أ-4

  .السابقوالإداریة، مرجع 
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  الفرع الثاني
  ولیة في مجال عقود الاستثمارتجاوز المفهوم الكلاسیكي للمسؤولیة الد
 

لى الاتفاقیات الثنائیة،المتعلقة بترقیة وحمایة إسمح خضوع عقود الاستثمار 
الاستثمارات، وتكریس التحكیم كوسیلة لفض المنازعات الناشئة عن هذه العقود، بتجاوز 

یتم ) أولا(المفهوم الكلاسیكي للمسؤولیة الدولیة للدولة، وظهور نوع خاص من المسؤولیة 
  ).ثانیا( الاستثمارعلى أساسها مساءلة الدولة عن مساسها بعقد  

  المسؤولیة العقدیة للدولة في مجال عقود الاستثمار - أولا
الفقهیة الغربیة من تدویل العقد وجعله في مصف المعاهدات الدولیة  الاتجاهاتفشلت 

، غیر أنه تم تدویل  هذه ینتج عن أي مساس به إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة المتعاقدة
  .العقود عن طریق  المعاهدات الثنائیة والتحكیم الدولي

ضد AAPL، والتي كان أطرافها شركة CIRDIشكلت القضیة التي تم عرضها أمام مركز 
ثارة مسؤولیة الدولة عن مساسها  اختصاص، سابقة في مجال قیام دولة سیرلانكا ٕ المركز، وا

بعقد الاستثمار، بحیث أن من خلال الحكم التحكیمي الصادر في هذه القضیة تم التأكید 
المركز بمجرد تضمین الاتفاقیة الثنائیة، التي تبرمها الدولة  إلىعلى حق المستثمر اللجوء 

یقضي بعرض المنازعات الناشئة بین ، لبند الأجنبيالمتعاقدة مع الدولة الأصلیة للمستثمر 
الدولة المتعاقدة ورعایا الدولة الأخرى المتعاقدة إلى المركز، وذلك دون الاكتراث بالاتفاق 

  .والدولة المتعاقدة فیما یتعلق بطرق تسویة المنازعات الأجنبيالحاصل بین المستثمر 
المركز  إلىراط اللجوء لا یقتصر الأمر فقط على الاتفاقیات الثنائیة فیما یتعلق باشت

من أجل فض المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، بل العدید من الاتفاقیات الدولیة 
اتفاقیة أمریكا ( ALENAتتضمن مثل هذه الأحكام، من بین هذه الاتفاقیات یمكن ذكر اتفاق 

قرطاجنة المبرمة   اتفاقیة إلى، وكذلك اتفاقیة میثاق الطاقة، بالإضافة )الشمالیة للتجارة الحرة
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بین كل من المكسیك، كولومبیا وفنزویلا، فكل هذه المعاهدات شملت على بنود  1994سنة 
  .)1(تقضي باختصاص المركز

یتم تأسیس مسؤولیة الدولة جراء مساسها بعقد الاستثمار، في الآونة الأخیرة، على 
الدولة الأصلیة للمستثمر أساس خرقها للمعاهدة الثنائیة المبرمة بین الدولة المتعاقدة و 

تحكیم المركز  إلىفالمستثمر الأجنبي حینما یلجأ  Treaty claimsالأجنبي، وهذا ما یعرف 
سسه على الاتفاقیة الثنائیة، لأن ؤ ، بل یContract claimsسس طلبه على العقد ؤ فهو لا ی

اقدة، خاصة إذا العقد في منظور القانون الدولي یعد من قبیل القانون الوطني للدولة المتع
لى حصره في إطار القانون الوطني في حال نشوب منازعات بین إاتجهت إرادة الأطراف 

 إلىالأطراف المتعاقدة، فالمعمول به غالبا هو النص على تطبیق القانون الوطني بالإضافة 
  .)2(ضرورة استفاء وسائل الطعن الداخلیة قبل اللجوء إلى التحكیم الدولي

تثیر مسألة تأسیس المستثمر الأجنبي لطلبه أمام المركز على أساس الاتفاقیة إشكالیة 
 لم تلتزم بها لالتزاماتمدى أحقیة المطالبة بتعویضات على عدم تنفیذ الدولة المتعاقدة 

التي ینتمي إلیها، أي أن المستثمر لیس صاحب حق في الاتفاقیة  اتجاهه بل اتجاه الدولة
ّ  ومن أجل مواجهة العدید من الدول  هذه الإشكالیة وضمانا لحمایة حقوق رعایاها، فإن

الغربیة، على غرار ألمانیا، سویسرا والولایات المتحدة، قامت بإدراج بند في إطار الاتفاقیات 
 Clause de respectالخاصة الالتزامات باحترامالثنائیة التي تبرمها، یقضي 

desengagementsعلى 11تنص في مادتها  وأوكرانیامبرمة بین سویسرا ، فمثلا الاتفاقیة ال 
 : ما یلي

« Chacune des parties contractantes assure en provenance le respect de 
ses engagements à l’égard des investissements de l’autre partie 
contractante» )3(.  

                                                
  .106- 105أولد رابح إقلولي صافیة، مرجع سابق، ص ص-1

2 - DUPUY (Pierre Marie), op. cit. p740.  
3- Ibid, p742. 
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الثنائیة عواقب وخیمة على  الاتفاقیاتیمكن أن یكون لإدراج مثل هذه البنود في  
ها تسمح للمستثمر الأجنبي من خلال إثارته لخرق الدولة المتعاقدة الدولة المتعاقدة، حیث أنّ 

 الالتزاماتللاتفاقیة الثنائیة، المطالبة بحقوقه المتضمنة في الاتفاقیة الثنائیة والمتمثلة في تلك 
والتي تبرمها مع المستثمر نفسه، وما  احترامها الخاصة التي یتعین على الدولة المتعاقدة

قضیة دولة الفیلیبین ضد یؤكد هذا الطرح هو الحكم التحكیمي الصادر مع المستثمر في 
، حیث اعتبرت المحكمة التحكیمیة أن المسؤولیة العقدیة 29/01/2004بتاریخ SGSشركة 

 ّ ا الشركة طلبها قد تضمنت بند الاتفاقیة الثنائیة التي أسست علیه للدولة قائمة طالما أن
احترام الالتزامات الخاصة، وعلیه فالمحكمة قد أقرت بحق الشركة في التعویض جراء 

  .الضرر الذي أصابها
یتضح جلیا أن لكل من التحكیم والاتفاقیات الثنائیة دور أساسي في إقرار المسؤولیة 

لى لمساس بالعقد، وعلى هذا العقدیة للدولة المتعاقدة في حالة ما أقدمت هذه الأخیرة ع
الذي  « Clause parapluie »الأساس تم وصف بند احترام الالتزامات الخاصة ببند المظلة

یحتمي تحته عقد الاستثمار والذي لا یمكن للدولة المتعاقدة المساس به دون إثارة مسؤولیاتها 
  .)1(العقدیة وحق المستثمر في التعویض

  الدولة في عقود الاستثمارآثار قیام مسؤولیة  - ثانیا
رین أساسیین اینتج عن المفهوم الجدید لمسؤولیة الدولة في مجال عقود الاستثمار، أث

یتضح من خلال التطرق إلیهما، التطور الایجابي الحاصل في المركز القانوني للمستثمر 
لى تمكین في تجاوز فكرة الحمایة الدبلوماسیة، بالإضافة إ ینر ثالأالأجنبي، ویتمثل هذین 

المستثمر من الحصول على تعویض جراء الضرر الذي أصابه نتیجة التصرف الصادر من 
  .الدولة

                                                
1- JACKET (Jean Michel), DELEBECQUE (Philipe), CARNELOUP (Sabine), op cit, p 559. 
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  تجاوز اللجوء الى الحمایة الدبلوماسیة-1
عرف القانون الدولي أنه یمكن لأیة دولة یكون أحد رعایاها ضحیة لتصرف  استقر

 ن تحل محل الضحیة وأنغیر مشروع في منظور القانون الدولي صادر عن دولة أخرى، أ
بالتعویض عن الضرر الذي لحق بمواطنیها وذلك عن طریق ممارسة الحق في  تطالب

  .الحمایة الدبلوماسیة
تهدف الدولة، في الحقیقة، من خلال ممارستها للحمایة الدبلوماسیة على رعایاها 

انون الدولي قواعد الق احترام بضرورة المطالبة الشخصي، من خلال اختصاصهاالتأكید على 
من قبل الدول الأخرى اتجاه رعایاها، فهي بالتالي تدافع في المقام الأول عن مصالحها وعن 

  .مركزها القانوني باعتبارها دولة ذات سیادة
بمواجهة الدولة التي  الأجنبيیعتبر نظام الحمایة الدبلوماسیة وسیلة تسمح للمستثمر 

ّ  ، إلاّ الأصلیةلى طلب الحمایة من دولته إیتعاقد معها، وذلك عن طریق اللجوء  النظام لا  أن
تأخذ أولا مصالحها  الأصلیةیخدم كثیرا مصالح المستثمر الأجنبي وذلك باعتبار أو دولته 

  .)1(االحیویة بعین الاعتبار قبل المصالح المادیة لرعایاه
ول أو رفض تتمتع الدولة، التي تمارس الحمایة الدبلوماسیة، بالسلطة التقدیریة لقب

ــــممارس ــــ ــــ ـــة هــ ــــ ــــ ــــذا الحـ ــــ ــــ ــــق، فغالبــــ ــــ ـــة الدولــــــا ما یغلب في هذا الصدد اعتبارات مصلحـــ ــــ ــــ ة ـــ
la raison d’Etat فقد ترفض الدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة حمایة لعلاقاتها مع الدولة ،

في حالة ما قبلت بممارسة هذه الحمایة فإن ذلك قد یسفر عن اتفاق الأخرى كما أنه حتى 
، بالإضافة إلى ذلك فإن )2(بین الدولتین لیس من شأنه أن یرضي مصالح المستثمر الأجنبي

الدولة الأصلیة للمستثمر قد تتخذ من المنازعة القائمة بین هذا الأخیر والدولة المتعاقدة معه 
لداخلیة لهذه الدولة عن طریق التذرع بممارسة الحمایة على كذریعة للتدخل في الشؤون ا

  .)3(رعایاها وهذا من شأنه أن یزید الخلاف تعقیدا بدلا من أن یوجد له حل
                                                

1- CARREAU (Dominique), op. cit. p 419. 
2- DUPUY (Pierre Marie), op. cit. p 501. 
3- CARREAU (Dominique), op. cit, p 420. 
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، التي منحت للمستثمر الأجنبي الحق في 1965اتفاقیة واشنطن لعام  ستطاعتا
مقاضاة الدولة التي یتعاقد معها، إیجاد السبل والوسائل البدیلة لنظام الحمایة الدبلوماسیة 

تقضي بعدم جواز ممارسة الحمایة الدبلوماسیة  الاتفاقیةمن ) 1(27/1حیث أن أحكام  المادة 
في إطار الاتفاقیة بشأن منازعة قائمة بین أحد رعایاها ودولة أخرى  من قبل الدولة المتعاقدة

متى تم الاتفاق بینهما على عرض المنازعة على المركز، كذلك الشأن بالنسبة لاتفاقیة 
التي أكدت أیضا على حق المستثمر  1980العربیة الموجودة لرؤوس الأموال العربیة لسنة 

  .)2(ون تدخل دولته الأصلیةالأجنبي في مقاضاة الدولة مباشرة د
تؤكد مثل هذه الأسالیب المتاحة للمستثمر الأجنبي في مواجهة الدول التي یتعاقد معها 
التطور الهام الحاصل في مركزه القانوني الدولي، وجاء ذلك بفضل التأثیر الكبیر الذي 

مساندة الدول تمارسه الشركات المتعددة الجنسیة على مستوى العلاقات الدولیة وكذلك بفضل 
الغربیة لها، وذلك على حساب الدول النامیة التي لا خیار لها إلا القبول بمثل هذه الأسالیب 
طالما أنها تفتقد لرؤوس الأموال والتكنولوجیا اللذان هما العنصران الأساسیان في معادلة 

  .)3(التنمیة

 حق المستثمر في التعویض-1

 احترامهلة، جراء مساسها بعقد الاستثمار أو عدم ینتج عن قیام المسؤولیة العقدیة للدو 
الناشئة عنه، قیام حق المستثمر في التعویض عن الأضرار التي لحقت به جراء  اللالتزامات

  .التصرف الصادر من الدولة المتعاقدة

                                                
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95المرسوم رقم من  27/1أنظر المادة  -1

  .تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابق
یتضمن  ،1995سنة  أكتوبر 07مؤرخ في  306-95هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إلى رانضمت الجزائ -2

 11، صادر بتاریخ 59عدد  ر، موال في الدول العربیة، جرؤوس الأ لاستثمارالجزائر على الاتفاقیة الموحدة  ةمصادق
  .1995أكتوبر سنة 

  .118شنتوفي عبد الحمید، مرجع سابق، ص -3
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یعتبر الحق في التعویض من المبادئ العامة للقانون المعترف به في الأنظمة القانونیة 
دولي، وهذا ما أكدته العدید من الأحكام الصادرة سواء من الهیئات التحكیمیة وفي النظام ال

في قرارها، المؤرخ  CPJIالدولیة أو من الهیئات القضائیة الدولیة، وفي هذا الصدد اعتبرت 
  Chorzowقضیةفي  1927جویلیة  26في 

« C’est un principe de droit international que la violation d’un 

engagement entraine l’obligation de réparer dans une forme adéquate » )1(.  

یتضح من خلال هذا الحكم أنه یتعین أن یكون التعویض الذي یتحصل علیه المستثمر 
من الدولة المتعاقدة المسؤولة عن الضرر، تعویضا مناسبا من شأنه تغطیة جمیع الأضرار 

  .التي لحقت المستثمر الأجنبي
 الاعتباریتم تقدیر شكل ومحتوى التعویض من قبل هیئة التحكیم التي تأخذ في عین 

الضرر الفعلي الذي أصاب المستثمر الأجنبي وكذلك كل ما فاته من كسب، فالتعویض 
یتفق علیه الأطراف في  أنعادة ما یكون مبلغ مالي تحدده المحكمة التحكیمیة، كما یمكن 

  .)2(إطار التحكیم

  ثانيالمطلب ال
  في مجال عقود الاستثمار تقیید الممارسة السیادیة للدول النامیة

  

تعتبر عقود تستمدها من سیادتها،  اختصاصاتتتمتع الدول النامیة بحق ممارسة   
 الاختصاصاتهذه  ةلى ممارسإالاستثمار من بین المجالات التي في إطارها تلجأ الدول 

 ّ لى التناقض القائم بین لجوء الدولة إهذه الممارسة أصبحت محل جدل واسع بالنظر  غیر أن
لزامیةلممارسة حقها المشروع من جهة،  ٕ حمایة  لنظام حمائي من شأنه أن یضمن إرساءها وا

  .جنبي، من جهة أخرىفعلیة لمصالح المستثمر الأ

                                                
1- CARREAU (Dominique), op. cit, p 433. 

  .159ابق، ص سمرجع ، ...الحمایة القانونیة للاستثماراتعبیوط محند واعلي، -2
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ددة الجنسیات الدول النامیة تحت ضغط الدول المتقدمة والشركات المتع ضطرتا
لى إعادة النظر في إالتابعة لها، وأیضا تحت ضغط حتمیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة، 

ممارستها لسیادتها في مجال عقود الاستثمار، وذلك عن طریق القبول بالقیود الواردة في 
ي  لى جانب قبولها بالقیود المتعلقة بحقها فإ) الفرع الأول(ممارستها لاختصاصاتها السیادیة 

  ).الفرع الثاني( الأجنبيالمساس بملكیة المستثمر 

  الفرع الأول
  السیادیة االنامیة لاختصاصاتهتقیید ممارسة الدول 

تمارس الدولة باعتبارها السلطة العلیا اختصاصات تستمدها من سیادتها، وتتمثل هذه   
الاختصاصات في كل من الاختصاص التشریعي واختصاصات السلطة العامة، هذین 

الواقعة على الدول والتي تحد ممارسة  للالتزاماتالاختصاصیین أضحیا مقیدین بالنظر 
  ).ثانیا(السلطة العامة  لاختصاصاتو  )أولا(الدول لاختصاصها التشریعي 

  حدود ممارسة الدول النامیة للاختصاص التشریعي- أولا
تتعدد وتتنوع المجالات التشریعیة ذات الاتصال المباشر بعقود الاستثمار التي في حالة 

المساس بحقوق المستثمر الأجنبي، وعلى  إلىما أقدمت الدولة على تعدیلها فإن ذلك یؤدي 
 ّ التجمید التشریعي أوجد من أجل الحد من ممارسة الدولة لاختصاصها  شرط هذا فإن
  .التشریعي

  تأثیر الاختصاص التشریعي على عقود الاستثمار-1
یندرج تنفیذ عقود الاستثمار في إطار النظام القانوني للدولة المتعاقدة، وعلى هذا   

 ّ ومن جهة أخرى تعتبر  الدولة تتدخل بوجهین، فمن جهة تعتبر طرف في العقد، الأساس فإن
سلطة معترف لها بحق ممارسة الاختصاص التشریعي خدمة للمصلحة العامة وتجسیدا 

  .لسیاساتها التنمویة
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یتم تنظیم وتقنین  إطارهالقانوني العام الذي في  الإطاریعتبر قانون الاستثمار   
تقطاب النشاطات الاستثماریة، فهو الذي یرسم السیاسة العامة للدولة في مجال اس

عن المزایا والتسهیلات التي تمنحها الدولة، بالإضافة  الإعلانیتم  إطارهالمستثمرین، ففي 
تضمینه للإطار القانوني من معاملة وحمایة المخصصة للمستثمرین الوطنیین  إلى

  .والأجانب
لیس قانون الاستثمار وحده المؤهل لتنظیم النشاط الاستثماري بل هناك أطر قانونیة   
القانوني المتعلق به، كقانون  إطارهتختص أیضا بهذه المهام، فلكل نشاط استثماري أخرى 

المحروقات الذي ینظم الاستثمار في قطاع المحروقات، وقانون النقد والقرض المختص في 
  .)1(غیرها من النشاطات الأخرى إلىتنظیم النشاط المصرفي والاستثمارات المتعلقة به، 

الضریبي والنقدي من بین المجالات الأكثر ارتباطا بالنشاط لي ایعتبر المج  
الاستثماري والأكثر حساسیة بالنظر للأهمیة التي تكتسیها سواء بالنسبة للدولة ولكن أیضا 

  .بالنسبة للمستثمر الأجنبي
  تأثیر المجال الضریبي على عقود الاستثمار-أ  
ي فرض الضرائب على الأجانب یعترف القانون الدولي لكل دولة ذات سیادة بالحق ف  

بالمعدلات التي تراها تحقق مصالحها الوطنیة، ویعترف  إقلیمهاوعلى أموالهم الموجودة في 
  .لها أیضا بالحریة المطلقة في وضع القواعد القانونیة المتعلقة بتقدیر الضریبة وجبایتها

و التطبیق یؤدي إفراط الدولة في فرض الضرائب وعدم استقرارها لمدة معقولة، أ  
المعیب أو المعقد للنظام الضریبي داخل الدولة المتعاقدة إلى وضع عقبات أمام المستثمر 

، فضلا )2(الاستثمار في تلك الدولة إلى الأخیرهذا  إقداموذلك من شأنه أن یمنع  الأجنبي
 ّ قدام الدولة عل عن ذلك فإن ٕ ضافیة وا ٕ ى تعدد الضرائب ما بین مركزیة ومحلیة وبین أصلیة وا

                                                
، أطروحة لنیل درجة النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیة في استقطاب الاستثمارات الاجنبیةوالي نادیة،  -1

  .238، صن.س.مولود معمري تیزي وزو، دقانون، جامعة :  دكتوراه في العلوم، تخصص
  .104- 101، ص ص1983، دار النهضة العربیة، القاهرة، مذكرات في اقتصادیات المالیة العامةزین العابدین ناصر،  -2
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إجراء تعدیلات بالشكل الذي تثقل به كاهل المستثمر الأجنبي، من خلال فرض ضرائب لم 
تكن موجودة وقت ابرام العقد بینه وبین الدولة، من شأنه أن یمس بمصالح هذا المستثمر 
الذي ستتعرض توقعاته المالیة وأرباحه إلى انخفاض جراء خضوعه للتعدیلات غیر المتوقعة 

  .)1(بي للدولة المتعاقدةفي النظام الضری
  تأثیر المجال النقدي على عقود الاستثمار-ب
الشامل في تنظیم شؤونها النقدیة، باعتباره صفة من  بالاختصاصتتمتع الدولة   

  .، ولا یحد من سلطانها في هذا الشأن سوى التزاماتها الدولیةةصفات سیادتها الإقلیمی
ل، وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة یعترف القضاء الدولي بهذا الاختصاص للدو   

من المبادئ المعترف بها أن «: العدل الدولیة في قضیة القروض الصربیة والبرازیلیة، أن
الدولة تملك الحق في تنظیم نقدها، فالنقد مثل الرسوم أو الضرائب أو قبول الأجانب، من 

ول، إن الدولة الموضوعات التي یجب اعتبارها بصفة أساسیة في الاختصاص الداخلي للد
التي تغیر، أو بصفة خاصة تخفض قیمة نقدها، أو تقید قابلیته للتحویل الى الخارج أو 

أخرى تؤثر في الدائنین الأجانب، لا تكون طبقا لقواعد القانون الدولي، قد  إجراءاتتتخذ 
  .»ارتكبت خطأ دولیا تسأل عنه خارج الالتزامات الدولیة الاتفاقیة

تأثر التشریعات التي تصدرها الدولة في المجال النقدي على مصالح المستثمر   
الأجنبي، حیث أن هذا الأخیر یعتبر مسألة حریة تحویل رأس المال المستثمر وعوائده 

الخارج بعملیة قابلة للتحویل، أمرا حیویا وجوهریا  إلىومرتبات ومكافآت العمال الأجانب 
عقد  إبرامف الدولة للنظام النقدي الذي في إطاره تم وبالتالي فإن أي مساس من طر 

الاستثمار من شأنه أن یؤدي الى عدم رضا المستثمر الأجنبي، الذي لم یقدم على إبرام العقد 
  .)2(ه كان متیقنا أن القوانین المتعلقة بالنقد السائدة وقتها كانت ترضیهلأنّ  مع الدولة إلاّ 

                                                
  .125-124مرجع سابق، ص ،...الاستثمارات الدولیة قادري عبد العزیز، -1
  .123، صنفسه مرجع ،قادري عبد العزیز -2
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  حد من ممارسة الدولة لاختصاصها التشریعيدور شرط التجمید التشریعي في ال-2
ثار جدل فقهي واسع بشأن صحة شرط التجمید التشریعي بین الرافض والمؤید لها   

ن كانت نسبیة ٕ   .غیر أن الممارسة أثبتت أن لهذه الشروط فعالیة وا
  الاختلاف الفقهي بشأن صحة شروط التجمید التشریعي-أ  
مدى صحة شروط التجمید التشریعي  إلى تعددت الاتجاهات الفقهیة التي تطرقت  

  .الواردة في عقود الاستثمار
  الاتجاه المدافع عن صحة شرط التجمید التشریعي-  
اعتبر هذا الاتجاه شروط التجمید التشریعي المتضمنة في العقد شروطا صحیحة   

لدولة تعدیل له لا یمكن هذا الشرط في العقد فإنّ  في حالة ما تم هومنتجة لكامل أثارها، إذ أنّ 
العقد أو تغییر القانون الذي یخضع له بإرادتها المنفردة، إلا في حالة ما تم إدراج في العقد 

نظام قانوني یعترف بمثل الحق للدولة  إلىشرط یسمح الدولة بفسخ العقد أو الإشارة 
  .)1(المتعاقدة
الیة وصحة اعتمد هذا الاتجاه لبناء موقفه المعترف لشروط التجمید التشریعي بفع  

مطلقة على فكرة ونظریة العقد الطلیق التي تقول أن بمجرد قبول الدولة بإدراج شرط الثبات 
 ّ مجرد شرط  إلىالقانون الوطني في العقد وتحویله  إدماجذلك مفاده  التشریعي في العقد فإن

  .فیه یتعین على الأطراف احترامه
لتجمید التشریعي، من خلال سلخه الاستقلالیة على شرط ا إضفاءیحاول هذا الاتجاه    

من أي نظام قانوني وطني، لجعله یتمیز بالذاتیة المستقلة، مثلما هو الحال لبعض الشروط 
المعمول بها في مجال العلاقات التجاریة الدولیة كشرط التحكیم الذي یتمتع بقواعد قانونیة 

المزایا التي تتمتع بها بمجرد مستقلة تحكمه، فوفقا لهذا الاتجاه فإن الدولة تتنازل عن جمیع 
  .)2(هذا الشرط في عقد الاستثمار إدراجقبولها 

                                                
1-KAHN (Philipe), souveraineté de l’Etat et règlement du litige, régime juridique du contrat de 
l’Etat, revue de l’arbitrage, N°04, 1985, p657. 

  .164، مرجع سابق، ص...شروط الاستقرار المدرجة في عقوداقلولي محمد، -2
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  الاتجاه المنكر لصحة شرط التجمید التشریعي- 
یرى هذا الاتجاه أن تغلیب اعتبارات السیادة في مجال عقود الاستثمار أمر لابد منه   

المصلحة العامة  باعتبار أن الدولة طرف فیها، حیث أن هذه الاخیرة تصبوا الى تحقیق
بالإضافة الى سعیها الى تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي هي السبیل الأمثل لضمان 
استقلالها الاقتصادي، وعلى هذا الأساس فإن تضمین عقود الاستثمار شرط التجمید 

ن نتج  لاختصاصهاالتشریعي لیس من شأنه أن یحد من ممارسة الدولة  ٕ التشریعي حتى وا
ّ الأولویة في مثل هذه العقود هي للمصلحة التنمویة عنه مساس أو تع دیل لعقد الاستثمار لأن

  .الأجنبيالمستثمر  إلیهاللدولة ولیس الأرباح التي یصبوا 
حیث أخذ اعتبارات سیاسیة قانونیة واقتصادیة،  إلىیستند هذا الاتجاه لیبرر موقفه   

المتحدة أساسا للدفاع عن آراءه، ومن  الاتجاه القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة الأممهذا 
المتعلق بالسیادة الدائمة على  1962لسنة  1803بین هذه القرارات یمكن ذكر القرار رقم 

القرار الأممي المتعلق بالإعلان بشأن إنشاء نظام  إلىالموارد والثروات الطبیعیة، بالإضافة 
میة في إنهاء أو على الأقل اللذان یعترفان بحق الدول النا NOEIاقتصادي دولي جدید 

في مجال استغلال الثروات الطبیعیة، وذلك  الأجنبیةمراجعة العقود المبرمة مع الشركات 
على أساس سیادتها الاقتصادیة، من أجل تحقیق أهدافها المشروعة المتمثلة في التنمیة 

  .)1(الاقتصادیة
ه یقتضي تبني نظریة موضوعیة في مجال عقود أنّ  Samuel ASANTEیرى الأستاذ   

بعین الاعتبار التطورات السیاسیة وتغییر  الأخذالاستثمار بالكیفیة التي یتم من خلالها 
الظروف في الدولة المتعاقدة، وأیضا ضرورة الأخذ بالمصلحة العامة للدولة، بالإضافة الى 

مح بإعادة النظر في الشروط ذلك فإنه من الضروري أیضا تضمین هذه العقود شروطا تس
  .)2(التعاقدیة المجحفة في حق أحد الأطراف

                                                
، جامعة القاهرة، صدهافي تسویة المنازعات التي تثور ب كیمودور التح الأجنبیةالاستثمارات غسان علي علي،  -1

  .174، ص2004القاهرة، 
  .108مرجع سابق، ص ،...شروط الاستقرار المدرجة في عقودإقلولي محمد،  -2
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  بین سیادة الدولة والحریة التعاقدیة محاولة التوفیق- 
التوفیق بین النظریتین السابقتین من خلال محاولته   Prosper WEILالأستاذحاول   

جانب احترام  إلىیجاد حل وسطي یسمح بالأخذ بعین الاعتبار مقتضیات السیادة إ
  .التعاقدیة الالتزامات

في نظریته، من أجل تحدید صحة شرط التجمید التشریعي بین   Prosper WEILمیز الأستاذ   
  .حالتین او فرضیتین مختلفتین

القانون الوطني الدولة المتعاقدة لوحده في  اختصاصتتمثل الفرضیة الأولى في   
ي، وفي هذه الحالة فإن تقدیر صحة شرط التجمید تحدید القوة الملزمة لشرط التجمید التشریع

أحكام القانون الوطني للدولة المتعاقدة للتأكد من مدى اعتراف هذا  إلىالتشریعي یتم بالرجوع 
بهذه الشروط، في حین أن الفرضیة الثانیة تتمثل في كون أن عقد الاستثمار یتمركز  الأخیر

 إلىكون هذه العقود خاضعة جزئیا تندما في إطار القانون الدولي العام، ویكون ذلك ع
القانون الوطني للدولة المتعاقدة مع اتصالها بالقانون الدولي العام، ففي هذه الفرضیة فإن 

یرى أن شرط التجمید یصبح منتجا لكامل أثاره طالما أن الأطراف   Prosper WEIL الأستاذ
، كون أن شرط إبرامهعلیه وقت القانون الوطني مثلما كان  إلىالعقد  إخضاعاتفقوا على 

 ّ صحة  الثبات التشریعي یعد استثناء لمبدأ التطبیق الفوري للنصوص القانونیة، باعتبار أن
الشرط المتعلق بالثبات التشریعي نتیجة لتدویل العقد ولیس في ذلك أي تنازل من طرف 

  .التشریعي لاختصاصهاالدولة عن ممارستها 
تطبیقا لها بمناسبة الحكم التحكیمي  الصادر  Prosper WEIL الأستاذوجدت نظریة    

ضد الدولة  Texaco calassiaticفي قضیة  René Jean DUPUYعن المحكم الوحید الأستاذ
  .)1(اللیبیة

 

                                                
  .371-370صص مرجع سابق،  ،...العقود المبرمة بینحفیظة السید الحداد،  -1
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  لزامیة شرط التجمید التشریعيإتقدیر مدى -ب
ذبات الحاصلة ایمكن القول أن شروط التجمید التشریعي رغم كل الاختلافات والتج  

بشأنها من الجانب الفقهي، وحتى إن فشلت في لعب دورها الأصلي الذي من أجله وجدت 
والمتمثل في وضع حد لممارسة الدول لاختصاصها التشریعي، من خلال تجمید النظام 
القانوني الذي یخضع له هذه العقود، باعتبار أن الدول صاحبة سیادة تسمح لها بالتشریع 

ّ  رة للظروف الطارئة، إلاّ خدمة للمصلحة العامة ومسای هذه الشروط تمكنت من وضع  أن
من طرف الدولة المتعاقدة، حیث أن إدراج مثل هذه  الاختصاص التشریعي حدود للممارسة

الشروط من شأنه أن یؤدي في حالة ما أقدمت الدولة على المساس بالنظام القانوني المتفق 
لیس فقط عن الأضرار التي أصابته بل  علیه إلى قیام حق المستثمر في المطالبة بتعویض

  .)1(كذلك عن الأرباح والكسب الذي فاته
 إطارفي  إدراجهأنه یتم  إلىیستمد شرط التجمید التشریعي طابعه الإلزامي بالنظر  

الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بتطویر الاستثمار المبرمة بین الدول، والتي أصبحت بمثابة 
 باحترامتقضي  أحكامأنها تتضمن  خاصةقود الاستثمار، المضلة التي تحتمي تحتها ع

 إلىالخاصة، بالإضافة إلى إخضاع المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار  الالتزامات
من المطالبة بالتعویض  الأجنبي، فهذین العاملین یسمحان للمستثمر CIRDIاختصاص مركز 

  .)2(على أساس عدم احترام شرط التجمید التشریعي
شرط المراجعة  إدراجیتعین على الدول النامیة أثناء التفاوض بشأن عقود الاستثمار  

عادة التفاوض  ٕ خاصة أن هذه العقود تمتد على المدى الطویل، فشرط المراجعة  Hardshipوا
، عكس شرط التجمید التشریعي )3(شرط توافقي یأخذ في الحسبان مصالح الطرفین المتعاقدین

                                                
  .397، مرجع سابق، ص...العقود المبرمة بینحفیظة السید الحداد،  -1
  .111-110، مرجع سابق، ص ص...شروط الاستقرار المدرجة في عقودإقلولي محمد،  -2
  .137، مرجع سابق، ص....الحمایة القانونیة للاستثماراتعیبوط محند واعلي،  -3
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العقد عن الهدف التنموي للدولة المتعاقدة التي هي الوحیدة  أبعادلى الذي لا یهدف إلا إ
  .)1(بالمنظومة التشریعیة المناسبة لتحقیق سیاستها التنمویة ىالأدر 

  حدود ممارسة الدول النامیة لاختصاصات السلطة العامة- ثانیا
ثمر ها الدول النامیة مع المستتتمتع الدولة في مجال عقود الاستثمار التي تبرم  

ّ الأ هذه  جنبي بمجموعة من الاختصاصات تمارسها باعتبارها سلطة عامة، غیر أن
  .الصلاحیات أضحت مقیدة بفعل الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة المتعاقدة

  صور ممارسة الدولة لاختصاصات السلطة العامة-1
 شرافالإیتمثل ممارسة الدولة لاختصاصات السلطة العامة في حق الدولة على   

الانفرادي  الإنهاء أوحقها في التعدیل  إلىوالتوجیه على النشاط الاستثماري، بالإضافة 
  .للعقد

  والتوجیه الإشرافحق الدولة في -أ  
الأجنبي العدید من المزایا والتسهیلات قصد تشجیعه على  للمستثمرتمنح الدولة   
ّ غ، بالاستثمارالقبول  للتصرف وفقا  للمستثمرذلك لیس معناه ترك حریة مطلقة  یر أن

لمصالحه بل تسهر الدولة على أن تكون التسهیلات الممنوحة له في خدمة التنمیة 
  .)2(الاقتصادیة والمساهمة في تحقیقها

والتوجیه على النشاطات الاستثماریة الواقعة  الإشرافتضطلع الدولة بمهام الرقابة، 
بسلامة وأمن الدولة  الأجنبیةها تسهر على أن لا تمس هذه الاستثمارات أنّ ، إذ إقلیمهاداخل 

 الأجنبیةوكذلك تسهر على الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي وعدم الخضوع للسیطرة 
  .)3(خاصة في میدان الخدمات والمرافق العامة

                                                
1 - BENCHEIKH (Madjid), op.cit, p22. 

  .256مرجع سابق، ص.... النظام القانوني لعقود الدولةاقلولي محمد،  -2
  .208صلاح الدین جمال الدین، مرجع سابق، ص -3
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 فرض مجموعة من الإجراءات إلىتمارس الدولة هذه الاختصاصات عن طریق اللجوء 
الذي یتعین علیه احترامها والخضوع لها، وذلك احتراما لسیادة الدولة  الأجنبيعلى المستثمر 

  .المتعاقدة والمضیفة للنشاط الاستثماري
دارة المشروعات  ٕ یمكن للدولة تقیید نسبة مشاركة المستثمرین الأجانب في ملكیة وا

متعامل وطني بنسبة  إشراك إلزامیةالاستثماریة، وذلك عن طریق فرض على الأجانب 
  .)1(معینة، من اجل انجاز المشروع

قصد التأكد من  الأجنبیةیحق أیضا للدولة الاطلاع على حسابات ودفاتر الشركات 
، وكذلك من أجل تمكنها من فرض مختلف الإفلاسالوضعیة المالیة لها تجنبا لوقوعها في 

  .تالرسوم والضرائب تماشیا والأرباح التي تحققها هذه الشركا
یحق مثلا للدولة المتعاقدة في المجال البترولي زیارة المواقع وتفتیشها، كما یمكن لها 
أیضا مرافقة شحن البترول الخام وفحص الدفاتر، ویحق لوكلاء الدولة الحصول على 

لتزاماتها فیما یتعلق بتنفیذ مقتضیات لا الأجنبیةالشركة  قب مدى إحترامالوثائق الفنیة حتى ترا
  .)2(المبرمالعقد 

  تعدیل العقد أو إنهاءحق الدولة في -ب
تحقیق المصلحة  إلىأو تعدیل العقد باعتبارها تصبوا  إنهاءتمارس الدولة حقها في   

 الأخیرللعقد كلما ظهر أن هذا  الاقتصاديالعامة، وكذلك كونها تسعى إلى إعادة التوازن 
تعاقد، كما یمكن للدولة القیام على حساب الدولة الم الأجنبيتغلب علیه مصلحة الشریك 

  .بإنهاء العقد عن طریق اللجوء الى التأمیم

                                                
 ، یتضمن2009یولیو سنة  22مؤرخ في  01-09من الامر رقم  58المادة  وهو ما أقدمت علیه الجزائر بمقتضى -1

اء قاعدة الذي في اطاره تم ارس، 2009یولیو سنة  26، صادر بتاریخ 44ر عدد .،، ج2009لسنة  التكمیلي قانون المالیة
51-49 217والي نادیة، مرجع سابق، ص: أنظر في ذلك.  

  .24عبد الحمید، مرجع سابق، ص شنتوفي -2
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لى عقد إوالدولة المتعاقدة  الأجنبيتختلف النظرة التي یلیها كل من المستثمر   
ّ  الأجنبيالاستثمار الذي یربطها، فالمستثمر  العقد من اختصاص القانون الخاص  یرى أن

راف المتعاقدة، الذین هم في قدم المساواة حیث لا یحق الحر للأط الاتفاقه یقوم على نّ أو 
مبدأ العقد شریعة  إلى ااستنادلأي طرف المساس بمقتضیاته دون ما یتم إثارة مسؤولیته وذلك 

ّ  إلىنظرة الدولة المتعاقدة  أنالمتعاقدین، غیر  خیرة تعتبر هذه الأ العقد تختلف تماما، إذ أن
ة للتعدیل وفقا للظروف والمستجدات، خاصة وأن هذه هذه العقود مجرد وثائق مرنة قابل

بظروف التي سیتم تنفیذه فیها، وهذا  ؤالعقود تتسم بمداها الطویل، مما یصعب إمكانیة التنب
عادة التفاوض التي تهدف  إدراجما جعل بعض الدول تحرص على  ٕ  إلىشروط المراجعة وا

  .حمایة الحق في مراجعة وتعدیل مقتضیات العقد
یرتكز حق الدولة في مراجعة وتعدیل شروط وأحكام عقود الاستثمار على أساس 
سیادتها في وضع السیاسة التنمویة الملائمة وكذلك حقها في مراجعة هذه السیاسة التي في 
إطارها تندرج عقود الاستثمار التي تعد من قبیل عقود التنمیة الاقتصادیة، خاصة أن مثل 

الموارد والثروات الطبیعیة التي تمتلك علیها الدولة سیادة  باستغلالق هذه العقود عادة ما تتعل
في استغلال  إلیهامعترف بها في القانون الدولي الذي یقر بحق الشعوب والدول التي ینتمون 

والانتفاع بالثروات الطبیعیة بالشكل الذي یخدم مصالحهم ویضمن تنمیتهم، وعلیه، فإن حق 
ستثمار مرتبط بالسیادة اللامشروطة للدولة التي لا یمكن التنازل الدولة في تعدیل عقود الا

  .)1(الناشئة عن تلك العقود الالتزاماتعلیها بصفة دائمة مهما كانت 

  العامةالقیود الواردة على ممارسة الدولة لاختصاصات السلطة -2
ا حاولت الدول المتقدمة فرض تطبیق مجموعة من المبادئ الأساسیة یتم استخلاصه  

من القواعد العرفیة للقانون الدولي لتطبیقها على عقود الاستثمار، وذلك من أجل الحد من 

                                                
1- CARREAU (Dominique), JUILLARD (Patrick), op.cit, p408. 
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إدراج شرط عدم المساس بالعقد في إطار  إلىالممارسة السیادیة للدول النامیة، بالإضافة 
  .عقود الاستثمار

  السلطة العامة لاختصاصاتالمبادئ الأساسیة للحد من ممارسة الدولة -أ  
المبادئ العامة التي حاولت الدول المتقدمة الاستناد إلیها من اجل الحد من تتمثل   

  .الممارسة السیادیة في ثلاثة مبادئ أساسیة
یندرج هذا المبدأ في إطار القواعد الأساسیة للقانون : مبدأ عدم تعدیل شروط العقد-   

لى المستوى الدولي، ومن ع الاتفاقیة للالتزاماتالدولي الوضعي، إذ أنه أساس القوة الإلزامیة 
منظور فقهاء الدول المتقدمة فإنه في حالة إخلال الدولة بالتزاماتها الدولیة بشأن حمایة 

ّ الأجنبيالاستثمار  قیام  إلىذلك وفقا لمبدأ عدم تعدیل شروط العقد، من شأنه أن یؤدي  ، فإن
  .)1(جنبية للدولة المستقبلة للاستثمار الأالمسؤولیة الدولی

وتطبیق هذا المبدأ في مجال عقود الاستثمار، حیث لم تجد  إدراجفشلت محاولة    
صدى إیجابي، باعتبار أن هذا المبدأ صالح في مجال الاتفاقیات الدولیة، مثلما أكدت علیه     

ولكن لا یمكن إعماله على عقود  من اتفاقیة فیینا المتعلقة بالمعاهدات، 26المادة 
الاستثمار التي لیست من قبیل الاتفاقیات الدولیة بل هي من قبیل القانون الوطني للدولة 

 لاختصاصاتهالا یمكن لهذا المبدأ الصمود أمام ممارسة الدولة  هالمضیقة، وبذلك فإنّ 
  .)2(السیادیة

                                                
  .126، مرجع سابق، ص...الحمایة القانونیةبوط محند واعلي، یع -1
، )الطریق المشروعة(جنبي الأ، إنهاء الدولة المضیفة للاستثمار اتفاقیة الاستثمار مع المستثمر خالد محمد جمعة -2

  .87، ص1999مجلة الحقوق، العدد الثالث، 
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انون المدني، ویمكن تعریفه یجد هذا المبدأ مصدره في الق: بلا سبب الإثراءمبدأ -  
على أنه إثراء شخص على حساب شخص آخر بدون أي سبب قانوني مشروع ویعتبر هذا 

  .)1(المبدأ من بین المبادئ العامة للقانون
هذا المبدأ في القانون الدولي في مجال الاستخلاف الدولي كأساس لتعویض  إدراجتم   

  .الأجانب جراء تعرضهم لنزع الملكیة
الدول المتقدمة تطبیق هذا المبدأ في مجال عقود الاستثمار، غیر أنه اصطدم حاولت   

بحقیقة مفادها أن قیام الدولة بالتأمیم لا یعد من قبیل الإثراء بلا سبب، طالما أن هذا 
مصالح الدول النامیة ولا  الاعتبارالمستثمر كان یستغل ثروات طبیعیة دون الأخذ بعین 

  .)2(الشرعیین من هذه الثروات الطبیعیة المستفیدینحدهم مصالح شعوبها الذین هم و 
 إلیهیمكن أیضا الإشارة إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، الذي سبق وأن تطرقنا    

في مجال عقود الاستثمار، باعتبار أن  بإدراجهأرضیة تسمح  إیجادوالذي كذلك لم یستطیع 
لقانون الدولي ولا یستمد قوته الإلزامیة إلا في هذا المبدأ لم یكتسب صفة القاعدة العرفیة في ا

  .إطار اتفاقیة دولیة
دور شرط عدم المساس بالعقد في تقیید ممارسة الدولة لاختصاصات السلطة -ب 

  العامة 
یقصد بشرط عدم المساس بالعقد تعهد الدولة بعدم المساس بالعقد بإرادتها المنفردة   

لطة العامة والتي تستمدها من قانونها الوطني مستخدمة ما تتمتع به من امتیازات الس
  .باعتبارها سلطة تنفیذیة  أو إداریة

شرط التجمید التشریعي، إذ أن كلیهما یهدفان  إلىیقترب شرط عدم المساس بالعقد   
  .الدولة على تعدیل عقد الاستثمار بإرادتها المنفردة إقداموضع حد لإمكانیة  إلى

                                                
من القانون  38ن هذا المبدأ یندرج ضمن مبادئ القانون الدولي المنصوص علیها في المادة أیعتبر الفقه الغربي  -1

  .لدولیةالأساسي للمحكمة العدل ا
  .91خالد محمد جمعة، مرجع سابق، ص -2
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یكمن الاختلاف بینهما في كون أن شرط عدم المساس بالعقد یتعلق أساسا بمنع   
داریة في حین  استعمال ٕ  أنالدولة لاختصاصات السلطة العامة بوصفها سلطة تنفیذیة وا

شرط التجمید التشریعي یهدف إلى الحد من لجوء الدولة إلى تعدیل التشریع الذي یخضع له 
بصدد شرط التجمید التشریعي، فإن كذلك إدراج شرط عدم  إلیه، ومثلما تم الإشارة )1(العقد

 الإجراءاتالمساس بالعقد في عقود الاستثمار لیس من شأنه أن یمنع الدولة من اتخاذ 
ن نتج عن هذه  ٕ اللازمة قصد الحفاظ على المصلحة العامة أو النظام العام، حتى وا

  .المساس بعقد الاستثمار الإجراءات
قیام المسؤولیة العقدیة للدولة وبالتالي  إلىدم المساس بالعقد شرط ع إدراجیؤدي 

جراء الضرر الذي لحقه جراء المساس الانفرادي  الأجنبيبدفع تعویض للمستثمر  إلزامها
ّ  إلىبالعقد من طرف الدولة المتعاقدة، وذلك بالنظر  العقد یندرج ضمن الاتفاقیات الثنائیة  أن

ّ  وباعتبارالخاصة،  الالتزامات باحترامتقضي  أحكامالتي تتضمن  اختصاص فض  أن
الدولة مباشرة  ةالذي یسمح للمستثمر من مقاضا CIRDIمركز  إلىالمنازعات عادة ما یؤول 

  .)2(للمطالبة بحقوقه
  الفرع الثاني

  الأجنبيبملكیة المستثمر  تقیید حق الدولة في المساس
  

اللازمة قصد تنفیذ سیاستها التنمویة وتحقیق  الإجراءاتتتمتع الدول بحق اتخاذ   
شأنها المساس بملكیة ن ترد تلك التي من أیمكن  الإجراءاتالمصلحة العامة، ومن بین 

لكن شرط  )أولا(جنبي، فهذا المساس یعتبر مشروعا من منظور القانون الدولي المستثمر الأ
  ).ثانیا(أن تقوم الدولة باحترام مجموعة من الشروط 

                                                
  .327-325حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص ص -1
  .327صنفسه،  مرجع -2
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  الأجنبي المستثمرصور مساس الدولة بملكیة - أولا
في  الأجنبيتتمثل الصور التي في إطارها تقدم الدولة على المساس بملكیة المستثمر   

الصور التقلیدیة التي تتجلى في كل من التأمیم، نزع الملكیة للمنفعة العامة المصادرة 
ي تعد مساس بالملكیة ملكیة التالمماثلة لنزع ال الإجراءاتلاء، لكن أیضا برزت یوالاست

  .جنبي لكن بصفة غیر مباشرةالمستثمر الأ

  الأجنبيالصورة التقلیدیة لنزع ملكیة المستثمر -1  
جنبي تتمثل في كل من ملكیة المستثمر الأن الصور التقلیدیة لنزع أسبق القول   

 الإجراءینلى إالتطرق المصادرة، الاستیلاء، والتأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة، وسنكتفي ب
  .وأكثرها شیوعا الإجراءاتالأخیرین باعتبارهما من أهم هذه 

  التأمیم-أ  
قرار  أویعرف التأمیم أنه قیام الدولة بنقل ملكیة شيء معین جبرا عن طریق التشریع   

خضاعه لرقابتها أو بغرض نقل ملكیته  ٕ إداري بغرض قیامها بإدارته بصفة مباشرة وا
  .افع تحقیق المصلحة العامةلأشخاص وطنیة بد

عملیة مرتبطة «: هیمكن تعریفه أیضا وفقا لتعریف معهد القانون الدولي على أنّ   
بالسیاسة العلیا، تقوم بها الدول من أجل تغییر بنائها الاقتصادي كلیا أو جزئیا، بحیث 

لضمها  الأهمیةتكف ید القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعیة أو الزراعیة ذات 
  .)1(»لى القطاع العمومي خدمة للمصلحة العلیا للأمةإ

الذي یعد من  الإجراءیتمیز التأمیم بخاصیتین أساسیتین تؤكدان مدى أهمیة هذا   
التأمیم حق غیر قابل للتنازل  إجراءصمیم سیادة الدولة، وتتمثل الخاصیة الأولى في كون 

المانع في تنظیم میادین النشاط الاقتصادي  واختصاصهاأي أن التأمیم مرتبط بسیادة الدولة 
والاجتماعي، بما في ذلك حق الملكیة، فالتأمیم معترف به بموجب القانون الدولي فمن غیر 

                                                
  .166والي نادیة، مرجع سابق، ص -1
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المعقول إقدام الدولة على التنازل بهذا الحق كون أن مثل هذا التنازل یعتبر متناقضا 
  .)1(ومقتضیات قواعد القانون الدولي الآمرة

 الأخیرةصیة الثانیة للتأمیم في كونه سلطة تقدیریة للدولة، أي أن هذه تتمثل الخا   
التأمیم كل الأملاك الأجنبیة  إجراءتمارس سلطة تقدیریة غیر محددة، حیث یمكن أن یشمل 

وذلك بصفة كاملة أو جزئیة، حسب الأهداف الاقتصادیة للدولة المسطرة في سیاستها 
 .)2(التنمویة

سابقا  الاشتراكیةأن معظم الدول  باعتبارأصبح التأمیم مستعبدا في الظروف الراهنة  
 الاقتصادوكذلك معظم الدول النامیة بصفة عامة قد تبنت قواعد السوق الحرة ومبادئ 

اللیبرالي، الأمر الذي جعلها تراجع مواقفها التي تبنتها في مرحلة المطالبة بإقامة نظام 
، ففي عصر العولمة أضحت الدول النامیة مجبرة على الاندماج في اقتصادي دولي جدید

  .)3(العالمي الرأسمالي الذي یفرض تقدیس الملكیة الخاصة الاقتصاد
ن    ٕ عرف القانون الجزائري تراجعا ملحوظا فیما یخص مسألة التأمیم، حیث حتى وا

اغتها في العهد ، والتي تم صی)4(من القانون المدني 678المادة أبقى المشرع على نص 
ه لم ینص إلا على المصادرة الإداریة في ه في إطار قانون الاستثمار فإنّ أنّ  الاشتراكي، إلاّ 

منه، لیتم بذلك استبعاد التأمیم في التشریع  )5(16المادة ، وذلك في 03-01الأمر رقم 
  .)6(»الخاص یقید العام«الجزائري وفقا لقاعدة 

                                                
  .167، مرجع سابق، ص...الحمایة القانونیة للاستثماراتعیبوط محند واعلي،  -1

2-TOUSCOZ (Jean), la nationalisation des sociétés pétrolières française en Algérie et le droit 
international, revue belge de droit international, N°02, 1972, p496. 

  .168دالي نادیة، مرجع سابق، ص -3
، ون المدني، المعدل والمتمم، یتضمن القان1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  78-75من الأمر رقم  678أنظر المادة  -4

  .1975سبتمبر سنة  30، صادر بتاریخ 78ج ر، عدد 
المعدل  ،، یتضمن قانون تطویر الاستثمارات2001أوت سنة  20مؤرخ في  03- 01من المر  16أنظر المادة  -5

  .والمتمم، مرجع سابق
: رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الاجنبي في الجزائرحسین نوارة،  -6

  .44، ص2013القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  نزع الملكیة للمنفعة العامة-ب  
یمكن تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة على أنه تملیك الدولة لأموال عقاریة مملوكة   

لأشخاص خاصة تحقیقا لدواعي الصالح العام، بموجب قرار إداري یصدر عن الجهة 
  .)1(المختصة
التي تمارسها الدولة على ملكیات  الإقلیمیةضمن الاختصاصات  الإجراءیدخل   

الأجانب والوطنیین على حد سواء، ومقابل ذلك تلتزم الإدارة الماسة بالملكیة بأداء تعویض 
  .)2(في جمیع الحالات

خص المشرع الجزائري إجراء نزع الملكیة بتنظیم قانوني محكم وذلك بموجب القانون   
وذلك  )3(واعد نزع الملكیة للمنفعة العامة، المحدد لق1991أفریل  27المؤرخ في  11-91رقم 

  .منه )4(49و 20من خلال المادتین  1989تكریسا للمبادئ التي كرسها في دستور 
جعل المشرع الجزائري من الإجراء ذات طابع إستعجالي، وذلك من خلال إخراجه من 

المدنیة و إخضاعه لإجراءات خاصة، ضمانا  الإجراءاتالقواعد العامة المتضمنة في قانون 
 احترامارقابة القضاء  إلىه في المقابل أخضع الإجراء للسیر الحسن للمرافق العامة، غیر أنّ 
  .لسیادة القانون وحمایة للملكیة الخاصة

یحتوي قانون تنظیم نزع الملكیة للمنفعة العامة أحكاما تضمن حمایة أشمل لأفراد    
الطرق الجبریة لإرغامهم على التنازل  استعمالفي  الإدارةلال تقیید سلطة وممتلكاتهم، من خ

عن ممتلكاتهم خارج نطاق المنفعة العامة وذلك بموجب مجموعة من الشروط والإجراءات 

                                                
فكر الجامعي، ل، دار اعقد ضمانالاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنههشام خالد،  -1

  .173، ص2000القاهرة، 
  .21ص هشام علي صادق، مرجع سابق، -2
ر، .یتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج، 1991سنةأفریل 27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  -3

  .1991 سنة ماي 08، الصادر بتاریخ 21عدد
موجب المرسوم الرئاسي رقم ، المنشور ب1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  49و 20أنظر المادتین  -4

، 09فبرایر، ج ر، عدد 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر سنة  28مؤرخ في  18- 89
  .1989صادر بتاریخ أول مارس سنة 
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اقتناء  إلىإلزامیة اللجوء  الإجراءاتنص علیها القانون تحت طائلة البطلان، ومن بین هذه 
  .)1(الطرق الجبریة إلىالودیة قبل اللجوء  الأملاك بالطرق الرضائیة أو

یلتقي كل من إجرائي التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة في كونهما من أعمال   
  .لى القطاع العامها نقل الملكیة من القطاع الخاص إالسلطة العامة التي ینتج عن

  :بصفة معتبرة بالنظر للنقاط التالیة یینئالإجرایختلف   
للمنفعة العامة یتم عن طریق قرار إداري في حین أن التأمیم عادة ما یتم نزع الملكیة  -

 .عن طریق إجراء تشریعي

یخضع إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة للرقابة القضائیة، في حین أن التأمیم لا  -
 .یخضع لأیة رقابة

یستهدف نزع الملكیة للمنفعة العامة أملاك مشخصة في حین أن التأمیم عادة ما  -
 .یستهدف مجموعة من الملكیات تكون غیر مشخصة

تحقیق منفعة عامة ذات بعد محلي، في حین  إلىنزع الملكیة للمنفعة العامة یهدف  -
 .)2(تحقیق مصلحة عامة ذات بعد وطني إلىأن التأمیم یهدف 

  المماثلة لنزع الملكیة الإجراءات-2
الحكومیة المقنعة، الإداریة منها أو التشریعیة  الإجراءاتالمماثلة هي كل  الإجراءات  

من ممارسة حقوقه على ملكیة  الأجنبيالتي تتخذها الدولة بهدف حرمان أو منع المستثمر 
  .بحریة واستغلالهبه  الانتفاعأو حتى  استثماره

  :هاالمماثلة على أنّ  الإجراءات Ferhat Horchani الأستاذیعرف 
« Des mesures au demeurant licites, sont appliquées de façon telle qu’elles 

aboutissent en définitive à priver l’étranger de la jouissance, ou de la propriété de son 

bien sans qu’un acte spécifique puisse être identifié comme une véritable privation »  )3(.  

                                                
  .46حسین نوارة، مرجع سابق، ص -1

2 -  CARREAU (Dominique), JUILLARD (Patrick) , op.cit, p508 

  .63-62حسین نوارة، مرجع سابق، ص ص -3
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بمناسبة قضیة  CPJIوجدت الإجراءات المماثلة تطبیقا لها منذ عهد محكمة   
Chorzow  الإجراءاتالمحكمة في صدد القول بمدى مساس  اعتمدت، حیث 1926سنة 

الذي یعتمد  "الحرمان الفعلي"الحكومیة بحق الملكیة والذي یستوجب تعویضا على معیار 
  .وعهأكثر على أثار الإجراء بغض النظر عن موض

المماثلة تطورا وتوسعا ملحوظا في نطاق تطبیقها في إطار      الإجراءاتعرفت   
، في الاتفاقیة، حیث یتمثل الجدید الذي أضافته تطبیق هذه ALENAمن اتفاقیة  11الفصل 

الإجراءات ذات الطابع العام التي تتخذها  إلىتجاوز الطابع الفردي للإجراء لیتوسع تطبیقه 
  .الدولة دون تمییز بین المستثمرین خدمة للمصلحة العامة

ّ  Metalcladفي هذا الصدد المحكمة التحكیمیة في قضیة  عتبرتا    الإجراءاتأن
ن اكتسبت طابعا عاما أملتها  ٕ المتخذة تصنف في خانة الإجراءات القابلة للتعویض حتى وا

  .)1(ها تمس بالحقوق المرتبطة بملكیة المستثمر الأجنبيالمصلحة العامة، طالما أنّ 
تضمنت كل الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر أحكاما تتعلق بالحمایة المقررة   

ّ )2(من الإجراءات المماثلةللمستثمر الأجنبي  من  04/02المادة  ، فعلى سبیل المثال فإن
لا یمكن أیا من الدولتین المتعاقدتین «ه تنص على أنّ  )3(المبرم بین الجزائر وایطالیا الاتفاق

 أوأو أي إجراء آخر یترتب علیه نزع أو منع من الملكیة بطریقة مباشرة ... القیام بتدابیر نزع الملكیة،
  .»...غیر مباشرة

 إلىأشارت العدید من الاتفاقیات المتعددة الأطراف، والتي صادقت علیها الجزائر   
الإجراءات المماثلة، خاصة تلك المتعلقة بضمان الاستثمارات، حیث حرصت على تفسیر 

  .)4(المصطلح بشكل دقیق ومحصور لمنع تعدد التأویلات وحصر السلطة التقدیریة للمحكمین

                                                
1- CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick) , op. cit, pp509-510 

  .67حسین نوارة، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم 1991أكتوبر سنة  05مؤرخ في  346-91المرسوم الرئاسي رقم من  04/02أنظر المادة  -3

الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، بین حكومة 
  .1991أكتوبر سنة  06، صادر بتاریخ 46، ج ر، عدد1991مایو سنة  18الموقع بالجزائر یوم 

  .70ص سابق،حسین نوارة، مرجع  -4
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 الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثماراتمن  19/01ادة المتنص  
الاستثمارات الصالحة للتأمین  تجوز للمؤسسة أن تغطي«:على ما یلي )1(الصادرات وائتمان

، لیتم بعد ذلك في الفقرة »نزع الملكیة والاجراءات المماثلة... ضد الخسارة المترتبة على
المماثلة  الإجراءاتمن نفس المادة ذكر وحصر الإجراءات التي تعتبرها من قبیل  )2(الثانیة

  .وذلك على سبیل المثال
 إلى الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار إنشاءالاتفاقیة المتضمنة تطرقت كذلك 

یجوز للوكالة ...«:التي تنص )3(11/02المادة المماثلة وذلك بمقتضى أحكام  الإجراءات
  .»المماثلة والإجراءات... ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسارة المترتبة على

الاتفاقیة الدولیة المنشئة للمؤسسة العربیة أدرجت أیضا الإجراءات المماثلة في إطار 
  .)4(وذلك بشكل واضح وموسع 18/01المادة من خلال أحكام لضمان الاستثمار 

من الأمر  )5(16المادة ع الجزائري في إطار قانون الاستثمار بالتطرق في المشر  اكتفى
، المتعلق بتطویر الاستثمار إلى المصادرة الإداریة، دون التطرق إلى الإجراءات 03-01رقم 

 ّ ذلك لیس مفاده غیاب نظام حمائي  المماثلة التي قد یتعرض لها المستثمر الأجنبي، غیر أن
من الإجراء لصالح المستثمر الأجنبي، طالما أن الجزائر أبرمت العدید من الاتفاقیات الثنائیة 
التي شملت أحكام قانونیة تقضي بإرساء حمایة قانونیة ضد أي إجراء تتخذه الدولة والذي 

                                                
ضمن مصادقة الجزائر یت، 1996 سنة أفریل 23مؤرخ في 144- 96وم الرئاسي رقم من المرس 01/ 19أنظر المادة  -1

 صادر بتاریخ  ،26ر، عدد.الصادرات، ج وائتمانعلى الاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة الاسلامیة لتأمین الاستثمارات 
  .1996سنة  أفریل 24

ضمن مصادقة الجزائر یت، 1996 سنة أفریل 23 مؤرخ في144-96من المرسوم الرئاسي رقم  02/ 19أنظر  المادة  -2
  .نفسهمرجع  ،الصادرات وائتمانعلى الاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة الاسلامیة لتأمین الاستثمارات 

یتضمن المصادقة على  1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  11/02أنظر المادة  -3
  .1995نوفمبر سنة  05، صادر بتاریخ 66ء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، ج ر، عدد الاتفاقیة المتضمنة إنشا

  .72-71حسین نوارة، مرجع سابق، ص ص -4
، یتضمن قانون تطویر الاستثمارات، المعدل 2001أوت سنة  20مؤرخ في  03- 01من الأمر رقم  16أنظر المادة  -5

  .مرجع سابق والمتمم،



المركز السیادي للدول النامیة في عقود الاستثمار دحدو :                               الفصل الثاني  
 

184 
 

اثلة لنزع الملكیة، إضافة من شأنه المساس بحقوق المستثمر، بما في ذلك الإجراءات المم
إلى الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي بدورها أیضا تضمنت معالجة قانونیة ضد الإجراءات 

  .)1(المماثلة، وكل هذا یؤكد أن الجزائر مقیدة بتوفیر حمایة للمستثمر الأجنبي
رقم   القانونأشار المشرع الجزائري بصفة غیر مباشرة  إلى الإجراءات المماثلة، ففي   

بعض التدابیر  اتخاذالمتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع قید سلطة الدولة في  )2(03- 03
كالتدخل لقید حریة تحدید الأسعار، فمثل هذه التدابیر محظورة باعتبارها تمس بمبدأ حریة 

، ولعل ما یؤكد حرص الجزائر على احترام حقوق المستثمر الأجنبي وحمایته من )3(المنافسة
 Milskو Anadarkoءات المماثلة، ذلك الاتفاق الذي توصلت إلیه مع كل من شركتيالإجرا

الناشطتین في مجال المحروقات، والذي یتضمن تعویضهما عن الأضرار التي أصابتهما 
جراء إخضاعهما للضریبة الاستثنائیة على الأرباح، حیث قبلت الجزائر بالتنازل للشركتین 

ملاییر دولار كتعویض عن الضرر اللاحق بهما  04تها بـعن كمیة من بترولها تقدر قیم
  .)4(جراء خضوعهما لتلك الضریبة

  القیود الواردة على حق الدولة في المساس بملكیة المستثمر الأجنبي- ثانیا
تجسیدا سیاستها  الأجنبيسبق القول أن حق الدولة في المساس بملكیة المستثمر   

الاقتصادیة یعد من صمیم سیادتها المعترف بها في القانون الدولي، غیر أن اتخاذ الدولة 
لیس بالحق المطلق بل مشروعیته تتوقف على توفر شروط أساسیة تتمثل في  إجراءلأي 

المصلحة العامة، المساواة وعدم التمییز، بالإضافة إلى دفع تعویض للمستثمر المتضرر من 
  .لإجراءا

                                                
  .73صسابق،  حسین نوارة، مرجع -1
، 2003یولیو  20، صادر بتاریخ 43عدد . ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو  19مؤرخ في  03-03قانون رقم  -2

  .2008یولیو  2، صادر بتاریخ 36عدد . ر.، ج2008یولیو  25مؤرخ في  12-08معدل ومتمم بقانون 
  .76، صسابق حسین نوارة، مرجع -3
  .242والي نادیة، مرجع سابق، ص -4
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  شرط المنفعة العمومیة-1  
یتمثل شرط المنفعة العمومیة في تلك الإجراءات التي تستجیب لحاجات البلاد والتي   

تدخل في اطار الصالح العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة، حیث تهدف الى تنفیذ 
  .)1(ة لهاالمخططات الوطنیة والمحلیة التي تضعها الدولة أو احدى الهیئات المحلیة التابع

الصادر عن الجمعیة العامة  1803القرار رقم ورد شرط المنفعة العمومیة ضمن   
للأمم المتحدة والمتعلق بسیادة الدول على ثرواتها ومواردها الطبیعیة، والذي لقي وحضي 

دولي، كما أن هذا الشرط یعتبر ترجمة لمبدأ المصلحة العمومیة المعمول له في  بإجماع
  .)2(معظم الدول

ّ المصلحة العمومیة مرتبطة بالمصلحة الخاصة للدولة، فهي التي  تتفق معظم الدول أن
 1937تختص بتحدید مدى توفر شرط المنفعة العمومیة وهذا ما عبرت عنه المكسیك سنة 

 ّ المصلحة العامة وفقا ": حینما أقدمت على تأمیم الصناعة البترولیة حیث اعتبرت أن
  .)3("التي تقدرها الدولة للقانون الدولي هي المصلحة

ه Liamcoالمحكمة التحكیمیة في قضیة  عتبرتا   :بشأن شرط المنفعة العمومیة أنّ
« Le principe de l’utilité publique n’est pas une condition nécessaire pour 

la légalité d’une nationalisation». 

لا یمكن القول أن مشروعیة مساس الدولة بالملكیة یتوقف بصفة مطلقة على ضرورة   
توفر شرط المصلحة العمومیة، بل أنه یتعین الأخذ بعین الاعتبار النیة الحقیقیة للدولة من 

للإجراء، والتي لا یتعین أن تتجه نحو الأضرار المحض بمصالح المستثمر  اتخاذها
  .)4(الأجنبي

                                                
  .82حسین نوارة، مرجع سابق، ص -1
  .182، مرجع سابق، ص...الحمایة القانونیة للاستثماراتعیبوط محند واعلي،  -2
  .37هشام علي صادق، مرجع سابق، ص -3
  .183-182، ص صسابق ، مرجع...الحمایة القانونیة للاستثماراتعیبوط محند واعلي،  -4
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ـــالجزائري بشرط المنفعة العمومیة في العدید من النصوص القانونی أخذ المشرع   ة ــــ
حیث ألزم الدولة والهیئات التابعة لها أن تدرج الإجراءات التي من شأنها أن تمس بملكیة 
الخواص أجانب كانوا أو وطنیین، في إطار المنفعة العمومیة، وفي هذا الصدد تنص المادة 

، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 11-91من القانون  )1(02/02
لا یكون نزع الملكیة إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة ... «: المنفعة العمومیة على ما یلي

عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، ویتعلق بإنشاء 
  .»شآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامةتجهیزات جماعیة ومن

یعتبر شرط المنفعة العمومیة حمایة للمستثمر الأجنبي باعتباره یقید الدولة في   
ممارستها لحقها في المساس بملكیته، حیث أن إقدام الدولة على أي إجراء لا یصب في 

  .)2(حقخانة المصلحة العامة یكون قابلا للإبطال وفقا لنظریة التعسف في استعمال ال
  شروط عدم التمییز - 2

أي إجراء یمس  اتخاذیتمثل شرط عدم التمییز في عدم إقدام الدولة المتعاقدة على   
بملكیة المستثمر بالشكل الذي تكون فیه الصفة الأجنبیة المستثمر هي وحدها المبرر لاتخاذ 

  .)3(ذلك الإجراء
في القانون الدولي، كونه یعتبر مبدأ عدم التمییز من بین المبادئ المستقر علیها   

یدخل في مضمون الحد الأدنى لمعاملة الأجانب على إقلیم الدولة المستضیفة لهم، وهذا ما 
حین  10/10/1973بتاریخ  British Petroleumأكدته المحكمة التحكیمیة في قضیة 

  :اعتبرت أنّ 

                                                
تعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع ی، 1991أفریل سنة  27مؤرخ في  11- 91من القانون رقم  02/02أنظر المادة  -1

  .الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق
  .84-82صص حسین نوارة، مرجع سابق،  -2
  .186صسابق، والي نادیة، مرجع  -3
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« La loi libyenne déterminée par des raisons purement politiques et 
étrangères aux relations contractuelles, a donc caractère arbitraire et 

discriminatoire et viole clairement le droit international public »  )1(.  

یجد مبدأ عدم التمییز مصدره في العدید من النصوص القانونیة الدولیة التي نصت 
الذي تطرق إلیه في  1948لمي لحقوق الإنسان لسنة علیه صراحة، ومن بینها الإعلان العا

التي  1966إلى المبدأ، إضافة إلى اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  07مادته 
  .)2(منها 26المادة تضمنت الإشارة إلى مبدأ عدم التمییز في 

سیة كضمانة أسا الاستثمارمبدأ عدم التمییز، وأقره في قانون بأخذ المشرع الجزائري 
وحمایة لصالح المستثمرین الأجانب قصد طمأنتهم بشأن المعاملة المخصصة لهم إرساء 

  .لمناخ ملاءم في مجال الاستثمارات بصفة عامة وفي مجال عقود الاستثمار بصفة خاصة
: المتعلق بتطویر الاستثمارات بما یلي 03-01من الأمر رقم  )3(14المادة تقضي 

والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون یعامل الأشخاص الطبیعیون «
  .والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار

  .»ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب نفس المعاملة
كذلك الجزائر دولیا باحترام مبدأ عدم الامتیاز في مجال الاستثمار الدولي وذلك  التزمت

الثنائیة  الاتفاقیةالاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها مع العدید من الدول، ومن بینها  إطارفي 
معاملة  بإلزامیةاللوكسمبورغي، التي تقضي في مادتها الثانیة -المبرمة مع الاتحاد البلجیكي

تثمرین رعایا الدولة المتعاقدة وفقا لمبدأ عدم التمییز الذي یفرض الامتناع عن اتخاذ أي المس
  .)4(إجراء غیر مبرر أو تمییزي

                                                
  .116، صسابق حسین نوارة، مرجع -1
  .119حسین نوارة، مرجع نفسه، ص -2
  .مرجع سابق ، یتضمن قانون تطویر الاستثمارات، المعدل والمتمم،2001أوت سنة  20مؤرخ في  03- 01من الأمر رقم  14ادة أنظر الم -3
المبرم بین  تضمن الاتفاق، ی1991أكتوبر سنة  05مؤرخ في  345-91من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر المادة  -4

التشجیع والحمایة ب المتعلق البلجیكي اللوكسمبورغي الاقتصادي والاتحاد كومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة
  .1991أكتوبر سنة  06، صادر بتاریخ 46، ج ر، عدد 1991أفریل سنة  24الموقع بالجزائر بتاریخ المتبادلة للاستثمارات، 
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على تطبیق مبدأ عدم التمییز، باعتبار أنه یمكن للدولة المساس  استثناءاتترد 
ة تفضیلیة بممتلكات بعض الأجانب دون ممتلكات الأجانب الآخرین، كما یمكن إرساء معامل

لصالح الوطنیین دون المستثمرین الأجانب، فالمصلحة التنمویة للدولة هي الفاصل في تقدیر 
مدى احترامها لمبدأ عدم التمییز، وذلك لما تتمتع به الدولة من سیادة اقتصادیة، لهذا یتعین 

ك القائم لذ البحث عن قصد ونیة الدولة للقول بمدى التزامها بالمبدأ، فالتمییز المحظور هو
  .)1(على أساس الجنسیة والهادف إلى الأضرار بمصالح المستثمر

  شرط التعویض- 3
یترتب عن إجراء المساس بالملكیة التي تقوم به الدولة تحقیقا للمصلحة العامة قیام   

حق المستثمر الأجنبي في التعویض، هذا الحق معترف به في القانون الدولي وأكدته العدید 
ّ من القرارات الص الدولة  التزامعدم  ادرة عن الهیئات الدولیة، وعلى هذا الأساس فإن

بالتعویض من شأنه أن یجعل الإجراء غیر مشروعا وهذا ما من شأنه أن یرتب المسؤولیة 
  .)2(الدولیة للدولة

أثارت مسألة التعویض جدلا واسعا بین الدول الاشتراكیة والدول النامیة من جهة 
  .المتقدمة من جهة أخرىوالدول الغربیة 

كانت الدول الاشتراكیة تدافع عن موقف مفاده أن الملكیة التي تقوم الدولة بنزعها هي 
في الأصل ملك للأمة، وبناء على سیادة الدولة فإن هذه الأخیرة تمتلك حق الإقدام على أي 

 هو إلاّ  إجراء خدمة لمصالحها الاقتصادیة، فمساس الدولة بملكیة المستثمر الأجنبي ما
ترجمة لحق الشعوب في تقریر مصیرها، وعلیه، فلا یقع على عاتق الدولة أي التزام یلزمها 
على التعویض، وأن الالتزام الوحید الذي یتعین علیها احترامه هو عدم التمییز بین الأجانب 

  .)3(والوطنیین

                                                
1- CARREAU (Dominique), JULLIARD (Patrick), Op.cit, p458. 

  .62مرجع سابق، صهشام علي صادق،  -2
  .47حسین نوارة، مرجع سابق، ص -3
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ة لسیادتها على الدول النامیة أن مسألة نزع الملكیة یعد من التطبیقات المباشر  عتبرتا
ثرواتها الطبیعیة وأن المساس بالملكیة الخاصة لیس من شأنه أن یفرض أوصاف على 

تلك الدول أن جبر الضرر المباشر كافي  اعتبرتالتعویض الذي تلتزم الدولة بدفع، حیث 
  .لإرضاء المستثمر الأجنبي مع الأخذ بعین الاعتبار القدرات المالیة والاقتصادیة للدولة

الدول المتقدمة موقفا معاكسا لكل من الدول النامیة والدول الاشتراكیة، حیث  تخذتا
التعویض لابد منه باعتباره أمر منطقي یملیه مبدأ العدالة والإنصاف المعمول به  أناعتبرت 

  .)1(في القانون الدولي، ومثل هذا الموقف جاء حمایة لمصالح شركاتها

لراهن على إضفاء أوصاف معینة على التعویض المعاملة الدولیة في الوقت ا ستقرتا
حتى یكون مشروعا، وعلى هذا الأساس فیتعین أن یكون التعویض فوریا أي أدائه بالسرعة 

  .المعقولة وأن أي تأخیر من شأنه ان یلزم الدولة على دفع تعویض عنه

ن یتعین أیضا أن یكون التعویض ملائما، فوفقا لقواعد القانون الدولي فإنه یجب أ
یغطي التعویض القیمة التجاریة للاستثمار التي یتم تحدیدها بطرق موضوعیة تأخذ في 

  .)2(الحسبان الأضرار والخسائر اللاحقة بالمستثمر لكن باستبعاد الأرباح المحتملة

أیضا القانون الدولي على ضرورة أن یكون التعویض فعالا، ویتآتى ذلك حینما  ستقرا
یكون التعویض نقدا وقابلا للتحویل في إطار تسهیلات إداریة تسمح بتحویل مبلغ التعویض 

  .)3(نحو الخارج بعملة قابلة للتحویل

مر المشرع الجزائري على إضفاء أوصاف على التعویض الذي یستحقه المستث عتمدا  

                                                
  .182صسابق، والي نادیة، مرجع  -1
  .213 -211ص ، مرجع سابق، ص...الحمایة القانونیة للاستثماراتي، لعواعیبوط محند  -2
  .183والي نادیة، مرجع سابق، ص -3
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لا یتم نزع الملكیة إلا في : "التي تنص 1996من دستور  )1(20المادة وذلك من خلال أحكام 

  ".إطار القانون ویترتب عنه تعویض قبلي عادل ومنصف

یتمثل التعویض العادل في ذلك التعویض الذي یغطي كافة الأضرار اللاحقة 
الإنصاف الأخذ بعین الاعتبار عیة، بینما یقضي و بالمستثمر اعتمادا على معاییر موض

مصالح كل من الدولة والمستثمر أثناء تقدیر مبلغ التعویض، فمن حق الدولة إدراج الدیون 
  .)2(الواقعة على عاتق المستثمر كالضرائب مثلا لخصمها من مبلغ التعویض

لكل ما تم قوله فإن تقدیر التعویض یتم وفقا لقانون الدولة المضیفة في  ختصاراا
في  CPJIبعض الالتزامات المحددة في القانون الدولي، وهذا ما أكدت علیه محكمة  إطار

  .)3(، وهو ما یتم العمل به إلى یومنا على الساحة الدولیةChorzowقضیة 
 

  
  
  

  

                                                
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996سنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة ل 20أنظر المادة  -1

 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر سنة  07مؤرخ في  438-96رقم
 10مؤرخ في  03-02، معدل بقانون رقم 1996دیسمبر سنة  08، صادر بتاریخ 76، ج ر، عدد 1996نوفمبر سنة 
نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19 - 08، معدل بقانون رقم 2002أفریل  14، مؤرخ في 25، ج ر، عدد2002أفریل سنة 

  .2008نوفمبر سنة  16، مؤرخ في 63ر، عدد.، ج2008
  .218، مرجع سابق، ص...الحمایة القانونیة للاستثماراتي، علعیبوط محند وا -2
  .192عیبوط محند واعلي، مرجع نفسه، ص -3
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إلى إبرام عقود في مجال الاستثمار مع  هاءلجو سعت الدول النامیة من خلال 

 الاقتصادیة، بالنظر إلى السیادة الاقتصادیةالمستثمرین الأجانب إلى فرض تحقیق تنمیتها 
التي تتمتع بها، كهدف أساسي من عملیة التعاقد، یصبوا كلا الطرفین المتعاقدین الى تحقیقه 

  . عن طریق التعاون المتبادل
سعى المستثمرون الأجانب المساندون من طرف دولهم الأصلیة، بالنظر للمركز  

ه بالنسبة السیادي الذي تتمتع به الدول النامیة في مثل هذه العقود والمخاطر الناجمة عن
المستثمرین، إلى المطالبة بنظام یضمن إعادة التوازن العقدي من الناحیة القانونیة  لهؤلاء

  .قصد التمكن من تنفیذ المشاریع الاستثماریة في أحسن الظروف
 ّ في إطارها تغییر جذري في طبیعة  عرفت عقود الاستثمار مرحلتین أساسیتین تم

ا ـــــحلة التي استطاعت فیها الدول النامیة توحید صفوفهالعلاقة التعاقدیة، حیث أن في المر 
في إطار عمل مشترك على مستوى العدید من الهیئات والمنظمات الدولیة، فرضت فیها  
أولویة أهدافها التنمویة على حساب المصالح الضیقة للشركات المتعددة الجنسیات، إذ أن 

دولي بشأن شرعیة  اعتراف انتزاع إلىسمح توحید المواقف بین هذه الدول من التوصل 
  .مطالب هذه الدول بخصوص حقها في التنمیة مما نتج عنه إقرار بالسیادة الاقتصادیة

الطابع الوطني على عقود الاستثمار من خلال  إضفاءتقتضي السیادة الاقتصادیة 
تطبیق القانون الوطني للدول المتعاقدة والذي یعد تعییر عن سیادتها في تحدید آلیات 

لى التنمیة الاقتصادیة، فبمقتضى هذه السیادة لا یمكن مساءلة الدولة على إووسائل الوصول 
ه یحق للدولة ین الأجانب، إذ أنّ بالمساس بتلك العقود التي تبرمها مع المستثمر  إقدامها

ممارسة جل اختصاصاتها السیادیة في سبیل خدمة المصلحة العمومیة وتجسید برامجها 
  .وذلك في إطار التزاماتها الدولیة وفي إطار قواعد القانون الدولي الاقتصادیة
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 تمیزت هذه المرحلة بتمسك الدول النامیة بسیادتها الاقتصادیة ومواجهة المستثمرین
الأجانب الذین لم یكن في وسعهم إلا الخضوع لإرادة تلك الدول التي كانت موحدة ومصممة 

  .لفرض إقامة نظام اقتصادي دولي جدید یتم في إطاره مراعاة مصالحها التنمویة
تخلت الدول النامیة عن العمل المشترك في ظل المرحلة الراهنة بفعل بروز العولمة 

الشركات المتعددة الجنسیات وسیلة لتجاوز عقبات السیادة  منها اتخذتالاقتصادیة التي 
الاقتصادیة، خاصة وأن أكبر المنظمات الاقتصادیة تعد من مصممي هذه العولمة التي لا 

بالإیدیولوجیة الرأسمالیة والتي غالبا ما تضع مصلحة الشعوب في الدرجة الثانیة  تؤمن إلاّ 
ه استغلال الثروات الطبیعیة للدول النامیة بأقل نظام یتم في إطار  إرساءلى إكونها تصبوا 

  .حمائي محكم إطاركلفة ممكنة وفي 
جانب التحكیم الدولي أفضل السبل في الوقت الراهن  إلىمثلت الاتفاقیات الثنائیة 

للتصدي للمركز السیادي الذي تتمتع به الدول النامیة، إذ أن بفضل هاتین الآلیتین تم 
إرادة الشركات المتعددة الجنسیة  إلىإخضاع الدول النامیة إلى ارادة الدول المتقدمة وكذلك 

المتبادل للسیادة بین  الاحتراملى تبني رغم أن هذه الاتفاقیات من حیث الظاهر عمدت إ
  .الدول المتعاقدة، إلا أن مثل هذا الاحترام ما هو إلا شكلي تملیه مقتضیات القانون الدولي

 الأجنبيیساهم واقع العلاقات الدولیة الراهن على إضفاء مركز قانوني دولي للمستثمر 
المستوى الدولي، ومثل هذا التطور الذي أصبح بإمكانه مواجهة الدولة التي یتعاقد معها على 

لصالح الشركات المتعددة الجنسیات على  انحیازیعتبر  الاقتصاديفي القانون الدولي 
حساب المصالح التنمویة لشعوب الدول النامیة التي یعترف لها القانون الدولي بحقها في 

  .بثرواتها الطبیعیة والانتفاع استغلال
لى دولیة في مجال الاستثمار الدولي إال التزاماتهال أصبحت الدول النامیة مقیدة بفع

السیادیة من شأنه أن یؤدي الى قیام مسؤولیتها العقدیة  لاختصاصاتهادرجة أن ممارستها 
وبالتالي تعویض الطرف الأجنبي عن الأضرار اللاحقة به جراء ممارستها لتلك 
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ازلات المفرط فیها التي المعترف بها على الصعید الدولي وذلك بسبب التن الاختصاصات
  .إلیهاوللدولة التي ینتمي  الأجنبيمنحتها للمستثمر 

الاعتبار لسیادتها الاقتصادیة، ضرورة الرجوع  إعادةیتعین على الدول النامیة في سبیل 
العمل المشترك فیما بینها في إطار المنظمات الدولیة المتخصصة عن طریق توحید  إلى

الاستثمار الدولي الذي     إطارهاتصادیة الدولیة التي یدخل في المواقف بشأن القضایا الاق
  .لا یزال محل تجاذب وصراع دولي

 إلىیتعین كذلك على الدول النامیة تحسین مجال الحكومة الاقتصادیة قصد التفرغ  
 دیمقراطیةلى من خلال إرساء أنظمة إخدمة المصلحة العامة وتحقیق التنمیة، ولا یتآتى ذلك 

حقیقیة، یمیزها الشفافیة والكفاءة في التسییر ویكون هدفها هو خدمة الوطن بعیدا عن 
المصالح الشخصیة الضیقة التي تتعارض ومصالح الشعوب التي یفترض أن تشكل أولویة 

الدول  افتكاكالأنظمة الحاكمة كون أن حق الشعب في التنمیة هو الذي مهد الطریق نحو 
  . الاقتصادیةلسیادتها 
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:باللغة العربیة -أولا  
:الكتب-1  

الاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة  عقد ضمانهشام خالد،  .1
 .2000، دار الفكر الجامعي، القاهرة، المنازعات التي قد تثور بشأنه

القانوني للشركات الوطنیة والقانون الدولي العام، دار هومه، أحمد سي علي، النظام  .2
  .2009الجزائر، 

 بین التشریع أصولا ومنهاجا، والاختیارعلم قاعدة التنازع أحمد عبد الكریم سلامة،  .3
  .1996، مكتبة الجلاء، المنصورة، الأولىالطبعة 

دیوان المطبوعات  حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة،شریط،  الأمین .4
  .1985الجامعیة، الجزائر، 

  .2005دار النهضة العربیة، القاهرة،  القانون الدولي العام،أنكیرین محسن،  .5
عقود الاستثمار في لعلاقات الدولیة الخاصة، ماهیتها، بشار محمود الأسعد،  .6

منشورات الحلبي القانون الواجب التطبیق علیها، وسائل تسویة منازعاتها، 
  .2006قیة، بیروت، الحقو 

دیوان المطبوعات الجامعیة،  قانون المجتمع الدولي المعاصر،بن عامر تونسي،  .7
  .ن.س.الجزائر، د

الاجنبیة على ضوء  الاستثمارالقانوني لتسویة منازعات  النظامالجندي حسن أحمد،  .8
  .2005، القاهرةدار النهضة العربیة، ، 1965اتفاقیة واشنطن الموقعة عام 

المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات الشركات متعددة جوتیار محمد رشید صدیق،  .9
 .2009دار المطبوعات  الجامعیة، الإسكندریة،  ،الإنسانالجنسیة لحقوق 

دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  الوجیز في القانون الدستوري،حسني بودیار،  .10
2003.  
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دولة والأشخاص الاجنبیة، تحدید العقود المبرمة بین الحفیظة السید الحداد،  .11
 .1996دار النهضة العربیة، القاهرة،  ماهیتها والنظام القانوني الحاكم لها،

ـــــ .12 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، ــــ
 .2004قي، بیروت، منشورات الحلبي الحقو 

، جمعیة لمكتب العربي للبحوث والبیئة بیئات ترهقها العولمةزكریا طاحون،  .13
 .2003القاهرة، 

دار النهضة العربة  مذكرات في اقتصادیات المالیة العامة،زین العابدین ناصر،  .14
 .1983القاهرة، 

 لیافي التنمیة وحمایته دو  الإنسانحق صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي،  .15
 .2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دراسة في إطار القانون صلاح الدین جمال الدین،  .16
 .1996دار النهضة العربیة، القاهرة،  الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي،

ة المعارف أمنش، تدویل العقد، دراسة تحلیلیة، طرح البحور علي حسن فرح .17
  .2000الاسكندریة، 

عقود التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن،  .18
  .1991مكتبة النصر، القاهرة،  الخاص،

ه المستقبلیة م الاقتصادي العالمي الجدید وآفاقالنظاعبد المطلب عبد الحمید،  .19
 .2003مجموعة لنیل لعربیة، القاهرة،   سبتمبر، 11بعد أحداث 

 .1997، دمشق، التحكیم، المكتبة القانونیةد الهادي عباش، جهاد عیاش، عب .20

مبدأ السیادة على الموارد والثروات الطبیعیة في إطار الامم العربي منصور،  .21
  .ن.س.دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دالمتحدة، 

دار  عقود البوت، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة،عصام أحمد البهجي،  .22
 .2008الجامعة لجدیدة، الإسكندریة، 
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دار  القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین،قربوع كمال،  علیوش .23
 .2006هومه، الجزائر، 

 تقریر المصیر الاقتصادي في القانون الدولي المعاصرسعد االله،  إسماعیلعمر  .24
 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

الدار الجامعیة، الإسكندریة العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، عمر صقر،  .25
2003. 

ویة المنازعات التي ارات الاجنبیة ودور التحكیم في تسالاستثمغسان علي علي،  .26
  .2004جامعة القاهرة، القاهرة، تثور بصددها، 

دار هومه، الجزائر  تطبیق القانون الاجنبي أمام القضاء الوطني،فضیل نادیة،  .27
2001.  

  الاستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري، ضمان الاستثماراتقادري عبد العزیز،  .28
  .2004دار هومه، الجزائر، 

 والإقلیمیةالتنظیم الدولي، النظریة العامة والمنظمات العالمیة محمد المجذوب،  .29
  .2007ورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، شالطبعة التاسعة، من والمتخصصة،

  .2006، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، العقود الدولیة،  محمد حسین مصور، .30
، دراسة التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدوليمراد محمود المواجدة،  .31

 .2010دار الثقافة، عمان،  مقارنة،

دیوان  بالجزائر،" المفتاح في الید"النظام القانوني لعقود معاشو عمار،  .32
  .1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار المطبوعات  منازعات التجارة الدولیة، يقضاء التحكیم فمنیر عبد المجید،  .33
  .2001، الإسكندریةالجامعیة، 

الطبعة الثالثة  اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیث،مهدي محفوظ،  .34
  .2007، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت



 قائمة المراجع

199 
 

الدار الجامعیة، بیروت،  الحمایة الدولیة للمال الاجنبي،هشام علي صادق،  .35
  .ن.س.د

اختیار قانون المعارف، العقد الدولي  يحریة المتعاقدین فیاقوت محمد محمود،  .36
  .2000منشاة المعارف، القاهرة، بین النظریة والتطبیق، 

  :المقالات-2

ار التشریعي في عقود الاستثمار والتجارة شروط الاستقر ": أحمد عبد الكریم سلامة .1
ــمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، الع، "الدولیة ـــ ــــ ــــ ، 1989دد الخامس، جانفي ــــ

  .168-117ص ص 
شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال : "إقلولي محمد .2

، ص ص 2006لاول، ااسیة، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السی ،"الاستثمار
94-123.  

المجلة  ،"عن شرعیة التحكیم عبر الدولي الانفرادي: "إقلولي صافیة -أولد رابح .3
  .111-94، ص ص 2012، الأولالنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 

إنهاء الدولة المضیفة للاستثمار اتفاقیة الاستثمار مع : "خالد محمد جمعة .4
، 1999، الكویت، 03مجلة الحقوق، العدد  ،)"الطرق المشروعة(الاجنبي المستثمر 
  .136-67ص ص 

المجلة الجزائریة للعلوم ، "التعریف بحق تقریر المصیر الاقتصادي: "عمر سعد االله .5
  .436-424، ص ص1994، الأولالقانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

المجلة ، "بین القانون الداخلي والقانون الدولي عقد الاستثمار: "یبوط محند واعليع .6
  .31-07، ص ص 2011، الأولالنقدیة للقانون والعلوم السیاسة، العدد 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  ،"التحكیم وحصانة الدولة: "العیساوي حسین .7
  .522-489، ص ص 2011الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث، 
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دراسة في العقود بین الدول ورعایا دول أخرى في مجال : "عبد لعزیزي قادر  .8
ـــ، الع7مجلة إدارة، مجلد  ،"عقد الدولة"الاستثمارات الدولیة  ــــ ــــ ــــ ، 1997، الأولدد ـ

  .85-36ص ص 
الخاصة للمرافق العامة  الإدارةبین  BOTة عقود البوت یماه": نمدیلي رحیمة .9

  2010، 02للبحث القانوني، العدد  الأكادیمیةالمجلة  ،"الاقتصادیة وخوصصتها
  .131-119ص ص

  :الرسائل والمذكرات-3

  رسائل الدكتوراه-أ

التجربة الجزائریة "لعقود الدولة في مجال الاستثمار  يالنظام القانونإقلولي محمد،  .1
      رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون لعام، جامعة مولود معمري،  ،"نموذجا

  .2006، تیزي وزو
رسالة لنیل  الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الاجنبي في الجزائر،حسین نوارة،  .2

القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص
2012-2013.  

 السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي في الجزائردرواسي مسعود،  .3
لجزائر، اة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة یوحة الدكتوراه، كلأطر  ،1990-2004

  .ن.س.د
رسالة لنیل  الجزائر، يف الأجنبیةالحمایة القانونیة للاستثمارات عیبوط محند واعلي،  .4

  .2006-2005درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الیته في استقطاب للاستثمار ومدى فع النظام القانوني الجزائريوالي نادیة،  .5
قانون، : أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص جنبیة،الاستثمارات الأ

  ن.س.، دجامعة مولود معمري، تیزي وزو

  :الماجستیر مذكرات-ب

مذكرة  النظام القانوني لعقود الصناعیة الدولیة في قطاع المحروقات،واتیكي شریفة،  .1
ــــ، جامعة مولود معمالأعمالستیر في القانون، فرع قانون لنیل شهادة الماج ري، ــــــ

  .2007تیزي وزو، 
دراسة تطبیقیة لبعض : شروط الاستقرار في عقود الاستثمارشنتوفي عبد الحمید،  .2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات لدولة، جامعة  عقود الاستثمار الجزائریة،
  .2013مولود معمري، تیزي وزو، 

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع معقد المقاولة الدولي، : مالك سعدیة .3
  .2004، جامعة مولود معمري، تیز وز، الأعمالقانون 

السیادة الاقتصادیة للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة سبعرقود محمد أمقران،  .4
 القانون العام، تخصصي القانون، فرع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فللتجارة، 

  .2010تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مذكرة لنیل شهادة  مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة،حناشي أمیرة،  .5

الماجستیر، فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، جامعة منتوري، 
  .2008قسنطینة، 

 مة على الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربیة،انعكاسات العولخیر فضیلة،  .6
 .2005تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، 
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  :النصوص القانونیة- 4

  :الدساتیر-أ

  المنشور بموجب المرسوم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة لدیمقراطیة الشعبیة لسنة ،
نص تعدیل  یتعلق بنشر 1989فبرایر سنة  28مؤرخ في  18-89الرئاسي رقم 

، صادر 09ر عدد .، ج1989فبرایر سنة  23الدستور الموافق علیه في استفتاء 
  .1989بتاریخ أول مارس سنة 

  الصادر بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة لدیمقراطیة الشعبیة لسنة ،
، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر سنة  7مؤرخ في  438-96الرئاسي رقم 

، صادر 76ر عدد .، ج1996نوفمبر سنة  28ر، المصادق علیه في استفتاء الدستو 
أبریل سنة  10 يمؤرخ ف 03-02، معدل بقانون رقم 1996دیسمبر سنة  8بتاریخ 
 19-08، معدل بقانون رقم 2002أبریل سنة  14، مؤرخ في 25رعدد .، ج2002

  2008 نوفمبر 16، مؤرخ في 63ر عدد .، ج2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في 

  :الاتفاقیات الدولیة -ب

  یتضمن الانضمام مع التحفظ  1987أكتوبر سنة  13مؤرخ في  222- 87مرسوم رقم
، 42ر عدد .، ج1988مایو سنة  23الى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 

  .14/10/1987صادر بتاریخ 
  دقة على ن المصامیتض 1991أكتوبر  05مؤرخ في  346-91مرسوم رئاسي رقم

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة 
مایو  18الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة لاستثمارات، الموقع بالجزائر یوم 

  .1991أكتوبر سنة  06، صادر بتاریخ 46ر عدد .، ج1991سنة 
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 یتضمن المصادقة  1991أكتوبر سنة  05مؤرخ في  345-91رسوم رئاسي رقم م
فاق المبرم بن حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والاتحاد تعلى الا

الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، 
 06خ ، صادر بتاری46ر عدد .، ج1991أبریل سنة  24الموقع بالجزائر بتاریخ 

  .1991أكتوبر سنة 
  یتضمن  المصادقة على  1994ینایر سنة  02مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم

الاتفاق المبرم بن حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة 
الفرنسیة بشان التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص الاستمارات وتبادل الرسائل 

، 01ر عدد .، ج1993فبرایر سنة  13هما، الموقعین بمدینة الجزائر في المتعلق ب
  .1994ینایر سنة  02صادر بتاریخ 

  یتضمن المصادقة 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  345-95مرسوم رئاسي رقم ،
، 66عدد . ر.على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة لدولیة لضمان الاستثمار، ج

  .1995سنة  نوفمبر 05صادر بتاریخ 

  یتضمن المصادقة  1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95مرسوم رئاسي رقم
على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بن الدول ورعایا الدول الأخرى، 

 .1995نوفمبر سنة  05صادر بتاریخ  66ر عدد .ج

 یتضمن مصادقة  1996أبریل سنة  23مؤرخ في  144-96ي رقم مرسوم رئاس
لتأمین الاستثمارات وائتمان  الإسلامیةالجزائر على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة 

  .1996أبریل سنة  24، صادر بتاریخ 26الصادرات، عدد 
 تضمن التصدیق ی 2004دیسمبر سنة  29مؤرخ في  431-04ي رقم مرسوم رئاس

بیة وحكومة مملكة وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعاق بین حكومة الجمهعلى الاتف
فبرایر سنة  15السوید حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 

  .2004دیسمبر سنة  29صادر بتاریخ  84ر عدد .، ج2003
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 الدیمقراطیةالاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 

سنة  أكتوبر 19، الموقع بطهران في نیةاالإیر  الإسلامیةالشعبیة وحكومة الجمهوریة 
  .2005فبرایر سنة  27صادر بتاریخ  15ر عدد .، ج2003

  یتضمن التصدیق على  2005نة ماي س 28مؤرخ في  192-05مرسوم رئاسي رقم
الاتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة البرتغالیة حول الترقیة 

ر .، ج2004سبتمبر سنة  15والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة یوم 
  .2005ماي سنة  29، صادر بتاریخ 37عدد 

  یتضمن التصدیق على  2005جوان سنة  23مؤرخ في  235-05مرسوم رئاسي رقم
الاتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمجلس الفدرالي السویسري  

، 2004نوفمبر سنة  30حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببیرن یوم 
  .2005یونیو سنة  29صادر بتاریخ  45ر عدد . ج

  :لتشریعیةا النصوص-ج

  ر .، جن القانون المدنيیتضم 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  78-75أمر رقم
  ، معدل و متمم1975سبتمبر سنة  30صادر بتاریخ  78عدد 

  یتعلق بالقواعد العامة المتعلقة  1991أفریل سنة  27مؤرخ في  11-91قانون رقم
ماي سنة  08صادر بتاریخ  21ر عدد .بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج

1991.  
  یتضمن قانون تطویر 2001أوت سنة  20مؤرخ في  03-01أمر رقم ،

معدل ومتمم بالأمر  2001سنة  أوت 22صادر بتاریخ  47ر عدد .الاستثمارات، ج
 19مؤرخ بتاریخ  47ر عدد .، ج2006جولیة سنة  15مؤرخ في  08-06رقم 

 .2006جویلیة سنة 
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  عدد . ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003سنة  جویلیة 19مؤرخ في  03-03قانون رقم

  .، معدل ومتمم2003جویلیة سنة  20، صادر بتاریخ 43

  الإجراءات، تضمن قانون 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-09قانون رقم 
  .2008افریل سنة  23صادر بتاریخ  21ر عدد .، جوالإداریةالمدنیة 

  یتضمن قانون المالیة التكمیلي  2009یولیو سنة  22مؤرخ في  01-09أمر رقم
  .2009یولیو سنة  26صادر بتاریخ  44ر عدد .، ج 2009لسنة 

  :التنظیمي النص- د

  یتضمن الموافقة 2001دیسمبر سنة  20مؤرخ في  416-01مرسوم تنفیذي رقم ،
على اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 

 .2001دیسمبر سنة  26، صادر بتاریخ 80ر عدد .وم، جوأورسكوم تیلیك

  :الملتقیات العلمیة-5

خصوصیة التحكیم في مجال الاستثمار أمام المركز الدولي " ،قبایلي الطیب - 1
CIRDI"،  09و 08مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول التحكیم التجاري، یومي 
  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزو2013ماي 

: انطلاق الاقتصادیات لنامیة"اللطیف مصطفى، عبد الرحمان بن سانیة، عبد  - 2
قراءات : "طني حول الاقتصاد الجزائريمداخلة ألقیت في الملتقى الو  ،"رؤیة حدیثة

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 2009دیسمبر  14و 13یومي " حدیثة في التنمیة
 .التسییر، جامعة باتنة
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  :المواثیق الدولیة- 6
، یمكن 1945جوان  26میثاق الأمم المتحدة  الممضي في سان فرانسیسكو بتاریخ -1

 ntions/index.html-united-www.un.org/fr/charter: الاطلاع علیه على الموقع التالي

، یمكن الاطلاع علیه على الموقع 1948 لسنة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-2
 www.un.org: التالي

من طرف الجمعیة العامة  14/12/1962المصادق علیه بتاریخ  1803القرار رقم  -3
للأمم المتحدة، المتعلق بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة، یمكن الاطلاع علیه على 

 www.un.org: الموقع التالي

من طرف الجمعیة العامة  01/05/1974المصادق علیه بتاریخ  3201القرار رقم -4
للأمم المتحدة، المتعلق بإعلان إقامة نظام اقتصادي دولي جدید، یمكن الاطلاع علیه على 

 www.un.org: الموقع التالي

من طرف الجمعیة العامة  01/05/1974المصادق علیه بتاریخ  3202القرار رقم -5
تضمن برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جدید، یمكن للأمم المتحدة، ی

 www.un.org: الاطلاع علیه على الموقع التالي

من طرف الجمعیة العامة  12/12/1974المصادق علیه بتاریخ  3281القرار رقم -6
تصادیة، یمكن الاطلاع علیه على الموقع للأمم المتحدة، المتعلق بمیثاق الدول وواجباتها الاق

 www.un.org: التالي
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 الأدوات أهمالتي تبرمها الدول النامیة مع المستثمرین الأجانب إحدى  ستثمارتمثل عقود الا  
ذلك لما تمثله من و   قتصادیةالقانونیة التي تعتمد علیها الدول النامیة في سعیها إلى تحقیق تنمیتها الا

عتراف انتزاع انقل للتكنولوجیة، خاصة بعد أن تمكنت هذه الدول من و  فرص لجلب رؤوس الأموال
تطبیق قانون ستثمار عن طریق قتصادیة التي أصبحت تخضع لها عقود الادولي بشأن سیادتها الا

نتفاء المسؤولیة الدولیة لهذه الأخیرة في حال إقدامها على المساس الإنفرادي وا الدولة المتعاقدة علیها
  .بتلك العقود

 تفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایةستثمار عن طریق إبرام الدول النامیة للا أدى تدویل عقود الا  
رساء التحكیم كآلیة لفو  ستثمارات،ترقیة الاو  ٕ ض المنازعات الناشئة عن هذه العقود، في مناخ دولي ا

ستثمار، حیث أصبحت هذه تتحكم فیه العولمة، إلى تراجع سیادة الدول النامیة في مجال عقود الا
للقانون العابر للدول، كما أضحى أیضا ممكنا إثارة المسؤولیة  و الأخیرة تخضع لكل من القانون الدولي

ن طرف المستثمر الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى الحد من ممارسة الدول العقدیة للدولة المتعاقدة م
 .تقیید حقها في المساس بملكیة المستثمر الأجنبيو  النامیة لاختصاصاتها السیادیة

Résumé 

 Après que les pays sous-développés aient pu arracher la reconnaissance 
internationale de leur souveraineté économique, ils ont adopté les contrats 
d’investissement qu’ils concluent avec les investisseurs étrangers comme principal outil 
juridique pouvant permettre l’accomplissement du développement économique à travers 
leurs apports en capitaux et le transfert de technologie qui en résultent, surtout que ces 
contrats s’enracinent dans leur système juridique national, ce qui implique l’impossibilité 
d’évoquer la responsabilité internationale de ces Etats dans le cas ou ceux-ci attenteraient 
unilatéralement à ces contrats. 

 Il a résulté de l’internationalisation des contrats d’investissement, par l’effet des 
conventions bilatérales conclues par les pays sous-développés avec les pays développés, 
ainsi que par l’instauration de l’arbitrage comme moyen de résolution des litiges qui 
naissent de ces contrats, dans un contexte international marqué par l’émergence de la 
mondialisation, le recul de la souveraineté des pays  sous-développés en matière de ces 
contrats, du fait de leur soumission aux règles de droit international et de droit 
transnational, mais aussi de la possibilité d’évoquer la responsabilité contractuelle de 
l’Etat co-contractant par les investisseurs étrangers, ce qui a généré la limite de l’exercice  
des prérogatives de souveraineté ainsi que  le rétrécissement de leur droit d’attenter à la 
propriété de l’investisseur étranger.    


